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نصسشرف 


الت لر القتی موس ى ريكب ی بشي 
ابیز الرا بع عشم 


٠5‏ هھ ۱۰۸۲ م 


سم اسار ناليم 


فيمن ابتلى بغصب شىء من أموال العباد: على الجبر منه 


لهم و العناد تم اراد الخلاص وأعطى القباد و لسو 
اول کتاب الدقاق ۰۰۰۰ 


ومن جواب الشیخ العالم الفقیه العامل الورع النزیه آبی نبهان 
جاعد بن خميس بن مبارك بن پحیی الخروصی الخلیلی العلیائی : 


وستل عمن ابتلی يغصب شىء من آموال العباد على الجبر مته 
لهم و آذهبها » وماله لا یفی بجملتها » ولا یقدر هو ولا غيره على توزیعه » 
وکانت عليه حقوق الله وللعباد منها معلوم » مثل دیون وصدقات نساء 
وکائت على نفسه وصایا وضمانات ٠‏ 


ومنها مجهول واستسلم لحکم الله تعالی خوفاً من عذابه » ورجاء 
لرحمته من غير أن یحکم عليه حاکم من الخليقه » ول" طالبه مطالب » وکان 
ف يده أصول وعروض ونقود ودواب وعبید وایماء تسراها » آیجوز 
له أو عليه » أن یقضی من هذا المال ما یقدر على قضائه من الدیون 
والصدقات والضمانات المعلوم ربها ومقدارها » وان .استفرغت ماله 


وبدين بالیاقی ٠‏ 


عت 7 حب 


يحكم به على غيره » ويصير المال مثل المال الجهول ربه » اذ لا" يقدر 


على توزيعه؟ 


قال : قد قيل ف المظالم : انها كالمطالب من الحقوق بأدائه » فهى أولى 
بالمال وأحق مما به لم يطلب من الديون التى تلزمه فى غير مظلمة لحق » 
وما طولب من ديونة به » وأخذ بتسلیمه من له فيه الحجه عليه 
بحق » فهو وهی على لزومها سواء فى المال » لا خرق بينهما على حال 


وما جهل ربه من حق لزمه فى مظلمة جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف 
فى تقديم ما عرغه من حقوق العباد خفلزمه أن يؤديه على رأى من 
يذهب ف مثل هذا الى أنه يرجع الى الله » فيوسع ف تأخيره عما لزمه 
لغيره من العباد » لأنهم أحق بما ف يده على رأيه فى الحق ٠‏ 


وعلى قول من يذهب الى تساويهما فهما فى المال سواء » وعلی 
قول من بذهب الى تقديم ما ى لزومه فقد تقدم فهو المتقدم » وعلى 
قول من يذهب الى أنه باق على حاله كما هو ف أصله فهو كغيره ممالهم 
فيه وعليه فیما لزمه أن يؤديه لن له أن يبذل ما فى يديه مما یحکم به 


خر هه 


خان كفى لوفائه والا خنظرة خيما بيقى الى ميسرة لن كان ذو عسرة 
فى دينونة بادائه حال القدرة مع بذل الجهمود ف الخلاص » حتى يخرج 
منه بوجه فى الحق » أو بحضره الموت » خيوصى به » ویشهد عليه عدلين 


أو ما أمكنه من الشهود حتى بقدر عليهما وكفى ف حقه » لوجود ضدته ٠‏ 


ويكون مثل الحاكم فيه أن لو نزلوا اليه فیلزمه فى الرأى فى 
"موضم الاختلاف بالرای الا جل فیهم علی غر الرضنا الا بالعدل 
ها ارم ادا امه داته أو نره ههن هور اه أن غدل 
به على ما كان فيه الامر اليه ٠‏ 


ولیس له ق الاصح آن یعطی من مالسه احسدا منهم دون غهره کی 
التقاضی له من غرماگه غیما لهم عليه من حق لزمه ف حق من حضره أو غاب 
عن القضاء بعد لزوم الأداء بالطلب فى ذلك أو ما آشبهه » فان خالف 
“الى ما نهی عنه على هذا » غاعطی بعضهم ماله عليه من حق لکماله ٠‏ 


آما ما زاد على ما یکون له فى موضع عجز المال عن الوفاء بالجميع 
ونزوله الى التوزیم » فعسى أن یلحقه حکم الاختلاف فى جوازه وصحة 
ثبوته ما لم یحجر عليه فى ذلك ماله ان له من يلزمه أن يسمع لحکمه 
'ويطيع الا أن من حقه آلا يخطى ف دينه على عمله فى شىء مماله أو عليه 


"پشیء من الرآی ق موضع جسوازه ما احتمل له وجه الصواب فى عمله ٠‏ 


كما فى قوله : لمن جاز له حتى يصح عليه آنه أتى مالا يجوز له 
الاجماع » وان كان عليه فى نفسه آلا يجاوز ما يجوز له من العمل 
,ف مثل هذا بالأعدل خيما یری » خان جاوزه الى مالا یری لا على ما يجوز 
ودين اش 


فان قدر على ما جاز له من الرجوع فيما قضى » والا فالتوبه فيما 
مضى » والدينونة غيما عليه مع الاجتهاد فى تأديته يما أمكنه متى 
ما أمكنه لعجزه عن غيره » فانه وان قدر على رده کرهاً خليس له ف 
موقم مجحبو ارم لقم افد اه موی یس الى ای 

غان قدر الله من بعد وجود شىء من المال أعطى من حرمه » وأكمل 
لمن أنقصه مقدار ماله حتى يصير لكل واحد ف قسمة الكل ما يكون 
له » وما جهل مقداره » خالتحری له على ما يجوز له غیه » فان صار 
المال لكثرة ما خيه الى حال لا يقدر على توزيعه فيما بینهما لمن هی له » 
فالى الصلح فيها بينهم يرجم الى ما أمكن فجاز ف الحين أو بصده » 
لأن یکون فی موضم امكان كونه على ما يجوز ف الزمان ٠‏ 


والا غهو على حاله ف يديه اذ لا يصح أن یحکم عليه بالبدل 
ما أمكن » فجاز لأن بصطلحوا فيه على ما جاز ؛ والا صار من 


۹ ب 


الجهولات على حال لوجوبها يعدم الذمة الناطة بها فى المال » وكونه بها 
مما لا يدرك قسمه فى حال ٠‏ 0 

فكيف یصح أن يكون لوارثه من بعده شىء فيه » ولیس له الا ما 
أبقته الوصايا والحقوق من شىء » وقد استغرقته الديون » غهی به أولى 
فى الاجماع على حكمه بالكتاب عن الله » فأين موضع البقية لوارثه بالفرض 
على هد أو لغيرة مالوضية 2 ولمن. له ى غا الموضع من بقية ٠‏ 


ويخرج فيه على قول ثان ان لم يقع الاصطلاح على ما جاز فى 
الحال أن يلحقه حكم المجهول » فيجوز عليه ما يجوز فيه » والصلح 
ليس بشیء حتى يكون من الجميع ما يجوز غیه ۰ 


كذلك ان جهل آرباب الحقوق ف حكمه یکون » خان خرقها فيمن يجوز 
له من الفقراء اذ دفعها لبيت المال ف موضم جوازه لمعنى پرومه فى 
الخلاص لحقه حكم الاختلاف فى جوازه له» وكلامييتة ده ولزوم 
غرمه لمن يصح له من بعد متى صح معه من علمه آو لغيره ممن تقوم 
به الحجة عليه » وق الوصية حين لزومها له فيما يلزمه أن يوصى به ٠‏ 


قلت له * واذا كان هكذا » خالاصول من هذاالمال تباع ۶ وبجعل 
ثمنها فيما یجعل فيه المال المجهوك ربه » أم تكون موقوخه کالصواف 


ل ١#»‏ ب 


للمسلمين وان جاء من بعدهم فى يوم القيامة » وکاموال النباهنة » آم 
على الاختلاف على تول من يقول انها راجعة الى الفقراء فيياع 
ویفرق ثمنها ؟ 


وعلى هذا السبيل هل يجوز تركها أصولا ينتفع بها الآخر » كما 
أنتفع بها الأول على نظر الصلاح والحكم ؟ وعلى قول من يقول انها 
لبيت الال » فتكون كأموال النباهنة » وعلى هذا الرآى » هل يجوز 
بيعها ويعجل فى تفريق ثمنها » وينفذ خيما ينفذ فيه بيت المال اذا 
خیف حوزها على غير هذا الوجه ؟ 

قال : فهى على حلها من جملة ماله فى أصلها » والحقوق فى الذمة 
لأحلها » وعلى هذا من جهل من هى له أو جهلها حتى صارت ف معنى 
الجهول ربه ؛ غان رآی البیع لا ف پدیه من الا لیفرقه علی من جاز له 
من الفقراء ثمنا غیما لزمه » خصبار عليه ممن لا يعرفه لم يمنع فى شىء 
من العروض » ولا من الأصول على رآى من آجازه فى المجهول » 


الشروى غيما يجوز فيه معنى على رآی من يجيزه فى موضع شوته 


ا س 


على رآیه » لا فى اتفاق » الأنه مما يختلف ف ثبوته ف الحكم فيما لا يدرى 
فيه الثل بالكيل والوزن ٠‏ 


وان ترکها على قیاده صاخية لینتفم بها الآخر من ذوی الفقر بثمر اتها 0 
وما بكون من غلاتها » كما انتفم بها الأول کذلك » فعسى أن کون هو 
الأصلح خيما يخرج من جوازه فى النظر على معنى الصلاح » فانه 
وا اش خی ها اوه متفه ملک يفيه طاو هآ E‏ 


وغلى قول من يذهب ف مثل ذا الى أنه يكون لبيك المسال + 
فيجوز فيها ما قد جاز خيه » ولیس لغيره من بعده على هذا من توقيفه 
لها على معنى القضاء فيما عليه أن لا يعرخه أن يبيعها » لا لوغاء من لهم 
الحق عليه على ما يسم فى الحق » الا امام العدل فى موضم الضرورة 
اليها » خانه هما يلحقه حكم الاختلاف فى جوازه له حالة ظهور المخافة 
على الدوله من ضیاعها لضیق ف يده عن قیامها بغيرها ٠‏ 


وان لم يرد البیم لتفريقها » والا التوقيف فى حاله » لم يجز أن 
يحكم به عليه لغير أهله فى ماله » لأن الغير ليس له فيه خصومة ولا طلب 
فى الحق » فانه يحكم به له » أو لير شىء فى حكومة أنى لا أعرخه كذلك ٠‏ 


حتى على قول من بجیز تفريقه غیمن: يجوز له » أو لبیت المال 
فيراه له خلاصاً » غکیف على قول من. لا یجیزه فى أموال الناس على 


أ كك 


حال:» ویقول بوقوفها حتى يصح أريابها » فتدفع اليهم » أو يأتى عليها 
الحشر كذلك لا ينتفع بها > ولا بشیء منها فى شىء » لأنه الأظهر > لأنه 


وعلى قياده » فان بقی ماف يده ودان بما یلزمه من حق لن له 
بأدائه اليه متى عرفه فقدر عليه » جاز له فان تخلص فى حياته: 
والا أوصى به بعد وفاته » فيكون من بعده فى ماله » وعسى فى هذا أن 
يكون هو الأقرب الى الوصول فى كل مجهول ٠‏ 


هذا الرآى غان ضح أربابه من .بعد خلهم الخيار بين الأجر والغرم » 
وقيل انه قد مضی أمره ف سبيله على ما جباز. » فلا غرم لهم فيه 


على قباده ٠‏ 


ولهذا خرج فى لزوم الوصية على هذا من أمره فيه حكم الاختلاف 
بالرأى فى زومها عليه » وعلى عدم الوضم له خيما يجوز له : 
فيجزيه ف الاجماع » آو على رآی من آجازه فى موضم الرأى » خلايد له 


من أن يوصى به + 


وعلى قول من يرى تفريقه أو تركه لبيت المال ليس بشیء » فالوصية 


0 


عن توزیعه » وكون الامتناع من الصلح خيه على ها جناز » أو النم . 
من جوازه حكم ما لا يدرى من الال ربه.» غیبقی على ذلك ما بقی 
كذلك . 


وان جاز غیمایکون منه من ثمرة آو غلة لمن يجوز له من الفقراء : 
أؤ لبيت المال على رآی من آجازه فليس لغير الامام العدل بيع ى. 
الأصول » بعد أن يكون ف حکم الجهول » وعنی أن يجوز على ها جرى . 
من الاختلاف ق موضع عدمه من نزل على قياده لامر الله ى منزلته ما يجوز 


له » على قول من آجاز بیمها له فى موضم جوازه على رأيه ٠‏ 


ويعجبنى أن تترك على حالها فلا يعرض لاصلها فى اتلاف على غير 
عوض له » يكون خيه بالبدل » يجوز على معنی النظر فى المصلاح 
لا ق الحکم » فانه آولی بها من اتلافها » فاا على الصوافق من النیء 
اوضع اشانی نوكل ها ينها عیسو ق ما 
آثیبهه من شیء » فیکون ف اتلافها لا على العموم فى كل شیء لفرق ما 
تفن الخوالهما + 


ان فى المنع من جوازه فى تلك على رأى من لم يجزه خيها ما يدل على 
آن جوازه ى هذه أبعد مما فيها من الحقوق التعلقة بها حتى لا يقدر 
على توزیمها فیما بينهما » ولان فى بيع أصلها ذهابا على آهلها » والنع 


ET ع‎ 


من ميعها كأنه أولى بها » ولیس عليه من خعل غيره غیها فی حوزها على غير 


الوجه أو فى شىء منها شىء من اثم » ولا من لزوم غرم ٠‏ 


ذلك على من فعله أو آمره به فيها » أو دله علبها » أو آعانه على شىء 


بظلمه فترکه فى موضم مالا عذر له فى تركه ٠‏ 


ولكل شىء من هذا ما يكون ف حكمه من صحة اثمه » أو لزوم غرمه » 
وان جاز بیعها لتفريقها غیمن يجوز له من الفقراء » مجيز بالرآی ف 
موضم ما لا یکون خيه وقفا لغيره غاية تنتمی اليه فيما آخرجها خيه 
من توخيقه لها كذلك »لم آقدر أن آخطیء فى دينه من قاله أو عمل به » 
لا سيما ف موضم الضرورة من ذوى الحاجة الى ثمنها » لأنه موضم 
رأى لن يجوز له الرآی » لآنها من المال نوع من المجهول ٠‏ 

وقد أجيز ف العروض » فأى مانع على قياده فى الأصول » وکلها 
أملاك وقد صارت بمنزلة مالا يدرى له ملاك غان كان البقاء ما بيقى عند 
القسمة فى موضم العجز من القيمة عن الوفاء بالكل فى غير شىء » 


وكلها مناطة بها ف الأصل » فهو مع العروض كذلك » ولا خرق فى ذلك ٠‏ 


وعسى آلا تكون علة تقتضی النم أو الاباحة الا وف الآخر مثلما » 


جد ۱۱ اه 


وربما یکون ف الانتفاع بها ما یقتضی ف نفسها کون نقضها حتی يؤدى 


وعلی ثبوته فى الرآی » ان صح » خيشيه أن يلحقها على رآی ف موضم 
التوقیف على هذا لها کذلك » لانه ليس بزاکد على حکمها على ثبوته فیها 


فهو خبه سواء » أوحى به أو لا فکله على هذا سواء ۰ 


وقد خرج من يديه غالنظر غیه لا اليه » لكنى أحب فى هذا أن 
یقتمی به ما جاز له آن یجده فیسه ؛ غان خولف ق فى دمن ذاك الى 
ما لا یخرج من الحق ف الرآی » لم يجز ف الدین تحریمه بالدین على 
من رامه من قائل » جاز له أن یقوله » ولا عامل جاز له أن يعمل به ٠‏ 


وهذا كانه ینبغی أن ینتظر فيه » هل یخرج على معنی الصواب فى 
الرای فیکون على جسوازه فيه قولا ثانیً » والا غه بو ف الحق » وبالترك 
أحق » غانی لا اعلمه مما به صرح فى شىء من الآثار عن ذوی الأبصار » 
ولم أزل آطالع غيه حفظی » فلا آجده عنهم » ولم أكن من آهل الرای 


غاجزم به فى ثبوته رآیاً » 


- ۱۰ 


من اتملم » صی آن ینتح الیاب » علی ما به فیرجم «الى القول الیسه ؛ 
وتعمل فى مثل هذا عليه » والتوفیق باه م . 


قات له : وان جاز له توقیفها أصولا على أى الوجوه الذکورة » 
فهل يجوز له أن یبقیها فى يده یعمرها ویتمتم بما بقی من غلاتها » كأحد 
یی هن قن أن مكرجا مق هدانه كان ا متا هراب زر 
مدن یستحق من بیت السال آم لا یجوز له آن یوخر الحکم ویومی بما 
لزمه » ویتمتم بما له من الدينونة بالخلادص ویستحیل مذا المال عن 
حقوق العباد الى حقوق الله تبارك وتعالى » ويكون حال هذه الديون 
على قول من آجاز تأخيرها ؟ 


بطم 
۶ 


قال : خعلی قول من يجيزه فى الفقراء أو لبیت الال » فان خرج 
منها الى امام العدل أو لجماعة السلمین على معنى القضاء عما لزمه » 
غصار کذلك على هذا الرای » غالأمر خيها لا له لخروجه من يديه الا 
أن ترد اليه يتمتع بما جاز له من ثمراتها » وما یکون من غلاتها آیام 
حياته » لا يملك غیها الأصل » فیکون فى جوازه له كغيره ممن يجوز له 
آن ینفق ينها علی نفسه وعیاله ۰ ۱ 


ویفرق ما بقی على غيره من ذوی الحاجة فى آمثاله » فعسى أن يجوز 


نح 13# بات 


له ولهم ف موضع ما يكون فى منزلة من يجوز لأن يؤمن على ما يوضع 
من هذا ف يده من أصل أو ثمرة آو علة یخرج بها من حد الفقر الى 
الغنى » وأن يتركوها مهملة » جاز له ذلك منها » ولم يمنع على رأى من 
يجيزه له فيما عليه » والا فهم الأحق فى تصريفها بالحق على ما جاز 
لهم غیها ان أرادوا ذلك ٠‏ 


وى موضم ما يكون بها أولى على رأى من يذهب ف هذا الى أنه 
يكون لبيت المال فى موضع القيام بالأوامر من الامام أو من يقوم خيه 
مقامه من الأعلام » أو يكون خيها منهم من یقوم بها لمن يجوز له من ذوى 
الفقر » خلا يعرض لشىء منها عن رآيه دونهم فيها ٠‏ 

وان أكل منها على هذا لم أقل انه من الحرام على حال » ولا انه 
يلزمه فيه غرم » أو يكون عليه به اثم » لآنه فى أصله على قياد هذا 
الرأى لثله » وان أشهد على توقيفها يما عليه » جاز له على جوازه 
فى الرآی ان صح » فان تركها لا على معنى التملك فى يده بعد التوقيف 
عن ها شاه له من الاشهای علا ۾ کشا اة هيا با مها كذاك 


لفقره » ودفع نازله صرة ۰ 


خآرجو فى نفسی أن يجوز له على رأى من یجیزه خیما لزمه فیراه 
مما يجزيه ف خلاصه على قياد معنی ما یخرج من رآیه ی هذا > فیصح 


( م ۲ - الخزائن ج ۱۲ ) 


2 RK 


له جوازه اذا صح ثبوته فى الرأى لن جاز له أن يعمل به الا أنه 
ليس له أن بمنع غيره مما يجوز له منها » خیدفم عنه قبل أن تحويه 
يداه » فيكون له على ما جاز فيه ۰ 


وعسى خيما زاد على ما یحتاج اليه وان یعوله حولا كاملا أن يكون 
اه ار م سو للم بتر ان اس یه مدای اله 
العلم » وأرجو آلا يتعرى من أن يجوز عليه أن يلحقه معنى الأختلاف 


فى جوازه له ان صح القياس له بالزكاة ٠‏ 


والا فهو على النم من ذلك » وما لم یخرج منها كذلك » فهى من 
جملة ماله باقية على حالها فى ملكه حتى يحكم بما صح عليه لارباب الحقوق 
فى ماله » ولا معنى لأن یحکم عليه باخراجه فى غيرهم من الفقراء » ولا 
لبيت الماك » وانما ذلك اليه ان شاءه على رأى من أجازه لا على رای 


من لا يجيزه فى حقوق الناس ما بقی الدهر . 


خان ذلك من غعله على قياده » ليس بشیء خکیف على هذا يصح له 
ما بلحقه فى الرأى من الاختلاف بالرآی فى جوازه له » وخلاصه به » 
ولزوم عزمه لربه اذا صح ولم یتمه له حتى على رأى من أجازه له أنى 


ل ۹ — 


فيكون فيه » لأن الذمه قد صارت على فيائه معدومه » وبقى مال 
خالحق فيه على حال » فيكون لن یلی أمره من الحكم أن يقيم لن لا ولى 
له من آرباب الحقوق على حال » وکیلا یحتج به على وارثه » أو من يقوم 
بآمره مقامه أو بأمر الحاكم فى موضع جوازه لأن یوّدی ما لزمه له ٠‏ 


فصح عليه من ماله » فان عجز عن اخراجه لكثرة ما خيه حتى لا" یمکن 
قسمة » ولا الصلح فيه على ما جاز حكم به خيما صح عليه » فصار 
لاستهلاكه » وعدم معرفة ملاكه حشریاً لا ينتفع به على قول » وللفقراء 
على هذا الرأى » ولبيت المال على رأى آخر » ولابد من الحجة على 


كما أن ذلك خيما يكون عليه فى حياته كذلك ما كان فى المصر » خآمکن 
لأن يحضر سماع ما يكون من الحجة قبل أن يقضى خيما له عليه يما 
صح » فان الغائب عن الصر » ومن لا يدرى ف البلد أين هو » أو لا يقدر 
على احضاره يمضى ف ماله بالذی یصح عليه › ولا معنى فى تأخيره 
لانتظاره لا لفاية . 


وان كان بالقرب هن داره » الا أن موسی بن على » رحمه الله » قد 
كان غیما يروى عنه اذا صح الحق لم يحتج على آحد » وعسى فى الأول 
أن يكون هو الأحوط » فينيغى ف هذا أن يعمل به فى موضم ال مكنة » لئلا 


کے e‏ تین 


تبقى له حجة تقتضى الرجوع ف الحكم بعد انفاذه نقضا له ف حين 


بحق » يصح له فيه فهو الاولی ٠‏ 


وان كان الآخر مما يخرج على معنى الصواب ف الرأى » فان ذلك فى 
صح عليه من بعده ولم يحتمل له وجه الخروج مما لزمه بوجه یخرج به 


من معد فهو المال » ولايد من أن بلحقه معنی هذه الار اء كلها ۰ 


ولیس لوارثه فى موضع عدم الاحتمال حق يكون له بالميراث فى ماله 
جزماً على هذا من حاله » وان احتمل له فیما صح معه عليه أن يكون 
قد خرج منه بما به يبر من شىء ف اجماع أو رأى » جاز لأن يلحقه 
حكم الاختلاف ف جوازه له » ما لم يصح بقاژه عليه » أو تصح 
له البراءة معه فى الحكم من علمه أو بغيره ممن تقوم به الحجة له وعليه ٠‏ 


يت اع ع اه الس EE‏ 
و اھاب ف الراك :أن یلق موش هيل لزيد بهن اد الى ان 
تعالى » لأنهم له وما يملكونه من شىء ف الحقيقة » خما صح له مالك منهم 
قهو له من غضله » والا رجع اليه بعدله » الأن العحد لمالكه وما ملك » 
ا ا هه 


فكيف يجوز غیما أعطاناه أن يخرج عن بده ف عين الشهود » وجميع 


عد 1 حت 


ما كان أو يكون لا یخرج عن مالكه فى حين طرخة عين » وله أن يفعل فى 
ملكه ما يريد لما يشاء متى شاء » لا یسال عما يفعل وهم یسالون ؛ 
غهو رب كل شىء وخالقه » وعلى هذا دل كل شىء » فآقر له بالربوبية 
على نفسه بالميودية ۰ 

وان آنکره بلسان مقاله فقد آبداه لسان حاله لظهور الاضطرار الوجب 
فى کل حال لوجود الاغتقار » وکفی به من الأدلة على ذلك شاهدا بالعدل + 
لمن كان له آدنی عقل ۰ 

وعسى أن یکون لهذا جاز ف الرأى » لأن یکون للفقراء على رآی > 
أو لبیت الال على قول من اجسازه کذلك رأيآ » وعلی ثبوته فى للرای 
لجوازه فيه مع آهل الرآی » فیجوز لأن یلحقه معنی ما جاء فى مال الله 
من تأخيره عما لزمه فى ماله أو تقدیمه علیه أو مساواته له خيه » أو 
تقدم ما ق لزومه منها قد تقدم » وتآخير ما ى ذلك قد تآخر ٠‏ 

فهى أريعة آراء فى أربعة آقوال » لأربعة مذاهب ف الرأى هى المذكورة 
فى أول هذا الجواب على هذا السوّال » وكفى عن اعادته فى هذا الموضع 
لا لفاكدة فى تكرارها ذکرا ٠‏ 


خارجم بالنظر اليها من هناك مرة آخری ان تشاً ذلك منها لنعمل يما 
المسلمين ٠‏ 


—  ”59590-- 


ويعجبنى ف حقوق العباد أن تكون هی المتقدمة على حقوق الله تعالى » 
لأن الله يرجى من خضله لعبده ما لا يرجى من مثله من العفو عن خلقة » 
والمغفرة له على صدقه فى الرجوع اليه » و الدينونة بما يلزمه غيما عليه 
الا ما خرج من حقوقه ف الال بمنزلة الشريك فيه على رأى من يذهب .الى 
هذا خيما يجب ف المال من بعد حلول الدين قبل أن یخرج خيما لزمه 
فى يديه » فانه مما يختلف ف جواز الرفع عنه لقدار ما يكون عليه ٠.‏ 


حتی یاتی علی الکل ف موضم استهلاکه قیما لغیره من العباد » ان 
الشريك آولی بماله من غرماء شریکه » وعلی قباد هذا الرآى ف رجوعه 
الى الله من عباده » فیصح فيه جواز تأخيره » وتقدیم ما صح ربه 
مما لزمه لغيره ٠‏ 


خان بقى فى ماله شىء فهو له الا مازاد على مقداره » ویجوز فيه 
ما خسان علی ماله تعالی أن یجوز له من عباده الفقراء » آو لبیت الال > 
فیصح لأن یکون ف مصالح الاسلام » ویجوز عليه جمیم ما يجوز 
فيه » لأن الله غنی عن کل شىء » فكيف يجوز أن یحتاج الى شىء فهو وان 


رجع اليه فآخذه منهم ف حال ٠‏ 


فانما هو ليرده اليهم على الخصوص خيما أباحه لهم ومن أجازه 
له منهم على كل حال » رحمه لن أطاعه » ونقمه لمن عصاه » ولا شك فى ذلك ٠‏ 


(۳ 


قلت له : وان كان كذلك خهل له أن ببری» نفسه من هذه الحقوق » 
مع التوبة الى الله من غير أن يسلم شیکا غنيا أو فقيراً » آم يكون هذا 
الدتتسه هه مد الذين من یوقم لاه حن الاد ادا انتخال 
عنهم بحالته » أو جهالة لبعض آربابه » وتكفيه التوبة اذا الال لا يتوزع 
فيجعل لكل دی حق حقه ٠‏ ۱ 

ولا يجوز الحیف فى حكم السلميین » فیجعل لبعض دون بعض > 
ویکون له الال حلالا » ولورئته من بعده كان المال قلیلا أو کثیرا ؟ 


قال : فعلی رأى من يذهب فى هذا الى أنه يكون للفقراء » غیجوز 
له آن بیریء نفسه لفقره مما لزمه فصار لهم » وان بقی ف یده من 
الال مالا يخرجه من حد الفقر الى الغنی » خلا یمنم من جوازه له 
على هذا الرآی ۰ 


وقيل !لسن له ذلك فا عليه ول ينين لى و ازو عل قاد 
ما كان غنيا » لانه انما أجيز فيه على الخصوص » أن كان خقيراً » فكيف 
يجوز أن يدخل فيه الغنى على هذا من التخصيص » انى لا أرى ذلك 
على هذا الرأى خيما بشبه عندى فيه أن يكون على قول ٠‏ 


وعيسى أن يجوز له فيما یبقی عليه » بعد أن يخرج من ماله » خانه 
يخرج من الغنى الى الفقر »> فتکون غیما بقی ف بده خقيراً » لأنه کون 


— ۲۶ 3 


حينكذ ممن بلحقه اسمه فيعمه حكمه » لدخوله عليه » وثبوته خبه ف 


وعلى قول من يذهب الى التوبة الى آنها مجزية عن القضاء ل ا لزمه 
من حقوق الله » فأصاب ويرى فى هذا آنه مما يرجع اليه » خیکون من 
جملة حقوق » فيوسع له ف ذلك » خيبقى غیما یبقی عليه من یعرفه ان 

والا غهو له ولوارثه من بعده بالميراث له من بعد وصية یوصی بها 
أو دين يصح عليه » خلا يحتمل فيه » الا أنه باق على حاله » أو یحسکم 
على ما صح فى ماله ٠‏ 

والا خهو على ذلك فيما يجوز له ولوارثه من بعده على رأى من 
أجازه فى رأيه » لا على قول من یقول انه لابد خيها من الأداء غیما أفاته 
منها بعمد ف جهل آو علم » أو غاته فى خظا آو نسسیان من القضاء » 
خانه مما یختلف ف ذلك » فلا یتفق على شىء فيه » وما جاز عليه 
الرأى حرم ف الدين بالاجماع ۰ 

والرأى واسع لأهل الرآی » ولمن جاز له ف الرأى أن يعمل به على 
رأى فى موضم جوازه بلا فرق بين الغنى والفقير فى هذا يكون بحق » 
فان الرأى فى موضع الدين حرام بلا نزاع » خمن خالف فى شىء منها فأتى 
غا على الك كما ها تقوو هالك ل مره ذلك 


منت ©5 > — 


قلت له : غان لم بيعد عند آهل العلم بدين الله استحالة عباد الله اذا 
لم يمكن فيه التزويع والقسم بالعندل » ولم يجز غيره فى دين الله » اذ 
لم تسم طاقة العباد فعله » غهل يجوز فيه ما جاز ف حقه تبارك 


وتعالی من غير آداء على قول من قال بذلك ۰ 


كان المحدث اذلك غنيا أو فقیرا اذ المال لا يتوزع » فيجعل لكل 
ذى حق حقه لیقوی لحدثه الاحتمال الممكن عند أهل العلم » وعند وارثه 
ليطيب له تراثه ف موضع الرآی » وما احتمل مع الوارث فى هذا » 
غهل يحتمل مع غيره من الناس لما احتاج الى الدخول فى ذلك ؟ 


قال : هكذا يخرج فيه عندى فى موضع نزول ما يكون عليه الى حكم 
المجهول على رآى من يذهب الى أنه یرجم الى الله » ختجزى خيه التوبة 


صحيح خبر » ولا فى رجيح آثر ۰ 


ولا يبين لى أن ف العجز عن توزيع ما فى يده من الماك بين ما عليه 
من الحقوق على مقدارها فى القسمة له » خيما بينها بالعدل ما يزيلها عن 
أصلها » حتى يكون فى معنى ما يجهل ربه فى موضم المعرخة لأهلها » خیجوز 
له أن ببرىء نفسه مما عليه لفقره » آو يجتزىء فيه بالتوبة عن أداء على 
رأى من آجازه له ۰ 


سب ۲۳۲ — 


هذا مالا يصح عندی أن یکون له بحال خيما عليه ان يعرفه » أنه 
فى الذمة لا فى المال » فكيف يجوز خيه أن یکون كذلك على هذا الحال » 
ولما بجهل بعد من له ٠‏ 

الا أن ذلك مما يمكن أن يكون خيما یبقی من ماله بعد وخاته » لتوارد 
الحقوق وتزاحمها عليه » وثبوتها فيه » ونزول العذر بالعجز عن توزيعها 
غیما بينها » وعدم الاصطلاح على ما جاز » أو النم من جوازه فى 
ات در أن يكون كذلك فى حال ٠‏ 

وآما آن يحكم بها كذلك وهی ف الذمة لعجز ما فى يديه عن الوفاء 
لما عليه » وكون العجز عن توزيعه فلا أعرفه مما يجوز له فيما عليه 
لمن يعرفه » حتى يصح لأن يبرىء منه على لزومه بالتوبة أو البراءة منه 
لنفسه ف موضم خقره » غيبقى المال لوارثه من بعده على رأى من 
أجاز ذلك ى موضع جوازه ٠‏ 

كلا خالديون عليه حتى يخرج منها بوجه يخرج به من لزومها فى العدل 
لخروجه على معنى الصواب ف الاجماع آو الرأى والمال له ٠‏ 


فان اصطلح الدائن على ما جاز حكم بها فيه » والا فهو ف يده 
حتى یفرج الله عليه بوجود ما يقضى به عن نفسه ما قد لزمه » أو بقدر 
على توزيعه » أو یأتی عليه الوت قبل أن يخرج منه بوجه يخرج به من 
لزومه فيوصى به كما عليه » فيكون لموته فى ماله ٠‏ 


— (VY مت‎ 


فان اصطلح الغرماء على ما يجوز لهم » فیصح منهم » والا فهو 
غلى حاله بما خيه فى موضم العجز عن تقسيمه فيما عليه أمكن » لأن يكون 
على الواسع ف يوم + أو ياتى مالا يمكن آن يكون مه صلح على .ها جاز > 
فيلحقه حكم الجهول فى العروض والأصول ٠‏ 


ولا جاز لأن يلحقه أنه راجم الى حكم المجهول حال الامتناع من 
الصلج فيه على ما جاز ف موضع جوازه على رآى آخر » فيكون كذلك » 
فان هذا هو الأعجب الى ما أمكن » فغجاز ف الصلح لأن يكون على 
هاا كاك + 


الاحتمال » الأن یکون ف الاستقیال » ما لم يمنع من صحه جوازه مانع 
بالحق علی جال لا یرجی ممه زوال ۰ 


فان تعجل فى تعريفه » ثم اصطلحوا خيما بينهم على ما يجوز لهم 
فيه » أعجبنى فى ضمانه » ولزوم غرمه أن يكون على من تعجل بالتفريق . 
له على هذا من آمره » وان كان ف الرأى سعة من الضيق فى غير موضع 
أن نظر فيه خأيصر » خأخفى على الأكثر من هؤلاء البشر ٠‏ 


أو وهن ف الألباب عن روّية الحق من نوره وتمييزه من غيره بعين 


منصرة » لما يخفى من الحقائق وغوامض الدقائق المدركة بنور البصيرة » 


نت ۲۸ — 


الوجبة لزوال الحيرة » فى أكثر الوقائع وما احتمل له مع وارئه جاز لأن 
يحتمل أنه مع غيره ممن نزل فيه منزلته والا فرق فيما بينهما فى هذا 
لعدم ما بوجب الفرق خيما أرى ان صح ما أرى 9 


و الحمد له على ما هدی وله الحمد ق کل حال ۰ 


قلت له : وریما آتت التوبة للحدث من محدثه اذا اعتقد التوبة من 
جمیم ذنوبه » اذا لم يركبه على الاستحلال أو الدينونة من غاعله » ولیرجع 
الى الولاية مع من یتولاه اذا سمم منه التوبة فى الجملة اذا كان آملا لذلك ؟ 


قال : قد قبل فى هذا ان اعتقاد التوبة فى هذا لا یجزیه على حال 
ق موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه » ولا فى موضم الاستحلال » لأنه 
من ذنوب الجهر » فكيف تجرى فيه توبة السر » كلا لايد من اظهارها 
باللسان مع العزيمة بالقلب » على ألا یرجم الى مثل ذلك فى حق من 
بقدر ءای القول بها لفكلا » والا فاش آولی بعذر من لا یقدر عليه . 


ذنبه رجع الى ما كان عليه من الولایه مع من یتولاه على قیاد معنی هنذا 


الرآی غیما لله عليه من حق لرجوعه اليه ٠‏ 


وعلی قول من یلزمه فى هذا أن یودیه لأهله من العبادة » خلابد وآن 


ات 


يلحقه على قياد حكم الاختلاف بالرأى فى جواز رجوعه الى ولايته ما لم 
تصح له الدینونة بأداكه على رآى ىق موضع لزومه » أو تصح براءته 
بوجه يخرج به من ضمانه » خيرجع الى الولاية بمالا آعلم فيه من قول 
المسلمين اختلافاً » والله أعلم » فينظر ق هذا كله ٠‏ 

قلت له : فان كان ف فعله مستحلا لما ارتكبه من الحرام بجهله 
فى أخذه لأموال الغير بالباطل على الجبر منه لهم » والعصب فى أخذها 
منهم » ثم انه أيصر الحق ف عدله » فأقر به لأهله وندم على ما كان منه > 
ختاب الى الله تعالى » هل بلزمه خيما آنلفه أو بقى فى بديه شىء من الرد 
أو الغرم » آم لا شىء عليه فى ذلك ؟ 


قال : ففى قول المسلمين من ذوى العلم : ان الدائن بتحليل ما ارتکبه 
من الحرام فى دين الاسلام » ليس عليه من بعد التاب الى الله غرم لشىء 
مما أتلفه قبل التوبة على الاستحلال فى نفس ولا مال بما كان ف الآفاق 
أن بقع عليه الاتفاق ٠‏ 
۱ فان يكن مما أجمع عليه فى القول والعمل أجمع » والا فهو الأظهر » 
والقول به آکثر » والعمل به آشهر وعسی ف خلافه على کونه فى نذوره أن 
یکون شاذا من الار اء ان صح فيه بأنه لا پتعری من الاختلاف على 
حال » كما أغاده من زعم غیه بأنه آکثر قولهم ٠‏ 


فدل بقوله فى المعنى » على أن هناك شنيئآ مما يخالفه منهم فى الرأى 


ذا ی — 


ان صح » الا أن قول الشيخ آبی سعيد » رحمه الله » ما بدل على أنه لا يعلم 


ونفسى تميل الى أنه لا شىء عليه » وانما بلزمه خيما بيقى فى يديه 
ایهم الى أهلة عل موب الح ف رد كل ىء الى من يكون تة واه 
ان عرغه » خفصح معه من علمه أو بغيره ممن تقوم به فيه الحجه له وعليه 
فى الحكم » أو يجوز له ف الواسع أن یقبل قوله » فيعمل به على معنى 


والذى يكون لغير واحد فى أصله » فالى جملة الشركاء يدفع الی 
من يقوم خيه مقامهم من واحد أو آکثر » وما خفى عليه ربه » فهو 
الجهول حتی یظهر » 


ویجوز عليه ف الرأى أن یلحقه من "لاختلاف بالرآی ما قد مضی 
فى ذکره من القول عليه خيما مضی » وکفی به من اعادته مرة آخری » 
وعلی هذا من آمره معه » خان ترکه على حاله حتی يصح ربه فيسلمه 
اليه » أو یبقی ف يديه حتى آتی عليه الوت » خیوصی به كما لزمه خهو 
السلامة مما بكون فيه على غيره من الغرامة ما بقى فى بديه » فانه لا حدة 
له على غير الوجه مال مضمون على حال ٠‏ 


وان فرقه على الفقراء ثمنا حاز له على رآی من أجازه ضنه 4 


کک 


وان دفعه لبيت المال على رآى من يذهب فى هذا الى أنه يكون له » 
فكذلك الا آنه لابد وأن يلحقه حكم الاختلاف ف لزوم الوصية به » كما 
يلزمه خيه حين لزومها عليه » ومع فقره اليه فهو كغيره من الفقراء 
فيه فيما يبين لی فى هذا ٠‏ 


فاعرفه مما يخرج على معنى الصواب ف تصويره عن نظر ودلمل أثر 
عن ذى بصر يدل بالتصریح على أنه ليس عليه أن يخرجه الى غيره » فان 
وشي 
الغير ليس بأحق منه على هذا الرآی فى الحق ٠‏ 

وعلى قياد فليس لغنى ى هذا حق » اللهم إلا أن يدخل عليه من 
جهه ما يكون له ف بيت المال على قول من يجعله فى رأيه له أن دغم 


اليه » أو يصح له جوازه حالة خقره فی موضم بعده من غناه ٠‏ 


فعسى أن یکون له ف موضم جوازه لأمثاله ف شىء مما يجوز 
له ف حاله » وهذا معنى ف الخصوص » فأنى يجوز أن يطلق ف العموم » 
وليس اليه مجاز ف انفاذه على ما حاز ٠‏ 


وعلى رآی من يجيز هذا فيه فيجوز فى عين العروض ان تفرق كما 
هی فى عینها من غير ما بيع لها » مثل الدر اهم والدنانير » وان تبع ختفرق 
ثمنا على هذا الرآی فهو آکثر ما یخرج فیها » والاول سائغ » وان ظن 
فيه من لا له خبر ٠‏ 


— + ١ تلظ‎ 


انه مما يرد به الأثر » فان ف حكم اللقطة مما يدل بالمعنى على جوازه 
فى الخبر من له أدنى بصر يقدر به على النظر » فى مثل هذا غکیف يصح 
البقاء له » وليس الا نوع من المجهول » وقد أجيز خيها أن ينتفع منها 
مقدر ما الى مثله يرجع لمن يجوز له لفقره من واحد لها أو غيره ٠‏ 


وان اختلف فى جوازها له » فالذى تميل اليه نضى فى هذا أن 
يكون كغيره ممن يجوز له » وان قيل بغيره لأن التقاطه لها ليس بعلة 
موجبة لتحريمها عليه » فيمنع من تحويزها له خيما أعرفه فى هذا وما 
آشبهه بذاك فيما ف المعنى على سواء خيما آراه من عدله ٠‏ 


وان كان الآخذ له على وجه التعدى فى أصله » خان كلا منهما راجع 
الى منزلة واحدة هى الجهالة لأهله » خأى فرق بينهما بحق » والعلة 
واحدة الا فى الضمان على رأى » وف الاثم لعنی ف الظلم » وليس هذا 
مما يوجب الفرق فى المرجع منهما لأنه من النادی خيهما : 


وقد آل بهما الأمر الى منزلة هى العلة الموجبة لاجتماعهما » ولريما 
یکون هذا ق اللقطة مهما كان الّخذ لها على معنی التعمد ی آخذها » وما 
آشبهه ف لزوم الضمان اذا لم يكن على نية من حفظها ان هی له فى 
ان ا 


وقد أجيز ف عینها ما قد أجيز من الانتفاع بها من يجوز له » فكيف 


7 ۴۳ كا 


يصح النفم فى هذا على جوازه فيها » انی لا آعرغه مما يصح » لأنه 


صغر » وان كان ابرة أو حبة أو تمرة أو مادونها مما لزمه فى مظلمة ٠‏ 


فصار فى ضمانه أولا » ولكنه لم يصح ثبوته بعد على حال حتی لا يجوز 
الا المنع » وما جاز فى الأصغر لم يجز الا أن يجوز ف الأكثر مما يبلغ 
به الى حد الغنى لزيادة فيه عن عوله وعول من بلزمه عوله سنه كاملة » 
فيكون المنع غیما زاد لهذا على رآی من آجازه لا لغيره من كبر الشیء 
ولا من صعر فيه ۰ 

فقد آجیز » فأى غرق بینهما بدلیل حق » أو رآیته حتی آراه » بل لو 


سلم اليه ما ادعاه فيه من نفی وحوده ف الأثر لعدم وروده 
على قول فيه ۰ 
أن لو صح فکان كذلك » آلیس ف جواز البیم آمين الشیء نفسه 
لعدم الفرق ق هذا بين الشیء وثمنه » بلی ان فى الرآی والرواية ما يدل 
ف العین على جوازها لما جاز فى. الثمن جاز علیها » وما لم یجز غیها » 
فكيف يصح أن یفرق فى حلها أو یخرج ما يجهل فى مظلمة أو غيرها 


(م ۲ - الخزائن ج ۱۲ ) 


س ۳4 — 


على حكم اللقطة فى ذلك » وليس هى ف المال الا نوع من المجهولات 
على حال » ولولا أنها كذلك لما جاز أن يجوز لغير من هى له فى آصلها ٠‏ 
وكفى بهذا من الأدلة على أنه لا مخرج له فى هذا عن أن تكون 


وعلى من یدعی الفرق أن يأتى بما يدل عنى صدق دعواه فى الحق » 
والا فلا فرق فيما بينهما » ولا بين من تكون ف يديه بظلمه » وبين 
غيره فى حله » ولا بين الشىء وثمنه > وأى شىء منهما أولى فيه جاز ولم 


يخرج من الصواب ف الرأى على قول من أجازه ٠‏ 


الا آنه خيما يخرج به من حد الفقر الى الغنى یحتاج فى تلك الزيادة 
الى صرفها عنه من الشىء الى غيره ممن يجوز له » فيقتضى کون البيع 


أو الشركة فيه على ما يجوز خيصح ٠‏ 


واذا جاز لمن يجوز له ذوى الفقر بالبيع ليدفع اليه بالقيمة » 
قيكون له من غير ما تسليمهم لثمنه وقد أجيز » فأى مانع من أن يعطى 


من دهد ه كذلك © 


غینبعی أن ینظر ف ذلك » فان خيه ما يدل على جوازه » أو يجوز 
خيما لم يرد به الأثر أن ببطل فيه النظر » وعلى العموم أو الخصوص ف 


هذا وحده » ولیس الى جوازه من سبيل فى موضع الرأى لمن يجوز له 


رأى فهو اذن مما بجوز على هذا الرآی ٠‏ 


واذا جاز ف الشىء الحقير لأن يدفع الى الفقير » فأى شىء يمنع 
مما زاد عليه ما لم يخرجه من الفقر الى الغنى بالذى يدفع اليهء 
أن كان ها ير ل الهم اى ي بالقا ااا 
ثمن مما یجهل على هذا أن لو صح فى حكمه من بعد ظلمه ٠‏ 


تفریق عینها » وعلى جوازه فيهما » فان غيرا عن حالهما ٠‏ 


وكذلك ما يكون من أنواع النقود التى هى أثمان الأشياء حتى يبطل 
منها صورة النقدية » هل تبقى هی على ما به من الاجازة أولا فى تفريقها » 
فان آجازه لزم من جوازه ف غالب القضية أن يكون فى جوهر الصورات 
لا ق الصور ابقاء حکمها فى زوال اسمها ۰ 


فدل على أنه فى قوله ان صح مناط بذاتها لا شىء من صفاتها » 
خجاز لأن يكون على رأيه بالوسط ف الطرفين لرجوعها بعد الى ما كانت 
من قبل عليه ف الحين ٠‏ 


ولیس هی على الانفراد » کل منها فى المال الا نوع من العروض 


— ۳٦ 


على » فكيف يجوز فيها أن يبقى الحكم » وان تبدل الاسم » ويمنع من 
أن يجرى فى عمومه » فيسرى فى الأنواع كلها من المعدن والنبات والحيوان 
بغير دليل ولا برهان ٠‏ 


لقد نقص أصله من يدعى فى هذا مثله » فأسرع هدم ما أراد أن 
یبنی عليه حكمه » ولم يجز ف الاجازة آو المنع الا أن يكون ف الجميع » 
فان التخصيص لشىء بالاجازة أو المنع لغير محیص عن دلالة بينة لحجة 
واضحة الأشكال فيها » فأنه ظاهر البطلان » لعدم ما يدل على صدقه ف 
الا 


وان لم يجزه رجاء لأن يتم له دعوى الفرق بينهما لزمه من 
قوله فى جوازه أن يكون لوجود تلك الصور عرضا ف المصور يوجد بها 
وبزول بعدمها فى الجون ٠‏ 


فكيف يصح له أن یطلبه بعد آن صح ف ثبوته لجوازه فى تلك 
الأنواع » ولما يخرج بعد عن النوية » وان زال عنها أسيم التفدية > 
الیس ف هذا من قوله ما یدل ف الاجازه علی آنها بتملق علی رایه بسا 


یعرض لها من النقدية ٠‏ 


وصورة یوجد بها وترتفع بزوالها ضرورة » فیلزم من ثبوته » ولاشك 


أن یکون جوازه لخصوص من الأشكال الصورة فى جوهرها على الخصوص 


فى هذا » فيكون على قياده هی العلة على الاطلاق ف النم والاجازة لو 


أنه شىء بج إلى 


ولكنه لعدم الأدلة على صحة ثبوته لم يصح » خأنه ليس بشیء » فأنى 
تكون علته تمنع أو اباحة من غير دليل لبرهان موجب ف البيان » لفرق 
ما بينهما من المصورات لشىء من الصور ٠‏ 


الا نفس الدعوى ف ثبوته لا غيرها » أو يجوز أن يصح بغير حجه 
تقوم به أن يدعيه » وليس الى ذلك من سبيل فيه » وقد أجيز فى الدراهم 
والدنانير وأمثالهما فى الأثمان من أنواع العروض على اختلافهما فى الألوان 
والصور والأوزان ٠‏ 

وقد يختلف ف الزمان لترك ما كان لشىء غيره أحدثه من يعلمها فى 
مكان » فتقع عليه المعاملة بين الناس ف موضع الى مازاد عليه من المواضع > 


فدل على جوازه فى جميع أنواع جنسه بعد أن صح ثبوته ف نفس 
الجوهر » ولا غیما يعرض له من الصور ۰ 


اينه لو جاز أن بتىدل الحكم ف هذا التبدل الاشکال لما جاز 
ف أنواعه على تبدلها الا أن تكون كذلك كلها ٠‏ 


واذا جاز فى نوع جاز لأن يكون ف الجميع » والا فلا معنى لذلك » 


لال" — 


وقد أجيز غیما صرح فى شىء من المعدن وق ثمرة الزرع وغيره من 


النبات » وق شىء من الحبوان ۰ 


فدل بالعنی فى العروض على جوازه فى عين آنواع جنسه آجمع تاره 
فى خبر » وآخری عن تصریح ف الاثر » عن ذوی العلم والبصر » والبيع 
لتفریق الثمن كذلك » ولافرق ٠‏ 


وی ف البيع أن یکون فیما یمکن أن يبلغ به فى الشیء الى ثمن » 
ولا سيما ان رجى فيه أن یتسم غیمن يجوز له من الفقراء ف موضع 
ما يكون التفريق فيه أولى النظر لمعنى يرى فى الحاضرين من ذوى 
الاستحقاق فى الحال » وكله مما يجوز فى مثل هذا من المال ۰ 


ومن العجب أن يفرق فى هذا بين الشىء وثمنه فيمنع ف العين من 
جوازه » ویطلق ف الثمن على رآى من آجازه » وليس كذلك فى الخمر 
والخنزير وما أشيههما من الحرام فى دين الاسلام ۰ 


لقد كان ينبغى على قياده فى النم من عين الشىء أن يمنع البيع > 
فيمنع الثمن » فيرجع عن تجويزه فى شىء الى قول من لا يجيزه ف شىء 
والا فلا معنى ف المنع لعينه مع الاجازة لثمنه فيما أعرخه على معنى الصواب 


ق النظر » يخرج ٠‏ 


تن ۳۳۵ — 


ولان جاز النم فى شىء من آکله » واجازه ما یکون من ثمنه » غلیس 
من هذا الباب فى شیء » خأنى یکون کمثله » وکون المنم فى مثل هذا 
انما یکون لعلة تمنم على الخصوص من آکله » ختبقی فى غيره على حله 


فيما يجوز أن ينتفع به فيه ٠‏ 


فكيف يجوز لأن يقاس به على ما بينهما من الفرق البعید فى الحق > 
أليس لكل شىء خاص وعام » ولا يجوز أن يوضع كل شىء منهما فى 
موضعه الذى له » بلی انه لكذلك » ولا شك خيه ۰ 


او فى شىء أن يحرم ف نفسه لذاته » أو لعارض فیمنم من 
الانتفاع به ى شىء » ويحل فيه البيع لینتفع منه بالثمن فى شىء » كلا 
انی لا آدری هذا فاعرفه كذلك » والله أعلم خینظر فى ذلك ٠‏ 


قلت له : انك لتدعى نفى صحة ما ورد من نفى ذلك فى مجىء الأثر فى 
هذا بجوازه فى عين الشىء » ختدعى اثباته فى الجهر ٠‏ 

وعلی قول من يجيزه لمن يجوز له » فيجيزه فى عين الشىء » كما 
أجيز فى ثمنه بلا فرق بينهما فى النظر » ومن لا يدرى يسع » ويرى غلا 
يعلم من أولى به فى هذا أن يتبع خليأت على ما يدعيه كل منهما من النفل 
ف دعسواه بعدل من الغنهود قولا بذل عل هة ما وقوله » ولابد من ذلك ؟ 


قال : فالجهول آنواع فى العروض والأصول ؛ وحده ما لا یعرف 


ست +£ — 


ربه من مضمون ف نفسه أو غير مضمون خهو اسم لجنس » وله حكم 
يجرى ف نفسه » فيعم آنواع جنسه بما جرى من الاختلاف بين المسلمين 


سه ۰ 


لأن ما يصدق على الجنس لابد أن يصدق على جمیم أنواعه » وماجاز 


غير أنه يمكن فى مثل هذا بالعدل أن بنساق من الجزء الى الكل » 
فيستدل بما آفاده حكم الجزئى على حكم الكلى » الا أن الطرد داخلى » 
والعكس أخفى » الا على من له فى بصيرته قوة ناغذة يقدر بها فيما 
أن يرى الحق » فيعرف فى مثل هذا » انما جاز فى شىء من أشخاص 
النوع جاز على اللوع ٠‏ 


وما جاز على النوع جاز ف الجنس ف القياس بلا خفاء » 
ول اكان لز من اص هق الا ف هح ولا فة ا 
على العروض من المجهول » ولابد من اختلافه ف زمان » ولا ف موضع 
بمكان من آن یکون ف معدن أو نبات أو حيوان غهی الأصول ٠‏ 

والقاعدة ف هذا لکل معلوم آو مجهول » وعلیها الدار لا نحن 
فيه » فنقول فى حدیث النبی صلی اله عليه وسلم فى لقطة الدنانیر بعد 


الایاس »© من معرفه ریها من الناس > أو من یکون له هی مال الله 
يؤتيه من یشاء ۰ 


— 4١ ل‎ 


وقوله صلی الله عليه وسلم ف ضالة الغنم : « هى لك أو لاخبك أو 
للذئب » فى موضم المخافة عليها > وى قول الشیخ أبى أسعيد رحمه الله 
تعالى فى ضالة الابل بعد أن يأخذها : فان آوجب الرأى أن ينتفع بها أو 
يفرقها على الفقراء لحماً جاز له على معنى قوله ٠‏ 

وف قول الشيخ أبى الحوارى » رحمه الله » غيما اختلط من 
سنابل الناس ف القنصان حتى لا يدرى كل واحد ماله فيه أنه أنفق 


على شىء فيه » والا صار للفقراء على معنى ما يروى عنه » فیرخع 


وقول الشيخ آبی سعيد » رحمه الله » فيما بيقى من هذا ف 
القبیص حزماً خلا بعرف لمن هو أنه يكون بمنزلة اللقطة اذا أيس مین 
معرفة من هی له أن بفرق على الفقراء ٠‏ 

وق قول آخر أنه بحاله فى ید من تكون ف يده حتى يصح بالبينة 

وف قول أبى على : فيما أصابه الرجل من عمل عبده مع غيره فى أرض 
لقوم بنصيب ف الزراعة » فشك فى الأرض » وأراد آلا بأكله أن بسلمه 


الى أصحاب الأرض ان عرفهم » والا خهو ف يده حتى يصح آصحابها 4 
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وف قول الشيخ آبی سعيد » رحمه الله : خيمن وجد ف منزله ثوباً 
لا یعرفه. ان هو » ولم یحتمل فيه معه أن یکون له فینساه » فهو 
بمنزلة اللقطة » فان لبسه وهو خقير » غفی بعض القول : أن له أن 
ينتفع بلقطته » ویکون لها ضامناً ان صح لها طالب على معنی قوله » 
وقال فى موضم آخر : عمن برغم عنه فى جوابه من قوله فى اللحم 


وغيره مما يكال ویوزن على لزومه لن لا یعرفه أن یعرف مثل ذلك » 
وان كان یتفاضل احتیاطا على نفسه حتى لا بشك ۰ 


غان غرق الوسط من ذلك خقد آتی على سبیل الحکم » وآما الاحتیاط 
خالأفضل من ذلك الشىء » وان كان مما لا يكال ولا بوزن » فانه انما 
بفرق قيمة ذلك » وبحتاط ف القيمة وعلیه أن یحکم على نفسه ‏ ولها 


يما يحكم به الحاكم اذا عدم الحاکم ۰ 
فيه الحكم بالثل بالوزن » ولا آبصر ذلك يكون بالقيمة الا عند تراض من 


ب ۴ — 


وقد غاب ذلك » خأحب أن يكون الوجه فى هذا الثل والوزن على 
الاحتياط من افضل اللحوم » وعلى الحكم من أوسط اللحوم ٠‏ 

انتهى ما آردنا نقله على المعنى فى أكثره » وكفى فى حق من آراد 
الله به الهدى » لأن خيه ما يدل شرعا على نفى النفى القتضی لاثبات 
المنفى قطعاً لما بها من الأدلة الموجبة لجواز عين الشىء من العروض, 
فى صريح مقال صحيح » فكيف يصح النفى لوجوده ف الأثر » على 
ظهور شهوده فى الخبر » وغيره من قول آهل العلم والبصر ٠‏ 

وعلی هذا من الحکم فى ثبوته فینیغی لن له فكرة أن ينظر غیما 
فيه بالنص أولى من أشخاص آنواع هذه الأجناس الثلاثة » فاذكر 
لعل وعسى أن ينتقل بما يراه فيعرفه من آشخاصها الجزوية » حتى تبلغ 
من الأنواع الى أجناسها الكلية » فيستدل بالدنانير والدراهم على المعدنية » 
وبالزرع على النباتیه » وبالابل والغنم على الحيوانية ٠‏ 


غان ف الذکور دلالة على ما لم يذكر فى حق طلب من الناس » ميزان 
العدل بالقياس » وق الجزء ما يدل على الكل فى حق أولى الفهم من ذى 
العلم » لأن الجزئى فرع الكلى ٠‏ 

ومن اطلع على الأصل لم يضعف على عين بصيرة ادراكه حال نظره » 
لأن الجامع لما تحته من جزئياته غکیف على غهمه » يعرب على علمه يعد 
معرفة حكمه » ودخول اسمه لا قبل ذلك ٠‏ 


f س‎ 


لأن :الحكم على الشىء فرع من تصوره » وما لا يدريه فكيف يصح له 
أن يحكم يه » الا آنه .على ذلك ربما یقم له من آول وهلة » فى كل 
شىء من هذا یمر بأذنيه » فيسمع به أو يخطر على باله ذكره » وف حين 
من غير ما تأخير فيه خمهلة » وريما تآخر خان ذلك على نذوره مما یمکن 
أن یکون لغفلة ٠‏ 

والأول هو الأغلب على من يكون كذلك » ولو أن هذا على ما به 
نظر ق ماهية العله الموجبة ثل.هذا حتى.يعرفها ما هی الأبصر فى الحال 
أنواع الجهول من الال » انما هی معلومة بأجمعها لتلك العلة وحدها : 
وليس هی غير الجهالة بها لمن هى له » خاستراح من كلفة التعب ف التتيع 


لكل شىء بعينه خين یعرض له ٠‏ 


لأنه لابد وأن يراها على اختلافها ف الاسم متخذة فى الحكم 
برجوع أشخاص آنواع الأجناس كلها الى مسمى واحدة لا غيره » 
الا أن فى اجازة الثمن ما يدل على جوازه ف الثمونات » على رأى من 
أجازه » لأنه لا فرق بين الشىء وثمنه على هذا الرأى ٠‏ 


وعلى رأى من لا يجيزه ف شىء منهما وقد آخبر فى اللقطة » فروى 
فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال غیها : « تعرف ولا تغيب 
ولا تكتم فان جاء صاحبها والا غعی من مال الله يؤتيه من يشاء » وهذا 
دن الأول آعم » فيدخل حكمها على جميع ما بلحقه اسمها ٠‏ 


س 6 6 نه 


ولیس هى فى الال الا نوع من الجهولات.» لولا ذلك لما جاز 
فى العدل أن تجوز لغير من هی له فى الأصل » خدل على جوازه ف.جمیع 
أنواع المجهول من العروض بالخبر » وما أوتى به ى.غير موضم من الأثر ٠‏ 

اذ ليس هناك غير عدم العلم الوجت الوحصيوف الحهل تیه دقاف 
فرق يصح لن رامه » والعلة هی لا غيرها أو يجوز أن يكون هن غير 
ما دليل فى كثير أو قليل » ولیس اليه من سبيل » كلا انها ف الحكم لعلی 
سواء ق هذا الوضع ولا شك ۰ 


لأنها به تكون على هذا فى معنى اللقطة » خما جاز من هذا خيها 
از ق غيرها مما ى هذا شبهها من شىء فى دیون أو آمانة أو مضمون 
فى اجماع أو رای يكون على رأى من يذهب الى ضمانه آو لا فى الرأى ؛ 
کهی فى موضم تقديم النية فى أخذها لحفظها الى من هی عه..» فلا فرق 
خیما بينها فى هذا الرجوع ٠‏ 


الكل منها الى منزلة فى علة تجمعها » خهی بها معلولة » فأنى يصح 
على اتحاد اسمها ألا تكون على سواء فى حكمها وكلها مجهولة.۰ 

ولان جاز أن يختلف بالرآی ف جواز ما يلقطه له » وكذلك 
فيما يكون عليه لفقره على رأى من يجيزه لثله ف موضع جوازه » فليس 
.ذلك مما يوجب الفرق بینهما فى نفسها » ولا فى حق الغين'مفن يجوز له 
جاز ف الثمن من الانتقاع.له لم يجز فا المثمون ٠‏ 
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الا أن يكون كذلك لعدم الفرق بين الشىء وثمنه » أو يجوز فى 
البدل على لزومه بالمثل فيما يكال أو يوزن لمن لزمه أن يفرقه خيمن 
آجیز له » فكيف يجوز على جوازه أن يمنع من المبدل نفسه أن 
لو نفى فى يديه » أو أنه رد اليه ٠‏ 

أو يجوز ف عين الشیء ألا يجوز » ویجوز ف ثمنه » ختکون 
هی حراماً وثمنها حلالا » انی لا أعرفه مما يصح وعلى من یدعی صحه 
الفرق أن یأتی على دعواه بدليل يوجبه فى الحق ٠‏ 


والا فلیس بشیء » وکنی ف هذا من آلا براد علیه بما آغدناه 
من الاخبار وغیرها من آقوال السلمین فى غير موضع من الاثار دلیلا على 
صحة ما اردناه منها فى مقابلة قوله » وان لم يكن ف الكل بحروغه » غالعنی 
فى ذلك لهم ۰ 


ولا یدله على قياده فيما يأكله أو يفرقه من أن يلحقه حكم الاختلاف 
فى لزوم الوصية به فى حين لزومها له ؛ لأنه فى أصله مال مضمون > 
ولكنه قد فعل به لعدم معرفة ربه بعض ما يجوز له خيه » وعلى قول 
من يقول فيه بآنه يكون لبيت المال » فهو له » ويجوز فيه جميع 
ما جاز عليه من شىء يجوز له ٠‏ 

وعلى قول من يقول : بأنه يجعل فيه على وجه الأمانة لأهله فهو 


— الاج لس 


وعسى فى هذا أن يكون قریباً من يقول من یقول فيه بانه مال 
حشرى لا ينتفع به ف شىء » لأنهما خيه بمعنى. من نظر فيهما » قأيصر 
وعلى قياده » غان خيف على شىء من اده على ربه.جاز لمن يلى آمره 
على معنى الاحتساب فى مثل هذا أن پبیعه بالقيمة » فتودع خيه بدلا 


منه على رأى غه © 


ولا باس خوفاً عليه أن يضيع فيذهب فى غير شىء » لأنه فى معنى 
الأمانة » وليس على القائم به الا ها EUG SLE‏ 
من أمثاله ان لم يكن الواضع له فيه لخلاصه على هذا الرأى من بعد 
أن پلی به فصار ف ضمانه e ٠‏ 


قا از ف الوم هه على من ضار مضعونا عليه الا دشر 
على هذا الرأى والذى من قبله آن يلحقه معنى الاختلاف فى لزومها 
له حين تلزمه خيما عليه أن يوصى به ان صح ما. يخرج فيه عندى من 
النظر فيجوز عليه ٠‏ 

لان الثانى فى هذا كأنه بالأول أشبه فى معنى القياس له به » لأنهما 
من تلافه على ريه ۰ ۱ 

و الثالث على معنی الخروج مما عليه لغیره الى آهل.الثقة من ذوی 
الامانه یخرج » البراء2 مما یختلف فى ثبوتها فمذا ما فى هذا آری ٠‏ 


ل 8۸ — 


غاما أن أؤدى من حفظى عن غيرى قولا آعرفه فيه وآرفعه فلا ء 
اذ لە بحضرنی من قول الأصحاب شىء ف هذا أعتمد ه فأتبعه واعول 


ولحي ف ما ا ا تفا موادي انحن ذلك 


وانما أثبته فى بابه تذكرة لأهل الألباب » عسى أن ينظر اليه 
فيقولوا بما عندهم من الرآی فيه » فانه موضع رأى لمن قدر عليه 
والسلام © 


قلت له : فانى أريد أن تعرفنى بهذا القول فتخبرنى به ما هو > 
أو التفریق له ف الفقراء » خصرح لى كذلك ان كان يمكن ذلك ؟ 

قال : نعم » ان هذا مما قد قيل انه فيما يوجد من الكراع 
والأسلحة والتاع لأهل البغى من بعد أن تنقضى الحرب على قوله فيما 
بينهم أنه لا ينبغى لوالى المسلمين أن یجمم ما قدر عليه ليدفع الى آهله 
ان عرفوا » وان لم يقدر عليهم خلا باس عليه ٠‏ 


وف قول آخر : أن لم يعرف له آهل بيع وتصدق به على الفقراء » 


— )4 س 


وقيل ان ابتاعه الفقراء عليهم » ولم أعلم أنه يفرقه عليهم هكذا من غير 
أن سببعه ولا يؤمر » ولا جاء به الأثر » فاعرغه من قوله الا ما زاد أو 
نقص من حروفه خأبى » لا آمن أن يكون ذلك فيه » ولا بأس فالبيع فى 
اال حساك على كول اهن أجازه للفقراء » والتفريق للشىء نفسه 
غيمن يجوز له » والانتفاع به على هذا الرآی لن جاز له كذلك ٠‏ 


يال بول اذو يدهي ةا الى ايكون تست كمال شین 
على هذا الحال » لأنه لا فرق بين الشىء وثمنه » أو يجوز فى هذا 


آلا بحوز الا ثمناً ٠‏ 

فقاتل به على ما جاز له فيه » خان انكسر غالعرم » وان بقی خهو فى بده 

شبه اللقطة » وأنه لعلى معنى الصواب يخرج فى أموال أهل القبلة ٠‏ 

ضاع فتلف على يده أو انكسر من غير أضاعة له موجبة فيه الضمان عليه ٠‏ 
وعلى بقائه فى يده بمنزلة اللقطة » فیجوز عليه من ذلك ما جاز 

فيها » اذ لا يصح أن يشبهها فيخرج فى حكمه عنها » بل لا يجوز غيما 


(م ) س الخزائن ج ١6‏ ) 


جاز فى السيف من هذا » الا أن يجوز على غيره من الكراع والأسلحة. 
من العرروض ف المال ۰ 


غای فرق بينه وکله من الجهول » ولا شك فيه وما جاز ف مال. 
أهل البغی من هذا فیما لغيرهم من آهل القبلة » لأنها فى هذا العنی 
على سواء » وعلی من یدعی الفرق أن يدل عليه بما یوجبه فيه حکما : 
ولیس اليه من سبیل جزماً ٠‏ 


ولقد أجير فى اللقطة الانتفاع بها لمن تجوز له » كما آجیز فیها آن 
تباع لتفرق للفقراء ثمناً » وربما أن یخرج ف الشىء ما به من الزيادة 
على مقدار ما يجوز للواحد ممن تجوز له على قول من آجازه ف. 
البیم له أو الشركة خيه لثله على موجب الحق فى عدله » وربما اليه 
دعا بعدد آهل الاستحقاق من الفقراء على معنی الاستحباب فى تفریقه 
علیهم » أو دفعه على حاله الیهم » لا فى لازم ۰ 


ولو آنه من تفريقه الا ثمنا لتعذر فيما لا ثمن له » ولیس ذلك. 
كذلك » واذا جاز فیما لا يبلغ به الى ثمن ما لا يخرج لعنی الباح ف 
الاملاك من مضمون أو غيره » لأن يدفع ان يجوز له أو ينتفع به من . 
فى دده لفقره ۰ 


د :۰ س 


. فأى مانم فيما زاد عليه مما لا يخرج به من حد الفقر الى حد 
الغنى أنى فى هذا لا أعرفه كذلك » واذا جاز فى أموال آهل الاقرار > 
لم يجز الا أن يجوز فى أموال آهل الانكار » فى موضع ما لا يكون 
غنيمة » الا أنه يخرج من القول فيما يكون على هذا منها أنه يفرق على 


نقر اگهم من المشركين ۰ 


قول من آجازها بالأديان ما يشبه فى العنی أن يدل عليه ٠‏ 


وان فرق فى فقراء المسلمين » أو من یکون من آهل القبلة كذلك ف. 
هذا الوضم » لم آقل بخروجه من الصواب ف الرآى > لأن هذا 


لا كذلك ۰ 


فینبغی أن یفکر غیه » وفیما يكون على دخوله من هذا الباب لاحد. 
من الرتدین فى أصله مع عدم العرفة لأهله خانه مما يشبه أن یخرج فيه 
خیلحقه معنى الاختلاف ف أنه یکون لفقراء » أو لبيت آهل ردته من المشركين. 
أو اک نآ لدبت لجار نكري عماج E E‏ 
ما جاز فيه ۰ 


وعسى فالذى یکون من هذا لأهل الخلاف ف الدين أن يكون كذلك 


O‏ نا 


على قول من يجيزه للفقراء أو لبيت المال » وكله مما لا يبعد » وان صرح 


متفريقه فى خقراء أهل دينه ۰ 


فليس هم بأولى من فقراء أهل دعوة الحق لعدم العلة الوجبة لنم 


فى هذا وغيره ٠‏ 


نانظروا فيه غانه فى محل النظر » لمن له قوة بصر يقدر به أن يرى 
فى الحین » ما غاب عن سماع االذذن ورؤبة العين من أسرار المعانى » المودعة 


فى معانى اصداق البانی مما يعن من عوامض هذا الفن وغيره ٠‏ 


غانی أرى ف المجهول من العروض والأصول أن يكون على رجوعه 
الى الله تعالى » لبيت مال المسلمين » أو فى خقرائهم » فانهم به أحق من 
حيث يكون أصله من مال أهل الاقرار » أو أهل الانكار من أولى المواخقه 


فى الدين ٠‏ 


والمفارقة فيه ممن يكون من العالمين فى القول أو العمل » أو فيهما > 
فكله سواء » ولا غرق بعد أن رجم اليه من عباده على هذا الرأى » 
فصار ماله يؤتيه من بشاء من عباده » ممن آجازه له كما جاء خاطلق 
فى اللقطة هی مال الله من أى موضع تكون » وما آحق آهل الورع مه 
من فقراء المسلمين بعد اقامه الدين ٠‏ 


e .‏ سب 


الا ما يكون لهم فى حال من حق ف بيت المال » فعسى أن بدخل فيه 


دصو أبه ۰ 


وان كان فى نفسى أنه غير خارج من العدل ف الرآی » خانى أحب على 
حال ق هذا أن بنظر > غان خرج على معنى الصواب ف النظر » وال" 


فالأجدر به أن يجانب فيحذر ٠‏ 


ئه طالب حق ف قصد ه عن سقدل رشده 4 فأكون السیت ف صممسهك ۵. 
عن ريه والعياذ بالله من التعريض لثل ذلك ٠‏ 


قلت له : ويجوز عندك ف كل مالا يعرف من العروض ربه أن يدفع 
الشىء نفسه الى من يجوز له أو لبيت المال على قول من قال به » 


وكذاك تفريقه بين الفقراء ان أمكن خيه التفريق من لقطة أو غيرها ؟ 


قال : نعم © لأن الشىء وثمنه ضما عندى فى هذا سواء » وان 
كان البيع لتفريق الثمن في أكثر ما به يؤمر فى القول غیذکر » فليس فيه 
ما يدل على المنع من تفريقه لمن أراده ف موضع جوازه من يجوز 
له فيما لا يخرج له من حد الفقر الى الغنى على رآی من آجازه له ٠‏ 


— وه - 


الا أنه على قول من بذ هب الى غرمه دنتى صح ریه فاخناره علی 
الآخر. لابد غیما يدرك خيه الثل بالکیل أو الوزن من أن یکون من بعند 
المعرفة له يما به منهما يعرف فى وژنه أو كيله ۰ 


وما خرج عنهما الى ما يدرك غيه الئل » فمن بعد أن ينادى عليه 
لمعرفة القيمة ف مجمم الناس جمعة واحدة » أو يقومه العدول من ذوى 
المعرغة بمثله ان أمكن له » والا فعليه ما آبصره من ثمنه بالعهدل فى 
يومه ذلك » ليكون معلوماً » فيقع التخيير على ما يعرفه ٠‏ 


والا فلاید من التحرى على آبلغ ما قدر عليه » حتى یری أنه قد 
خرج منه على هذا الرآی » لا على قول من يذهب ف الرآی الى أنه 
لا غرم عليه » خانه لا يحتاج الى شىء من هذا ء لأنه يكون على 
قیاده لا لمعنى فيه ۰ 


وان باعه خيمن يزيد لتفريق ثمنه فيمن يجوز له ء لم يكن له أن 
يعطى البائع على البيع من ثمنه آجراً خما يكون ف لزومه مضموناً عليه ٠‏ 
الاختلاف ما يكون له ف ذاته أن يدخم مه كذلك على رأى من آجازه 
فيما يمكن فيه الدفع لواحد أو أكثر ٠‏ 


وعلى قول دن بقول بالبيع » فكأنه يشبه الأجرة أن تكون فى ثمنه 


للا پلزمه من الغرامة فى غير لازم » وما لا يمكن خيه الا البيع فكأنه 
آقرب على هذا من أن یکون له ذلك » اذ لا بمكنه تفريق غيره على 


فول من آجاز ه لخلاصه ۰ 


غان جاء ربه خأراد غرمه لم يكن له على قول من بازمه الغرم أن 
ينقصه ف حقه مقدار ما سلمه من ثمنه للبائم آجرة له على البيع » وان 
سلمه من عنده فليس له أن یرجم فيه على المستحق له فى موضع ما يرد 
اليه » لأنه مما ليس عليه ۰ 


وان آجیز غثبت فى كراء النادی على القطعة فى تفريقها » فان ذلك 
خا تفریق الشیء اربه » وهذا ق اتلافه علیه » وبینهما فرق » وی 
أن يخرج فيه معنى الاختلاف ف النظر بالمنع والاجازة ذيهما »> لأن 
تفريقهما مما عليه ۰ 


وقد أجيز خبه فكيف يمنم غیما له » ولیس عليه أنى لا آراه مما يقرب 
فى النظر » لأن يكون هذا أدنى ثبوتاً من ذلك » وما جاز على ريها ان 
صح جاز ف ثمنها ان لم صح » وان جاز ف تعريفها جاز فى بيعها ٠‏ 


واذا صح فى بيع اللقطة لتعريفها على ما هی به من الاختلاف فى 
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قلت له : خان كان ف هذه المظالم شىء من الأصول و العیند 
وغيره من الحبوان » ما الذى بلزمه غيكون عليه غیما آتلفه » أو بقى ف 


قال : فالأصول هی الماء والأرض والنخل والمنازل وماله من 
الشجر ساق ثابت يخرج به عن أن يكون من آنواع جنس الزرع ف 
الأصل والفرع » والعبيد فى الحيوان من نوع الانسان » الوالج ضرورة 
فى مجمل من بلى بحمل آنواع التكليف على مقدار ما أطاقه من الثقل ٠‏ 


لوجود ما به من العقل القادر على تحملها لاعانة من عنه باتیاعه 
بحملها فى باطنا الأمر الموجب فى حقه لجزيل الأجر » رأغة من الباری له 
فضلا ورحمه على ما أهداه اليه فغاأعانه عليه ۰ 


ومن آضاعها فأبى من حملها ورغب عن خضلها خترك ما عليه » وأتى 
ما ليس له سفاهة فى دينونة أو تحريم » غقد عصى من لا له أن يخالف 
فى شىء مما آلزمه اياه ف ترك النهى » أو غعل لأمر خلزمه فى الحال 
حكم الضلال » فصار آهلا لأن یطرد عن باب الكريم » فيبعد عن التكريم » 


ل OV‏ ست 


لأن من عصی من استحق ف عدله ان یعصی » خکیف يصح على اقراره 
أن بكون فی داره لازماً لحوازه ۰ 


أو يجوز أن يكون من حقه على طلب الأدنى » و آثر الحياة الدنيا 
على الآخرة أن يدنى » كلا خأولى به على حب الأولى أن يترك فى شأنه + 
آسیرا ق شسطانه » فيبقى على عيه ملوماً مخذولا » مذموماً مرذولا > 
لا ناصر له من الله » ولا قيمة له عنده » فهو جدید أن يقال فيه ما 
آصبره فى العذاب على ما آکفره > الا من رجم فتاب الى الله تعالی » ودان 
له ولعباده فى صدق بجميع ما یلزمه لغيره من حق » فانه الحلیم التواب 
الرحيم ٠‏ 


وقد مضى من القول ف المحرم والمستحل ما يدل على غرق ما بينهما 
بعد التوبة فيما يذهب على أيديهما قن هی رها بين بن عم 
غیما خيه الضمان المنتهك لما دان بتحريمه الغرم دون المستحل » 
فانه ليس عليه من بعدها فيما آتلفه على الدينونة باستحلاله بما كاد أن 
بقع عليه الاتفاق » من آهل الخلاف والوغاق ٠‏ 


وما بقى فى يديه خهو لأهله » ولابد له فيه من شىء من أن يرده 


0۸ — 


یقدر عليه بعد أن برفع يده فيها » والا فاشهاد على تركها لن هی له » 


وتعريف الشهود أن لا يعرفونه من آربابها ٠‏ 


والرقيق وجميع ما يكون من الحيوانات يؤديهما فيدعو الى قبضهما 
على ما يجوز له من تسليمها » وعليه الخروج فى موضع ازومه فيهما »> 
أو فى شىء منهما » ومالا يخشى عليه من العبيد فى رده الى الموضع الذى 
أخذه منه مع الاشهاد على سلامته أن يضيع قبل أن يبلغ الى آریابه ٠‏ 


تی آن یلحقه حکم الاختلاف ف جسوازه له ویراعه به ما لم بصنم 
معه ق أرساله بلوغه الى آهله على ما به يبرا فى الصکم » أو أنه لم 


و 
يكون من الابل على هذا كذلك ۰ 


ويجوز فى قول ثان لأن يلحق بها ما أشبهها فى المعنى من البقر. » 
وعلى قول ثالث خيجوز فى سائر. الدواب على رأى » ونفسى تميل الى 
أنه غير خارج ف الرأى من الصواب فى موضع الأمن عليها من الضياع 
ف الحال » لقولهم خيما يجهده منها فى حرثه أو فى مال غيرة يفسده أن 
يخرجه ألى موضع مباح » ولا ضمان عليه فى هذا لجوازه فيه ٠‏ 


ب ۵4 سس 


والا غهی فى ضمانه حتی بخرج منها الى آهاها على ما بوجب الحق 
فى ردها » ولیس له ف العبید » ولا فى شىء من الحیوانات على حال 
فى لزومه أن پرده الى موضم مباح » ولا ضمان عليه فى هذا لجوازه 
فيه » والا غهی ف ضمانه حتی تخرج منها الى آهلها على موجب الحق 
فى ردها ۰ 


ولیس له ف العبید ولا فى شىء من الحیوانات على حال ف لزومه 
أن برده الى موضع المخاخة عليه من الضیاع فيه قبل أن تبلغ الى مأمنه 


وجوز مواليه 5 


أو يكون بحال ما لا يرجى بلوغه لصغر أو ضعف فى مرض أو كبر > 
أو یکون ممن يخشى منه أو عليه »ء آلا بيلغ لأباق أو لانم يعرض له »> 
فان فعل خهو اثم » وضمانه لازم خهو له غارم حتى يصح معه أنه 
بلغ الى ربه علی ما تصح به البراءة لسه ۰ 


وق هذا ما بدل على أن الاجازة و النع فيه من جوازه على 
قول من آجازه مما یختلف بالزمان والتشخاص والکان » لاختلافهما 


وعلی من بلی بمثل هذا أن يراعى قبل الارسال جمیم هذه الاحوال 
ف حق العبید والولی فانه به أولى » و القول ف الدابة کذلك لكلا يأتى فى 


سه 


حق کل واحد منهما ما لیس له فیلحقه الاثم » ویبقی فى الضمان 
غیلزمه العرم 

الا أن يصح معه بلوغه الى ربه علی ما به بیراً من ضمانه » غیسلم 
من غرمه دون اثمه » ولابد من آلتاب الى الله تعالی من دينه لواخقته 
ما لا بحل له » لان ذلك من جوازه فى موضم اجازته على قول من آجازه 
لما یخرج على معنی الاطمثنانة فى موضع الامن عليه ٠‏ 


وان جاز ف الحکم لأن یکون على رآی فيه » والا فهو على 
يقين من لزومه » وشك من بلوغه لخلاصة على هذا فکیف يجوز أن 
يصح له فى موضم الخافة على الشیء من ذهابه على من یکون له من 
آربابه » أو ما بخثی أن بلحته الضرر معه آنی لا آری ذلك مما يجوز 
هنالك ۰ 


وانما يصح لبراءته فى غير الحکم » أو فيه على رأى ف موضم 
ما يرجى من الموضع بلوغه الى من هو له خلا يخشى أن يلحقه لاجل 
الترك له فيه شىء مما لا يجوز عليه قبل أن بيلغ الى حاله » وأنه ف 
الحكم على أصله حتى يصح معه أنه يلغ الى أهله على الوجه الذى بير 
من ضمانه » أو يرجع اليه ف زمانه ٠‏ 


أو ما أشبهه مما به يخرج من لزومه » وعليه فيما يبقى ف يديه أن 


ل اك" ده 


يقوم له يما یحتاج اليه مما لايد منه لقوامه » الأنه فى ضمانه بلا أجر 


کون له على ربه » أو یظن آنه يدرك المنى فیما أنفق وعنى » وعرق الظالم 


لا حق له » فكيف يجوز له فيه أن يرجم عليه ٠‏ 


وليس له ذلك » وانماله أن برجم الى الحاكم أو دن یقوم لعدمه 
مقامه » فيوكل فى قبضه أن لا بملك أمره » ولا وصى له خبه من اليتامى » 
ومن لا عقل له » أو يملكه فغاب فى موضع لا يدرك خبه فينال » ان لم يكن 


له ق الحال » قائم من نفسه ف مثل هذا المال ٠‏ 


يديه » غانه فى هذا الوضم هو الوجه الحق فى خلاصه ‏ ولا سيما 


فيمن صح معه آمره » فعرخه بالثقه والأمانة الموجبة لنفى الخيانة ٠‏ 


میا ول لمهم خصو ان ناه a‏ أفرم ع هن 
به » اذ لا يجوز عليه فى عدله أن تلحقه التهمة بأن يقيم غير الثقة 
أكله » ما لم یصح معه ما یمنم من جوازه لنزوله ف غیر منزلة الحجة ل 
من جهه ظهور ما يدل من الاسیاب على الخیانه » أو يصح معه فى 
الحکم أنه ممن لا يعرفه بالأمانة ٠‏ 


بع 5ه 


قبضه غيكون على براءته فى الاجماع أو الرآی على قول من يجيزه » له 
جميع ما بجب على المولى لعبده أو لغيره من الدواب على الالك فى ماله ٠‏ 


ویبقی على هذا من أمره مع من يقوم لمالكه » مقامه فى تسليمه 
اليه على مالزمه من ابلاغه الى آهله والى مأمنه » الذى يبلغ منه الى 
مواليه ق موضع جوازه متى قدر عليه » فجاز له اذ لا یجوز أن يلزمه 
مالا يجوز له » ولا أن يكون عليه مالا يقدر حتى یقدر عليه ٠‏ 

ولابد له من ذلك متى أمكنه على ما جاز فيه ما دام الشىء على 
حاله ق حق من هو له لم ينتقل عنه الى ما يقتضى کون اقراره بالوضم 
الذى هو غیه ف لزوم أو باحة » خانه مما يمكن أن يكون فى حال لغير 
والخيدة هن اكل + 


وعلى القائم بأمر اليتيم فيه من وصى أو وکیل أو محتسب فى موضع 
ما يلزمه » أو يجوز له أن يراعى ما فيه المصلحة لليتيم من بيع أو 
ترك فى موضم اباحة الأمرين فى الجميع » لا فى شىء منهما دون شىء » 
غير أنه ف جواز بيع الحيوان المستحب الثقة قولان ٠‏ 

لانه قبل خيه بالمنع من بيعه الا لوصى من أبيه » أو من يقوم فى البيع 
مقامه من حاكم » أو من يوكله فيه الحاكم » أو الجماعة فى موضع 


ما يكون لهم وعليهم ٠‏ 


ا 


الثقة لا كذلك » خانه لا يجوز له ذلك ٠‏ 


وف قول ثالث » فى غير الثقة : آنه يجوز له فيثبت فى الحكم 
ف موضع ظهور المصلحة خيه اذا صح وان لم يصح » فلا سبيل الى ثبوته 
ف معنى القضاء » ويكون بما آتاه ضامناً خيما به يقضى عليه » لا خیما 
بينه وبين الله تعالى » وموضع ما يلزمه » أو يجوز له من القيام بالقسط 
فى مثل هذا للأيتام » لعدم من هو أولى منه ف البيع بالعدل من القيمة 


عدمن بزیده ۰ 


وقد :مكو انه ی المساومة اذا كانت هى الأوفر فى الثمن 6 ویعجینی 
ذلك » ومع تركه على حاله خلايد له من القيام بما يجب ف الحق على مولاه 


وكذلك الغائب فى ماله على وكيله أن يؤديه اليه كما له من دق 
عليه لملوکه من رقيق له » أو ما يكون من حیوانه » وما أخرجته من 
غلة أو نتاج » أو أصابه العبد من كسب ف حراثه أو صناعة أو تجارة » 
أو غير ذلك فهو لربه من جملة ماله ٠‏ 


غان كفى ما ف يديه لقيامه » والا فالامر اليه خيما بیقی له عليه 


ان كان بحال من له الأمر فى نفسه لو كان حرا » غان صير والا خله » 


نت ۳ 


خان عجز الوکنل عن القیام نماله على سنده 1 فالبيع له باذن الحاكم 
وآمره أو من یکون لعدمه بمقامه فى موضع الطلب مع عجز الال عن 


لایکون له أو البیم » فان آمکن الوکیل أن يدان على ربه لاداء 
عليه ان آمکن فى الثمن كله » أو ما آمکن فيه ۰ 


والا فالبيع له ف الحين من غير ما تأخير فى بيعه لوقت آخر » رجاء 
لوجود معدوم ف دين أو غيره يؤدى اليه فى حاضر حق له عليه » 
یقتضی کون الضرر ف تأخيره وزواله ممكن فى البيع له » ولا شك ف 
آنه مما یقضی به له عليه » أن لو حضر خطلب فى حين من ربه أحد 


الأمرين » لأنه من حقه على من هو له ٠‏ 


فكيف يصح أن يبطل ماله من حق فى ماله لغيبته حيث لا يقدر على 


مثاله بحجة حق فى حكم يكون له فى ماله ٠‏ 


وعلى ثبوته بالطلب مع الحاكم » خلايد له من أن يؤدى لازمه 
اليه » أو البيع له بأمر الحاكم من بعد الحجة عليه أو على غيره ممن یقوم 
فيه مقامه » على ما یوجبه الحق ف بيعه » فيكون الثمن » أو ما ببقی 
منه فى يد الوكيل آمانة له على هذا ٠‏ 


ل ©“ ده 


٠‏ ومن. كان بحال لا یقوم بنفسه ف العاش » وما یحتاج اليه من اللياس 
وغيره مما يكون له على مالكه ولا فى الطلب لشیء مما يكون له مم من 
يبلغ به الى حقه من حاكم » أو من يكون لعدمه بدلا منه من الجماعة 
فالوكيل هو الذى يقوم به الحاكم » فان لم يكن فالذى بحضر من المسلمين 
غیقدر أن يأخذ له حقه بالحكم أو الجماعة على ما جاز له حتى 
البيع له » ورفع الثمن فى يد الوكيل أمانة ان بقی لالكه » أو ما يبقى 
منه ق موضع ما يحكم فيه بالبيع قبل أن يستغرقه الدين على ربه غیما 
يجب فى الحق له وعليه ٠‏ 


اذ لا يمكن فى البيع على الضرر أن يؤخر لأنه مما ينهى عنه » فكيف 
يصح فيه أن یکون مما به يمر » آلیس ف حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام » بلى هو الحق لا سبيل 
خبه » الأن بقال لا ٠‏ 


. وليس من الصلاح لليتيم تأخيره ق هذا الموضم حتى يستهاكه 
الدين خيما يكون له عليه فى المال » لا لفائدة هی لاحقة به فى الحال »> 
بل الصلاح ف البيع فهو الأولى به ٠‏ 

الا أنه يعجبنى فى المحتسب على هذا فى موضم ما يكون له أو عليه » 
أن بكون عن أمر الحاكم واذنه » أو من يكون لعدمه بدلا منه ان أمكنه » 


(م ۵ س الخزائن ج ١١‏ ) 


عمد ۳۱ مایت 


والا فاتباع الأصل آولی واحق خيما آخرج من الرآی على الصواب 
فى حاله على ما آراه فاعرغه أنه حق فی موضم جوازه على معنی النظر ف 
الصلاح للیتیم ۰ ۱ 

غکیف ف موضع لزومه فى حق العبد وغيره من دوابه أنه لأظهر جواز . 
أو یکون ذلك من غعله اذا صح له غیهما على ما جاز » أو يلزم ثابتا 
فى الحکم » وان كان مما یختلف فى ثبوته فجوازه آشبه » ولا سیما فى 
موضع لزومه ٠‏ 

مانه یعجینی آلا یکون له من بعد البلوغ نقض ف البیم لوجوبه 
فى حق من يجب له ف ماله وجوازه عليه لن استجازه على ما جاز 


لهفيه فى موضع لزومه » وعدم من هو أولى به منه ٠‏ 


وع ق الاه على انار افيه هه الهف ماه أن تحسوز على 
معنى الاطمئنانة بالرضا من الوكيل أو المحتسب فى الواسع » لأنه أدنى 
من المنافع من أن يذهب ف غير شىء غير الدين فيما يكون عليه أن يؤديه 
الیه » غير آنه ان قسدم غاتمه جاز وان لم یتمه فالبیم رد » والثمن 


1 


الى من هو له » والضمان للباگم لازم ٠‏ 


غان قدر على رده » والا فهو له غارم > وعلی البتاع أن يرده » 
ولیس له أن يمتنع من بذله بعد أن تقوم خيه الحجة عليه » ومع علمة 
به فهما فى الضمان على هذا شريكان ق هذا الوضم ٠‏ 


کے 5¥ :کے 


ؤعسى أن يخرج فيما استخدمه من العبيد » واستعمله من الدو اب 
على هذا الوجه فيهما أن يلحقه الاختلاف ف لزومه بعد أن يصح ف البيع 
ما فى الحال لهما معنی الاباحة فى الواسم على ما جاز ق الاطمکنانة 
لخروجه بها فى العنی عن أن یکون من التعدی ف بیمهما الوجب لعنى 
الاغتصاب فى هذا منهما » وعلی عدمهما بالرضا » فلا سبیل الى هذا 
فیهما » ولعدم جوازه لهما فى هذا الوضم » فيشبه أن یکون من التعدی 
ف الاثم » و الضمان والعرم ۰ 


وفیما یکون من الغلة » وردها مع علمها لهذه العلة » ولیس له خيما 
عنی وآنفق خی على ربها أن یرجم لأنه ف معنی من تطوع » خلا شىء 
له » وان لم يعلم البتاع لهما کعلم البائم غیهما من قبل » فهو على 
حکم السلامه فى الشراء » لأنه فى وقوعه قد كان فى ظاهر الثمر على 
ما جاز له ۰ 


ولیس علیه یما غاب ف الباطن عن علمسه شی» حتی یعلم » ویصح 
معه » فلیرجم خيما سلمه من الثمن فيه على من دفمه اليه » والعلم. 
بالضمان فهى له » وعلی قول من يذهب الى عدمها من هی له » غلیرجم 
على البائم بعد الغرم لها » لأنه هو الذی آتلفها عليه ۰ 


وف قول ثان : لیس له أن برجم غیها عليه » الا أن یغره بقوله 
فى البیم أنه له ء أو أنه آمر ببیعه » والا فلا رجوع له عليه ۰ 


۸ د 
وق قول ثالث : ان عليه لربه ما استغل » وله عليه ما غرم وعنى ٠‏ 


وف قول رابع : هی له بالضمان » خليرجع ربها الى البائم » خانها 
عل_- ۰ 


هه 


وق قول خامس : هی للمشترى بالضمان » ولا رد خيها على آحدهما 
كما سبق ف ذكره أولا فأعدناه آخرا فى زيادة بيان ليستدل على عدد 
ما غیه من الاراء من لا یعرفه تعلیماً لجاهل » وتنبيهاً لغافل » وعسى أن 


ويخرج كذلك غیما يكون لليتيم من هذا ان بلغ خلم یتمه فى 
موضم الاحتساب على قول من لا يجيزه » لأنه مما يشبه فيما يخرج 
على معنى التخییر لمعنى التوفير المقتضى لاباحة التأخير » لا قى موضع 
لزومه فى حق العيد وما أشبهه » خانه مما يجوز فيصح ف الحكم اذا 
صح له ما آجازه فى حقه على بد من بلى غيه الأمر من حاكم أو جماعة ان 
أمكن له ۰ 


والا فعلى بده ف موضم عدمه لمن یکون فى هذا آولی به من القو ام 
بين الناس بالقسط فى الأحكام » لكلا يضيع حق ف الاسلام » ويقدر على 
انفاذه فى حين » لعدم آولثك من المسلمين » ولا سيما فيما یکون فى تأخيره 
فى الحال على من له الحق فى النفس أو المال ۰ 


— ۹ 


لم يكونوا من ذوى الأمانة » والتقى ف الديانة ان آمكن » والا فكما أمكنه 
فى موضع لزومه عليه آو جوازه له » فيكون بمنزلة الحاكم فيما به 
يقضى عليه لا راد له » ولا نقض فيه بمعنى. ثبوته على من صح عليه 
لمن صح له ۰ 

وان لم تصح فيه ما يوجبه » لم يجز أن یثبت على. هذا ان لم 
بجزه على نفسه ف ماله » ومثل اليتيم من لا عقل له اذا رجم اليه عقله ٠‏ 

ولا غرق بين اليتيم والغائب فى هذا غيما صح أو لم يصح لأجل 
ما بينهما من الفرق فيما لا يلزم خيه البيع » وانما يكون بمعنى النظر فى 
الصلاح لهما من المحتسب فى موضع جوازه له ف ما لهما » غمنم من 
جوازه لليتيم فى بيع جوانه على رأى من لا يجيزه ٠‏ 

وأجازه آخرون على رأى من یجیزه فيه » خقبل بجوازه من الثقة لمن 
علمه وصح معه ۰ 

وق قول ثان : أنه يجوز لن علم کعلمه » وان لم يكن ثقة ٠‏ 

وق قول ثالث : غيجوز منهما وآن لم یملم البتاع کملمهما اذا 


صح معه أنه قد جمل فى مصالحه أو فى مصالح ماله ٠‏ 


۵ ۱ سما 


البتيم غیما يؤديه من الثمن الى البائم » وانما له خيه أن یرجم عليه ٠‏ 


وقيل : انه اذا صح معه آنه قد وضح فى مصالح اليتيم أو فى مصالح 
وكان هذا ف الرأى مما يخرج فيه » فيجوز فيما له عليه على رآی 


.من أجازه ف هذا وما آشبهه 1 شىء من الال ٠‏ 


فانه من المحتسب على البالغم فى صحه عقله لا یثبت على حال حتى 
يرخى به خيتمه فى هذا الموضم وما أشبهه لا فى موضم ما يلزمه فيه 
لوجوبه ف حق العبد وما آشبهه » أو فيما يؤدى اليهما من حق عليه لهما » 
غانه مما يجوز خيثيت ف موضم جوازه ف لزوم أو اباحة اذا صح ان 


صح لهمعه. 


وما جاز للبائع جاز للميتاع ‏ نسخة ‏ للمشترى ف موضع 
الاجماع على جوازه » أو الرأى على قول من آجازه اذا علم فيه كعلمه » 
ورای ق موضم الرآی » أو الاختلاف فى جوازه بالرای كما رآی » اذ 
لا يجوز له أن یعمل بما لا یری » وقد بقع فى جوازه لهما ما یوجب 
خرق ما بینهما لمعنى آخر ۰. 


وعلی جو ازه لهما غلیس له .آن يدهم القیمه الى غير الثقه علی حال 4 


۷ ( 


خانه مما لا يجزيه حتى يصح معه أنه قد بلغ الى من هو له على مايجز له > 
أو فیمایبریء به من شىء » فيكون له خلاصاً » والا فهو على حاله » 


نؤّديه متى قدر عليه من ماله ٠‏ 


والمحتسب ف هذا على جوازه » خالذكر والأنثى سواء > لا فرق 
بينهما فى ذكر أو أنثى » غير أن الذكر من العبيد لا يسلم الى المرأة » ليكون 
معها فى حفظها » يأوى آليها ويدخل عليها » ان أوجب الرأى المنع لعنی 


فى النظر يوجبه ٠‏ 


وقد يمنع الرجل من أن تدخل عليه الأمة ان لم يكن بحال من لم 
بؤمن على مثلها فى ظاهر أمره » ولا خرق: لمن بلى بهذا من به یلی وغيره 
ممن يساويه ىق جواز البيع لما جاز بيعه على معنى الاحتساب 


ف موضع جوازه ممن جاز له فيمن يجوز فى ماله عاما جاز فيه ٠‏ 


الا أن یکون خيما یکون خيه من الضمان » خانه يبقى على بقاء الثمن 
لربه » أو ما يبقى منه له فى يد الضامن على حاله مضمونا يحكم به عليه 
فى ماله » والا فما جاز لغيره ف البيع جاز له فى موضم التساوى منهما 
فى جواز الحسبة لهما » وما لزم غيره فيه جاز » لأن يلزمه فى موضع 
ما هک يداه نیم ف تويكو ل قوت كشرع عدن سو له ناش ار 
تن 


نت #7 


وان كان فى نفسه مضموناً عليه » غان له فى موضم عدمه أن به 
يبلغ خيما له أن يحكم لنفسه على غيره بما يحكم به الحاكم له عليه 
أن لو حفر العاف موش ها لا ايكون له میق ال لوغ ارورم كما 
له أن بقضى به لمغيره ى موضم ما يجوز له » أو يلزمه لعدم ما هو 
أولى به منه فى الحين » من حاكم » أو من جماعة المسلمين ٠‏ 


ولیس له فى موضم الاختلاف بالرأى أن يحكم لنفسه على خصمه 
برای » خانه ما ليس له عليه الا غيما يكون فى يديه ؛ خان له أن يتمسك 
به علی رای من آجازه مهما جاز له آن یععل به ؛ ولا لسه غیما دخل 
فيه على رآی من جوازه له ف ماله أن ینکره خوفا من أن بلزمه باقراره 


فيغرمه » لقول من لا بجيزه له ۳۰ 


لا خيما یکون له أن یحکم به فيه عليه لنفسه أو لغيره » خانه 


بمنزلة ما ليس ف يديه ٠‏ 


والبيع له على معنى الاحتساب لربه على مالزمه أو جاز له كذلك » 
وما جاز له أو لزمه ف الاجماع غیما بينه وبين الله > وق الحکم اذا 
صح له » غلیس عليه لخصمه أن يظهره » كما أنه ليس له ف موضع 
ما يازمه فى الاجماع أو على رای من يلزمه أن ينكره . 


سس ۷۳۳ ست 


وله أن يدفم عن ما ليس عليه بما جاز له من القول ليدراً 
آو آجازه له ۰ 


نان لم يصح فیما صح عليه مما به یحکم عليه مما لیس عليه أن 
لو صح له موجبه عليه أو جوازه له » وحکم به عليه لم يكن له 
أن يلوى عنقه عما یوجبه الحكم عليه فى ظاهر الأمر بالعدل من حاكم العدل » 
لأن عليه التسليم لأمره والاستماع لقوله » والانقياد لحكمه » والاتباع 
له فى الظاهر ء لا فى الباطن » ان قدر على أن يمتنم فى الشر من, تأدية 
ما لا يازمه » خان ذلك مما له فيها ليس عليه لا خيما يلزمه فى الاجماع 
ارق : 


وان صح ذلك خيما صح عليه » إلأن يكون ف موضع الرأى من منزلة 
ما قد أجمع عليه فى لزومه له » وثبوته عليه من حكم الحاكم » والبييع 
ما بختلف ق جوازه لن جاز له ۰ 


ولیس عليه اظهاره ف موضم ما یلزمه ان صح عليه حتی يصح 
له من حيث لزومه عليه » أو جوازه له ان لم يكن معه غیه صحة یدفم 
بها ما يلزمه فى ظاهر: الحكم » فيكون عليه » وان كان ف الباطن من غرم 
ما لیس عليه غرمه ی سره ان قدر على ستره'» فليس له فى خهره: الا أن 


TE 


ينقاذ أحكمه ‏ نسخة - لأمره » وله أن يستعين فى خلاصه بمن أعانه 


من ذوى الثقة فيما بغيب عن علمنه ٠‏ 


وعسى غیمن یکون من المأمونين على ما به یوُمن خيما عليه من هذا 
یوّمن أن بخرج فيه من الرأى حكم الاختلاف بالرأى ف جواز له » 
وبرآثه منه حتى يصح معه فى الشىء أنه قد بلغ الى آهله على موجب الحق 
فى الاجماع أو الرأى ف عدله » أو أنه لم يبلغ غیبریء » و یبقی عليه فیجوز 
له ق مال اليتيم » ومن بشبهه فى موضع ما لا کون له قائم هو أولى منه 
فى حاله أن يجعله فى صلاحه أو ف صلاح ماله ٠‏ 


أو غیما يكون عليه أو بیلغ فى ايناس رشده » ختکون مثل الغائب فى 
بلوغه اذا حضر » والمجنون اذا آفاق یدفم اليه ماله » أو يموت فيكون 
لوارثه » ولیس له خيما للغائب من حق أن يؤديه فيما يلزمه » خصح 
عليه لوالدين » ولا زوج ولا ولد ولا أحد غيره فى العالمين » الا 
باذنه أو بأمر الحاكم ٠‏ 


آو ينزل خيه بمنزلة من يجوز له أو يلزمه أن يحكم به لن لله » 
وعليه فى حين » أو يصح موته أو يحكم فى غيبة أو غقد لانقضاء.أجله المسمى 
فى كل منهما » غيكون لوارثه من بعد وصية يوصى بها أو دين » على أى حال 
غنه من أمان ف اقرارة + أو شرك فى انکاره ٠‏ 


ا[ ۱/۵ — 


غان لكل ماله ولوارثه من بعده حتی صح أنه لغيره » والاغهو الولی 
بما فی يده » غير أن الرتد مما یختلف بالرآی فى ميراثه ان مات على 
ردته » أو قتل غير محارب فى شركه للمسلمین على حال ف الرأى بين آهل 
العلم بالرأى ٠‏ 


والذى يكون ممن برجم ف ميراثه الى الجنس على رآی من يقول به 
مع عدم من يكون فى حاله أولى وأحق بماله » لفرض أو عصب أو رحم 
كذلك » ومن يكون من الموالى مهما كان له ولد مملوك » أو من يكون 
به فى أملاكه التوقيف على رأى فيه » عسى أن بباع غیشتری به » أو بشىء 
منه » أو بحرز فيدفع اليه » أو ما بقى فى شرائه من ثمنه » فيكون له » 
يموت على غير هذا من رقة خيرجع الى غيره ممن يكون له الى غير هذا 
من مسائل الأخوة مع الحد والعول والرد وما أشبهه من شىء فى مثل هذا » 
فانه مما ينبغى ف أمثاله ألا يقضى عن رأيه ف ماله الأحد من وارثيه بشیء 
على أحد منهم فى موضم عدم الرضا على ما جاز » الا برأى الحاكم 


وآمره ۰ 


فان عمل على ما لا يجوز له فى الحکم ما فعل » ختورع فيه ممن لبه 
الحجة عليه » غالأمر یرجم الى الحاکم » وعلی کل منهما أن يسمع لقوله 
ویطیم لحکمه » خان آتمه جاز » وان و 
على رده والا فلابد له من غرمه فی موضع ما لیس له أن ی یأتی 


۷ سه 


فعله عن رأيه » أو رای من رأى رآيه » فانه فى معنى القضاء على الغير 
لا على الرضا فى مثل هذا » فيحتاج الى أن يكون عن آمر القاضى 
وحکمنه » أو من نزل لعدمه بمنزلة من الجماعة فى علمه ٠‏ 

أو يكبون مما يجوز ف الواسع » الا أنه لا يثبت فى الحكم ان لم 
یتمه من له الحجة ف اتمامه ونقضه » خانه یلحق به فى غير اثم لجوازه 
فى قول آهل العلم » أو يصح أن يجوز ف الرأى أو الاجماع أن يعمل 
فى هذا على رأى مطاع » غیثبت فى الحكم فى موضم النزاع أو ما آشبهه > 
لا من حكم ولا ممن هو بمنزلته ٠‏ 


كلا انی لا أعلمه مما يجوز خيصح لثبوته غیما جاز » ولا أن له 
فى حق أحد أن يدفع به الى غيره بدلا من حقه ولا فى غير بدل يكون له 
خيما قد عرفه » أو جهله خلم يعرفه » ویس من معرغة ربه ف زمان » 


من العبيد وغيرهم من آنواع الحيوان ٠‏ 


حتى آل به الأمر الى ما جاز فيه من البیع له غيمن يزيد » لیفرق 
ثمنه » غیجوز له من الفقراء أن يدفع الیهم عين الشىء عطی ها جاز 
لكل واحد منهم ٠‏ 

أو یجمل لبیت السال على من قال به » فيكون النظر الى القائم به ف 
البيع أو الترك » فانه مما يجوز له والأصلح من الأمرين أرجح » وءا 
تركه فلايد له من القيام بما يكون له فى بيت المال » لأنه له . 


— VV لس‎ 


وعسى فى العبید أن يكون الأولى يما يقوم بأمره ف نفسه منهم 
آن بخلى فی شأنه » خلا یعرض له بشیء من هذا ف زمانه » خانه أسلم 
له ف البيع له على من لا يؤمن عليه خروجا من شبهة الخلاف على حال » 
وان عفل ا واا جهن يم او تفریق لمین > علی ما جسناز لم 
یخرج من الصواب ف الرأى ٠‏ ۱ 


وعلی قول من لا یجیزه فى مال غيره » خيراه صوقوخاً عليه » لوارثه 
من بعده » خقد مضی القول فيه ما يدل عليه فى موضم الرضا منه » بترك 
ما یکون له على الولی والطلب فى الحق » لما يكون على ربه من حق » 
فیرجم الى الحاکم » أو الى من یقوم لعدمه من الجماعة فى مقامه حتی 
البیم له على ما جاز بعد جهل ربه لتلا بيطل واجبه لخفاء مالکه » فبقی 
لا اتفاق » ولا بيع ولا عتاق ۰ 


كالمرأة لا فى آداء لما يجب على الزوج لها » ولا فى طلاق » غانه 
لابد وآن بؤدى الیها واجبها أو الفراق » حضر فعجز » أو آبی أو غاب 
على هذا » فلم يصح له شیء لأداء ما لها عليه على بدی من توکل له 


غبه » فکله سواء ولا فرق ٠‏ 


وما آشبه أن یکون فى هذا کذلك فى الحق » ومن لا یقوم بنفسه فیما 
يقيمه » ولا فى الطلب على حال خيما یکون له » غمو بمنزله الخوف 


— VA — 


يدقع عنه الضرر فى تطوع أو دين المالك فى موضع ما يلزمه ٠‏ 


حتى يأتى على ما يجوز أن يباع فيه بعد أن استغرق الثمن ف 
ذلك آو قبله > ان لم يكن تأخيره حتى يستكمله وعلى هذا الرآی »> 
فالأصول تترك موقوفه لربها » حتى يأتيها خيصح » أو تبقى على حالها 
جشرية لا بنتفع بشىء منها فى شىء مما لا يجوز الا باذن من هی له ٠‏ 


وعلى قول من يجعلها لبيت المال فهى له » ويجوز غیها جميع 
ما فيه يجوز أن جاز له من حاكم أو جماعة أو من أبيح له ف موضع 
ما يكون فيه قائم بالعدل » فمن يكون خيه الأمر اليه لا ف بيع لأصل » 
الا الامام الحق فى عز الدولة وتقوية آمر المسلمين ٠.‏ 


اذا لم یقدر بغيره » وخیف على الامر من ضباعه الا به » خانه مما 
یختلف فى جوازه له » فقيل ان له ذلك فى موضم الخاغة على الأمن أن 
یزول فيختل آمر الدين » على قصد الفداء له بما أفاء اليه على 
السلمن ۰ 

وقیل بالمنع من جوازه على حال ؛ لأنها وقف على حالها » تستغل ذينفذ 
يما یخرجه من الثمرة » وما یکون منها من العلة فى دولة الحق على هذا 
للرأى الى یوم القيامة » آو يصح ربها » ختکون له ۰ 


جب ا 


وعلی قول من یجملها للفتزاء » فهی لهم بمنزلة الوقف على من حضر 
فدنى » أو بعد خناء فى الیوم أو غدا » ينتفع بها الآخر :» كما انتفع بها 
الأول » ألا تباع ولا توهب ختزال عن ما هی به وعلیه فى حال ختضاع > 
وانما لهم الانتفاع منها بثمراتها » وما یکون فى غلاتها ٠‏ 


وبالجملة فیجوز لن یکون من آهلها أن ينتفع يمالا يضر بأصلها » 
وعلی هذا غان يكن بها قاكم من جهه الحاکم » أو من یکون لعدمه بمقامه 
لم یمرض آشیء منها الا باذنه ء 


نعم فالأرض تکری على ما جاز أو تزرع » والثمرة من النخنل 
والشجر تجمع » فیعطی العامل ماله خيها من عمل » ویصلح منها ما احتاج 
الى اصلاح » وما بقی خهو للفقراء ۰ 


وان خرقت فى رءوس النخل والشجر جاز ع الا أنه مما لم يحرز 
بعد » غیمنع من أن یدخل خيه من جاء » لأنه مما لم تحوه یداه » فیکون 


له دون غيره ۰ 
ولیس الجدار مما يوجب ف هذه اليد ولا السجار » والمئازل تسکر 


بالكرى » غیفرق على الفقراء » وأن تطلق فى سكنها كذلك بلا آجر » جناز 


على هذا الرآى ولا وزر » لأنه على قیاده مباح » فكيف يجوز أن يكون 


A: —‏ سه 


فيه جناح وليس كذلك » والصرم من النخل فى حكم الأصل > اذا كان 
مما يصلح للفسل ۰ 


وعسى أن يخرج فيما تخرجه الارض من هذا الشجر أن يكون من 
قيمة » وكان الصلاح فى اخراجه جاز للفقير آن ينتفع به > ولا سيما 


فيما تركه ضرر » خان جوازه آظهر ٠‏ 


فان صار بمعنى المتروك من الفقراء » ولم يبعد فى المعنى أن يجوز 
له أن ينتفع به » وما لم يكن له من الماء آرض تسقى به » فيكرى على 
قول من يجيزه ليفرق ثمنا » وان فرق على من يجوز له » فيسقى به. 


آرضاً أخرى ف موضع ما لا يخشى من ثبوته ليد فيه ٠‏ 


غسی أن يجوز ف القائم عن آمر الحاكم » وان أكل فى هذا الموضع 
من ثمراته » أو ما يكون من غلاته » أكل ممن يجوز له ف الأصل 
عن رأى من نفسه » أو رآی من لا ری له » لم نقل انه أكل حراماً » 
بلقى به أثاماً » خيلزمه غراماً » الا فيما صار لغيره من عامل أو غيره » 
مما ليس له الا بالرضا على ما جاز له من اذنه أو ما أشيهه فى 


حوازه ف الحكم٠‏ 


أو الاطمئنانة لمعنى ف الادلال على من هو له » ولن اكترى فى هذا 


آم 


الوضم » آو بیتاع ما جاز لهما غیطنی من النخل والشجر » آو یشتری 
من القاگم بأمر الحاکم أو الجماعة من أهل الصلاح » أو الحتسب الثقة 
أن بسلم اليه الثمن فیمنم من جاء من الفقراء أن يأكل منها من غير 
مجاهدة له » الا بعد اقامة الحجة عليه فیما له غیه الحجة قبل أن يصح 
معه ما پوجب النم له من هذا ف موضم ما یکون ف النظر هو 
نشج 

غان آبی أن یمتنم بعد قيام الحجه جساز له ف حاله أن یجاهده 
عن ماله » وان زرع فیها بغير آمر القائم زارع لم يجز له أن یمنم من 
معو a EE‏ ما یه فا Ea‏ 
ماعنی فيه وغرم » وما بقی غیجوز لغيره فيه ما جاز له » وان لم 
يكن بها من آولئك قائم بالعدل يمنع عنها خیدفم ویفرق ما تجمع ۰ 


جاز أن يجوز له على هنذا الرای لفقره اف آرضها آن یزرم > 
ومن نخلها وشجرها أن یاکل خیتمتم » وف منازلها أن يأوى الیها غیسکن 
فیها » ولیس عليه لغيره أن يتركها فيخرج » ولا لغيره عايه أن يلج » الا 
باذنه لما صار له غیها من السكن بحق » فكيف يصح أن یکون غيره به أحق ٠‏ 


اللهم الا أن يظهر عليه ما به يستحق » لأن يطرد فيستدل سه 
فيها من هو خير منه » بعد أن يخرج منها فيبعده » والا فليس لن 
(م ٩‏ -- الخزائن ج ١6‏ ) 


AX —‏ مسبت 


آراده فيه من سبيل يكون له عليه » ولا على ما فى يديه الا مازاد على 
ما يجوز له » فان عليه على هذا من حاله » أن بخرجه لأمثاله ٠‏ 


وما جاز له ف الثمرات على هذا الرأى » جاز له فيكون من آلاء 
لغير أرض هى الأحق بها » لأن تسقى به من غيرها فى الحق » فلا يمكن 
أن يحال عنها الى غيرها غیزال » ولا باس عليه فيما بصيب من تحويله 
على ما جاز له معنى الخيار » لأى شىء منهما يختار » مع عدم 
الضرر » فيما يؤديه حسن النظر ٠‏ 


وله خيما صار اليه ان يمنع من اراد خيه أن یبقی عليه » فيجاهده 
ف هذا الموضم » وليس له ف العدل أن يجاوز الغلة والثمرة مسن 
الأرض والماء والنازل » والنخلة والشجرة فى الأصل » على كان ف 
استملاك » والا فيما يكون من استهلاك لمعنى فى صلاحه » ولا اصلاح 
ما يحتاج منها الى اصلاح ٠‏ 


فعسى فى كفر الطلع » والعراجين والشماريخ والزرع » والورق من 
الشجر المتخذ للورق » أن يكون من الغلة بالقطع ويشبه على ما أرى ف 
یابس السعف من النخل والورق من الشجر المتخذ لغير الورق مع الحطب 
منها » أن یخرج فيه معنى الاختلاف فى أنه يكون من الغلة أولا » وكأنه 
باتباع الاصل آولی 5 


ی — 


لأن الجذ ع والحی من اللیف والزور والخوص والصرم من الاصل 
ف حكم العدل » واللحام من الشجر والأغصان والخشب والعيدان كذلك. 


ولیس کت2 بل ات آن یکون علی حاله الا ما اتخذ مسن 
الأشجار لعنی الانتفاع به حطباً » غانه یکون من حيث الفرع من الغلة ء 
وما بقى فمن الاصل » والعروق کذلك ان لم تكن مما تزر ع لذلك خیما بقعم 
ا 1 


وقبل ان فيه اختلافاً ومع زواله غهمو على حاله » ويجوز فيه أن 
يوضع فيما يحتاج اليه المال من مصالح الأصل » فى قول أهل الفضل » 
الا أن فى الصرم المدرك قولان » وما جاز ف اليابس من الخوص والزور 
جاز فق مثله من الورق والحطب من الشجر التخذ ري ` 

وی فى مثل هذا أن یحسن الفرق ف ثبوته من الغلة بين أن يكون 
يابسا لذاته ولعلة » وما لا قيمة له » ولا بصلح لأن يرد اليه لعنی 
فى صلاحه » جاز ان يجوز له من ذوی الفقر أن ينتفع به » وما لا یراد 
لشىء غیشبه على ترکه زاهدا خیه أن یکون من الباح لمن آراده ٠‏ 


وما خر ج حوازه على معنى التعارف ف المال » خلا ببعد أن بلحقه 


<A 


على الحال > وما عدا هذا » وما آشبهه فليس للغنى ف ذلك مثل 
الفقير » الا ى موضم فقره اليه لضيق ف يده » وبعده عن موضم غناه > 
له فى الصال » من هذا المال على رأى من آجازه كذلك ٠‏ 


فان رجم الى حال فى حال زال عنه الاسم فارتفع الحكم » وكان عليه 
غیما بقى ف بديه أن يدفع به الى من يجوز له خده أن يدفعه اليه » وما أخده 
فى ها اسان اه لاه ای الم أو القراء متعمس ل ن ره 
من الفقراء أن يعارضه فيه بالنم » فضلا عن الأغنياء بعد أن صح أمره 


من علمه أو بغيره ممن تقوم به فيه الحجة عليه ٠‏ 


ولیس أن عرخه ف بده أن يعنفه ف أخذه ما احتمل له أن یکون 
قد صار: اليه بوجه حق فيه فى موضم ما بحكم عليه برده الى أهله ان 
لم يصح له ما يدعيه أنه له أو لغيره ممن يجوز له ان صح قوله 
فى دعواه المحتملة لمعنى الصدق والكذب ف الباطن من أمره » مع من يعلمها 
حتى يصح خبها معه آحدهما » والا فهو على ما به من الاحتمال » لأن يكون 
على ما أبيح له من الحلال فى جميع ما يرى فى يده من هذا المال حتى 
يصح باطله على حال خيما فيه يزرع ولا پحصد فيجمع ۰ 


نیا وی اليه من الازل فيسكن هيه ما لمكن » فجاز فى كل 


ست ۸۵ سب 


واجدة من هذه الخصال » وما آشبهها من الأحوال » لأن یکون على 
ما جاز له ف اعانة القائم » أو کراء أو بيع أو أجرة لغناء » وممن صار 
له بثمن أو اعطاء » آو على معنی الاجتساب قق موضم جوازه للفقراء » 
غیما جاز له من هذا فى موضع ما یکون فيه. قائم بالعدل هو الاولی 


وان يزرع الارض فى هذا الوضم على سبیل التطو ع أو الشاركة 
بالسهم أو الأجرة » كما عليه العاملة بهما من سنة البلد فى القعادة 
عن رآى من أمكنه من مصالح آهلها من الاثنين غصاعدا ۰ 


والا فعن رأيه جاز له ف غير ممارضة لذوى آمر + أو لأحد 
من ذوى الفقر » فیکون على ما علیبه الأغلب ف تلك البلاد ف المشاركة ع 
و ان بدي فالاو سط ف الحكم 4 والأكثر ف الا حتیاط 6 وقيل ان له 


ما عنی وعزم وما بقی خهو حق الأرض ف قوله ٠‏ 


وعی ف الگول آن یکون به آولی » لانه علی عسذاً رن یاتی عطسی 
الكل کثر أو قل » فتبقی الارض ولا شىء لها » فیکون أن زوع خَيهًا بلا 
آجرة » فكيف يصح على هذا أن يصح لثلة على هذا فى مثلها 6 أنى 
لا آبعده فى من لم يکن من أهلها » اذ ليس لبه أن بزرع. ف شىء منها 


بعیر شیء ۰ 


— AN — 


وقد آل به الأمر الى ذلك فلم يصح له هنالك » وان صاح لأن يعمل 
به ى موضع المصلحة للفقير لما فيه من التوفير » فهو معنى فى النظر 
على ما أراه فيه يخرج لا على كل حال » لان جوازه لعلة هى المصلحة > 
يوجند بها لا بغيرها » ولا على عدمها » لأن کون المعلول وبقاؤه فى مثل 
هذا مع فقد العله محال ۰ ۱ 

وعلی هذا ء فكآنه قد صار لما به من القيد معنی فى الخصوص ۰ 
غانی به یقضی على العموم فى اطلاق من غير ما دلیل واضح » يدل بالحق 
ا کم ی جه ا دک ن ام ولا الوه کی من موه لابه 
من القةوالورع فیمسا یحتمل لسه غیه ا معا یسم قی حقه »نیجوز 
فى هذا الموضع ويشبه فيمن لم يستكمل الثقة من الأمناء أن يخرج 
غيه معنى الاختلاف ىق جواز قبول مقاله على وجه الاطمئكنانة خيما. بقوله 
الى صدقه فى حق من عرغه به فى حاله ۰ 

ولیس عليه غیما يعلمه فى الباطن من کذبه وباطله شىء يؤْخذ به » وعلى 
قول من يذهب فى هذا الى أنه يجعل فى بيت الال آمانة » خان يجمع 
شىء من ثماره وغلاته » أو يكون من أثمانه يوضع فيه لأربابه حتى بخنق 
فيصح لهم » آو بیقی كذلك ٠‏ 

والا فالأصول من آنواع المجهول فى مکانها على ما مر زمانها. » اذ 
لا يمكن أن يوضع فيه بعينها » وانما ذلك ف ثمرتها » وما.یکون من 


— AV — 


غلتها » وليس على من يلى الأمر أن يدخل خيه لمن لا يدريه » ولا على غير 
المحتسب فى مثل هذا » ولا على من یلی به بعد أن يخرج على ما جاز 
له من يديه الا أن يشاء » فيجوز له لا عليه » لائمة فيما يديه 
من الأجرة منه بالعدل » لمعنى القيام به على ما جاز له فيه من المصالح » 
ودفع المضار » وهی كغيرها خيما يكون منها مصروغاً عن غيرها أو 
عنها من غيرها » كانت لمن له فى أصلها و اما تین ؟ 
لعدم معرقة أهلها ٠‏ 


فلا فرق » لأن المزال حضر ربه أو غاب فى الحال فهو يزال » 
وما بقى فى بده مضموناً أو فى آمانة فهو على حاله حتى يخرج منه الى 
من يبرىء بخروجه اليه » ومن سام من الدخول ف شىء من هذا 
على سلامته آلا يتعرض له بشیء ف موضع جوازه ف الحال لطلب 
الراحة والخروج من شبهة الرای فيه بالمنم فهو السلامة التىلا يعادل 
بيدا حوره اران كبحم جنا عاد اح ان انب واف متیر + 

فينظر فى ذلك ٠‏ 


قلت له : والذى يكون على هذا من الجهول لأهل الشرك » كيف 
الرأى خيما يكون لهم فى يده من العبيد والحيوان وغيرها من العروض 
و الاٌه ول » أوضح لى ذلك ؟ 


سب ۸ 


قال : غمو على جهله كغيره مما لا یعرف أن مو ف آصله خيما 
يجوز أن يلحقه من الرأی حكم الاختلاف بالرأى على عدله فى أن يكون 
موقوغاً لأهله ٠‏ 

وعلى قول ثان : خهو لفقراء أهل دینه من آهل العهد ٠‏ 

وعلى قول رايع : فيجوز فيه لأن يكون لفقراء المسلمين على رأى 
آخرجه الرآی من قولهم غيه ف موضم ما لا يكون لهم بيت مال انه 
يكون » فجاز فيه لأن يجوز عليه ف موضع وجوده ٠‏ 


لأن عدمه غير موجب لجوازه لهم لو أنه لم نجز ومهما آوجب الرأى 


من آهل الصلاة » خیکون لهم الثمن على هذا الرآى كغيره من العروض 


آصلها » قباسا لها دما جاء فى مثلها هل الاقر ار من الأصول ان صح القياس 
بها من آنواع الجهول » وکانه فیما پشبه فى عدله أن یکون کمثله ٠‏ 


غير أن الذی یکون من هذا لاهل الحرب من الشرکین على هذا 


A۹ — 


من الفىء » فهو لبيت المال » لأنه مما لم يوجب فى أخذه عليه » 
فالعروض توضع فيه » الا المرتد فى عبيده : قول بالمنيمة » وقول بالتحرير ۰ 


والأصل تجعل فيه صافيه تجمم المسلمين فى مصالح الدين » 
فيجوز فيها ما قد أجيز فى أمثالها من الصواف الى يوم القيامة » 
لا تحال عن حالها » فتزال الا أن يضطر الامام العدل الى بيع شىء منها 
لعز الدولة فى موضم الحاجة » خوفاً من ضياع الأمر » خیختلف ف جوازه 
له » غان عمل به ق موضع ما يجوز له على رأى من آجازه لثله » لم 
چ اقيم البوينطلة ین مده وله قآ 


لأن یکون من حكمه فى ثبوته لمعنى ما قد آجمم عليه » فكيف 
يصح لن آراد به النقض فى حال بلوغ الراد » وعسى ف القياض بها 
أن يلحقه معنى الاختلاف فى جوازه لا فى الحكم » ولكنه مما يخرج 
ف النظر على معنى الصلاح من هی له ف موضم ظهوره » والا خلا 
جواز لمه» وقد مضى القول فى ذلك ٠‏ 


قلت له : وعلى قول من يجيزه من مال آهل الاقرار » أو آهل 
الانكار للفقراء » فهل يجوز لهم فى ثمراته أن یاکلوها قبل أن تدرك » 


أم يمنع من أراده منها ؟ 


قال : قد قيل بجوازه ق موضم الحاجة منهم اليه » والنم لهم 
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على معنی الاضاعة جاز فيه النم » لأن ضياع الال حرام على من 
رامه قى حال » ولا شك فى الثمار من النخل والشجار » آنها تختلف 
مما جاز لا آعلمه مما يجوز فيه أن آراده بهم » وما خرج ف النظر 
لكيام لان مها ها كن کل اترك وا سنده واا 
حاليه » وريما لبعضهما آغلب فى أكله » غان يؤتى فى كل شىء منها على 


والا غالمعنى له الا فيما لا يجوز » غانه مما يلزم تارة ويجوز 
على حال > وان يكن فى الال قائم یلی آمره بالعدل من حاکم أو من 
یکون لعدمه بمقامه من الجماعه » خالنظر فيه راجم اليه من تقدیم 
ف آکله » أو تأخیر فى موضم جوز الامرین لما به من التساوی 


لا فى موضم ما يكون التمجیل آولی » أو التأجيل لدفم الضر ف 
حق من حضر ء أو ما یکون من الثمن » والانفم آولی أن ينتفع غیما به 
منها ينتفع ف موضم ما یکون له غیها الخیار لای شیء یختار : 
والله آعلم فینظر فى ذلك ۰ ۱ 


الباب الحادى عشر 


فيمن غصب شین من مال فغيره عماله من الحال على التحريم 
والاستحلال وكذلك من الدقاق 


وعنه أعنى الشيخ آبا نبهان : 


قلت إه : والمستحل أو الحرم اذا أخذ الشىء على الغصب فى أخذه > 
أو السرقة » فأحاله خظلمه عن حاله الأول الى شىء آخر » أو استحال 
الشیء فى نفسه عما کان علیبه من قبل ختغير أو زاد أو نقص مثشل 
الصغير يصير كبيرا » والأعجف سمينا » أو الثمين رخيصا » أو الرخيص 


والدابة لحما » واللحم طبيخا أو مشويا » والصرم نخلا » والحب 
زرعاً أو دقيقآ أو عجیناً » والعجين خبز؟ والتمر والزبيب خمرأ أو خلا أو 
نبیذاً والغزل ثوبا » والثوب قميصا » والقمیص شملا ويخلطه بغيره مما له 
أو لغيره » فلا بقدر على اخراجه منه بعد ايلاجه » أو بقدر الا أنه بفساده 
آو ما أشبه هنذا » خما الوجه فى ذلك ؟ 


قال : خفى قول المسلمين ان المستحل لا غرم عليه خيما آتلفه من مال 


الغير بدين ؛ وما بقى فهو لأهله » زاد أو نقص عن أصله » خالزيادة لهم » 
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ولبس عليه من النقص شىء » لأنه مما أتلفه خيما أعرفه فى هذا »> فكيفه 
تحت حكمه ؛ المقتضى لنفى عزمه ٠‏ 


والدقيق من الحب والعجين و الخبز » والخل والتمر و الزبیب » والیاح 
من البيت » كأنها خيما يؤديه النظر ان صح بقية منها » لأن عين الشىء 
هى التی وقم عليها التلف على هذا غلا غرم غیها » وبقى ما تولد عنها . 


والفرع لا شك فى أنه يتبع الأصل » الا لعلة وجب ف حكمه قطع 
ما بينهما بالعدل فى الشرع » آق نظر العقل » وق هذا ما يدل على 
أنه يكون فى بقائه لأهله » وان لم پلزمه الغرم لأصله » لأنه مما آتلفه » 
وبقى فرعه فهو لهم فيما أعلمه ٠‏ 


اذ ليس هنالك ما يوجب فى الحق خروجه منهم » وزواله عنهم يما 
حدث ف العين من تغيرها فى الاسم واللون غهى ف الأصل من قبل » غأى 
شىء أحالها عنهم فأزالها » أهو التغير لتبدل ما بين الصور فى نفن 
الجوهر » أو يجوز ف الحکم أن يكون من جهة الاسم لا غيره مما يدل 
عليه » لعلة موجبه له فيه ۰ 


وليس كذلك فى مثل هذا ف معدن ولانبات ولا حيوان. » أو يصح 


۳ 


فى زمان » أو يجوز ف مكان » كلا لامجاز لثله خيما جاز العزل من ذلك 
فهو كذلك » ولان جاز فى الخصوص ف شىء لأن يزول بما فيه يحدث ف 


العين من التغبير خبه بغيره » أو من ذاته فى حين ٠‏ 


مثل الخمرة وما لا بحل من الأنبذة المحرمة واليتة » وما آهل مه 
لغير الله » أو لمخالطة ما آفسده حتی لا دمكن فيه بحال » لأن يظهر 


فان ذلك وما آشبهه انمسا يكون لوجب النع المقتضى فى كونه 
لفسادها تحريماً لها فى اجماع أو رأى على قول من يذهب الى تحریمها » 
ما دام بها عارض التحريم » أو على الأبد » خان الخمرة على عدم حلها 
نجنا ا 


وعلى رأى من آجازه فهى لأهلها » لأن لهم على قياده أن بحتالوا 
فى نقلها عما هى به الى عين الخل المقتضى لوجود الحل » وعلى قول من 
لا بجيزه خلا سبيل الا الى اهراقها » لعدم مذاقها » ویکون قل غرمها 
على قياده بمعنى ما قد آتلفه فى حكمه ٠‏ 


وان يكن نقلها الى الخل على بد المستحل » فكذلك ولا فرق خدما بينهما 
ف ذلك » وعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فى موضع ما بضطر هم العطشس 
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الى شربها » لأنها فيه تكون على رأى من آجازها لربها » فتكون فى 
حالة أولى بها ۰ 


وغير بعيد من الصواب ف النظر أن یکون فيها كغيره » لخروجها عن 
اللك بما قد عرض لها من الأسباب الموجبة لتحريمها » على رأى من 
لا يجيز نقلها لشربها حال الاختيار ٠‏ 


وان أجيزت على رآی فى موضع الاضطرار » فان لزوالها عن ملكه 
يكون فيها كغيره الا ما أحرزه من قد آبیح له أن يحبى نفسه بها 
من غير ما زيادة على مقدار ما يجوز لمهمنها فى الحال على رأى من 
أناحها له » ان كانت فى حاله مما تعصمه من الهلكة ١ ٠‏ 


واللحم وان طبخه أو شواه فهو لربه » فان زاد فى صفاته يما 
زاد أو نقص ف ذاته » وأن بجعله قديرآ » فكذلك لأن عينه قاكمة فكيف 
يجوز على هذا من تغير حاله » أن يخرج بما قد عرض له عن 
ماله فى غير موجب لزواله » انی لا أعرفه فأدريه ممنا يصح فيه 4 


فيجوز عليه ۰ 


وان خالطه بغیره مما آشبهه فى نوعه » فان یقدر على تمبيزه » والا 
غالقيمة له بالوزن على ما أكل فيه موضم جنوازه لتساویه » ویجوژ 


— م4 


عليه من الاختلاف بالرآی ما جاز ف الحب على خلطه ف الواسم أو 
فى الحكم ۰ 

عن 

۱ والتمر والزبیب على هذا ف القیاس ۳-99 ما يكال أو یوزن کذاك 
بلا الباس على من له آدنی خهم من الناس فهما تساوی ق الجودة 
والرداءة » فعلم مقدار مالكل ذى حق من الحق فيه ۰ 


ان یعدم التساوی ف ذلك لوجود ما بها من التفاضل فيما بینها 
ف قسمها بالثمن آلا يتعرى من الاختلاف فى جوازه.» حى يجهل القدار 
فيرجع به الى الرضا على ما جاز فى قسمه » والا صار من المجهؤلات 
فى حکمه ۰ 


غان دفع به لغيره ممن يجوز له أكله لفقره بعد المتاب الى الله 
من ظلمه > بعد أن صار كذلك » جاز لأن يلحقه معنى الاختلاف ف 
لزومه غرمه ۰ 

واق كان لأ مدان یه ی ل مره ما هر 
بقاء » وان ترکه على حاله غهو مما بقی فى يده للاکه » لعدم استهلاکه ۰ 

ولو قیل غیه بانه مما آتلغه أن لم يقع الصلح فيه على شىء فى موضم 
ما به یرجم الى الصلح على ما جاز لم أبعده من الصواب ف النظر » 
لأنه مما أشبهه فى المعنى » لعدم القدرة على رد كل شىء من اختلاطه الى 
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ما كان عليه من قبل فى حاله الوجب فى کونه لوجود العجز عن بلوغ 
کل من الشرکاء الى عين ماله ٠‏ 


الا آنی لا أجيز له أن يأكله ى موضع الغير جزماً » واذا صح هذا 
هذا غیه بقاه المین ل رژية ».غکانه مما یعیب لخو عن رویتها » آظهر 


ف عين من یری ٠‏ 


وان ترك غلم يذكر مثل اللحم فى الهريسة والشحرم واللين والزبد 
والخل وغير ذلك من آنواع المعدن » والنبات والحيوان » وان لم تكن 
أجلى » فليس بأخفى على من له من الورى قلب يرى » يما يدل على 
آنها لا تكون لها شركة فيما لا يكون من شكلها لما يكون لها فى مثلها ٠‏ 


وبالجملة غیما يوضع ف غيره على سبیل المزاج والجاوزة غلا يقدر 
على رده لعلاج فى موضوع بكون على عين الشىء على خلطه فى غيره بقیه 
مما یری بالعين فى ذاته » ويذهب من الرؤية بالكلية فيما جاوزها أو مازجها 
من غير مافساد لأحدهما » فى موضم مايمكن خيه القسمة فى الحكم » لعدم 
تفاضل مابين الأخلاط فى النوع وصحة مالكل فيه بالكيل أو الوزن . 


أو یرجم الى الرضا على ماجاز فى الواسع من قسمه » أو الثمن فى 
موضم التفاضل خیما بينهما » أو الجهل لقدار حق كل ذى حق خيه » 


— ۵۷ ا 


أو بمتنع لانم حق » أو امتناع ف عدل » فيلحقه ویجوز عليه ماجاز فيه 


تجاوز أو تمازج » من نوع أو أكثر » فعز تفصيله وتعسر ٠‏ 


ولم بقدر عليم بحيلة فيقدر حتى صار كذلك » فكله سواء فى ذلك » 
وماخرج من هذا عن أن یکون من آنواع الیکل أو الموزون الى ما لاتدرك 
فيه القسمة بكيل ولاوزن من المدات على اختلاطها » حتى لايصح لكل 
واحد عين ماله من الخلطاء ٠‏ 


فان صح الرضا على شىء » والا غالیبم لها لتقسم ثمنا على عددها 
فیما ون الشرکا» ى موضم ما یکون ف مبلغ القيمة مها علی سوا» ولا یلتفت 
الى ما یکون من البدل والعناء فى تحصیلها بالعدل » ولکن الى الکم فى حق 
كل منهم » والی تساویهما ف القيمة حال البیم لقسمها » فتکون القسمة 
على عددها » لا الى غيره من البدل فى تملکها بالقطم حالة التکسب ف نيلها 


قبل الجمم ۰ 


وان صح فانه مما یختلف فى الال » خلا يكون الربح والخسران 
الا على مقداره فى الال » اذ لا يمكن أن تکون الزيادة على القيمة خيما 
قل ثمنه خصغر » والنقص خيما جل فكبر » ومهما وقم التفاوت على هذا 
من أمرها خيما بين أثمانها » فان صح ما لكل منهما من الثمن فى الحال ؛ 


فالقسمة غيما يبلغ اليه فى البيع يكون على مقدارها ٠‏ 
(م ۷ س الخزائن ج ١6‏ ) 
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وعسى فى قسمها بالقيمة أن يجوز على رأى » فيكون التردد كونه 
حتى سبق ف كل واحد ما يكون من حقه » كما صح له » وان لم يصح 
فيها أو فى شىء منها كذلك » أو زال العلم بالصحة فى حق كل واحد عن 
معرفة الكم » ولم نعلم به الحجة » رجع الأمر خيها الى الصلح ما أمكن 
فجساز علی ما به من الاشتراك علی هذا مطولا حش اجیز فة 
لان يكون مجهولا ٠‏ 


ولعله أن يكون التوقيف على هذا من أمره لمعرخة أربايه أولى به » 
لعسى أن يكون الصلح فيه ما آمكن لأن يكون فيما يمكن تأخيره على 
ما جاز » خانه من الممكن فى نفسه » لا من المتنم ما لم يمنع من كونه 
على الواسع ف الحق مانم بالعدل » لا يرجى معه زواله على حال ٠‏ 


وله ىق هذا الوضم على هذا من خلطه أن پرده الى جمله 
الشركاء » أو الى من یقوم فيه مقامهم جمله واحدة > اذ ليس عليه 
من قسمه فيما بينهم بشىء ف موضع العجز عن رده لكل شىء على 
حدة » أو الجهل لما لكل فيه ء 


۹۹ 


يمكن أن بكون فى حال وعن کون القسم على ما جاز من الرضا ف 


وعسى ف البيع له على هذا من كل واحد منهم ماله فيه من حق 
على أحد من غير أن يسمى ف العد » أو الوزن بحد ف موضم مالا 
يدركه » أو يدرك عده لعلمه به مع جهله بعين ماله » خلا يقدر أن يحده 
أن يخرج فيه فيلحقه معنى الاختلاف ف الاباحة والتحريم والكراهية فى 
موضع ما يكون فيه » والبتاع فى الجهالة على سواء ٠‏ 


وها" انك هه غ هن جه كن الصا انه اوم نت 
أو النقص لأحد أخلاطه على حال » فالفصول مضمون » والفاضل 
ضامن » لكلا يشي حق ذی حق من الشرکاء ف الصلاح حق شريكه » 
aS‏ اه ارو بان شاوی مخ اه 


وان وقح التراضی على شىء جاز ف موضع جوازه » وان كان من 
قبله کون ما قد كان من الفساد به » ثم لم آیعده من أن یکون عليه » لأنبه 
مما يلزمه » غلاید له على اتيان ما ليس له فيه من أن بغرمه » ولو آنه 
سلمه الى آهله على حال » كما جاز له من الدفع » جاز له ولا شىء 
عليه فيما سيق من غمله على الدينونة بحله ٠‏ 


وقد صار على ما به من الشركة لما به من التداخل من تلك الأمراء 


مک 1 س 


بين الشرکاء والنظر غیه لهم لا اليه » ولا مما یلزمه » غیکون عليه » 
فان آبی من بعد أن رجم ختاب الى الله تعالی » الا أن یأتی غیه ما لیس 
له » فلابد وأن یلزمه ضمان ما یکون فيه الضمان على من یفعل » أو 
يأمر به من عليه لامره بجهل ٠‏ 


أو يجوزفيما بعد التوبة على هذا آلا يكون قبله فيما على التحريم » 
أكله أو آتلفه غيما به عله على ما لا يجوز له » أو على ما جاز فى 
زمانه » على الدينونة يضمانه ٠‏ 


وليس الى غير العكس من سبیل لمن رامه بدليل خلافاً لما كان عليه 
ف حال الذيتوتة الخال شم نين فا الى اک ای 
تصدق فأعطى » الى غير هذا مما آشبهه فى لزومه » وكفى فى حق 
أولى النهى فانه يأتى على جميع ما فيه الضمان من شىء على من أتى 
فى شىء ما ليس له أن يأتيه غيه٠‏ 


وعلى هذا غکانی لا آری للماء شركة فى الأطعمة فى موضم ما لا 
بقاء لذاته » ولا فى موضم ما یبقی لأنه لا من نوعها وعلى جفافه 


ولف اا نى من اازمونه ف عن الى عند خمات الخ من 
حكم » كما أن ذلك ف الأرض والثمار من الذخل والأشجار ونحوها 4 


ل 1۱ 


كذلك فى مثل هذا ولا سیما فى حق الغير مهما كان بغير آمره » وان بقی 
فیما فيه آلغی » فله حکمه على الانفراد ف موضم الصلاح أو 
الفساد وما آشبهه فى شکله لم يجز الا آن یکون فى هذا کمثله ٠‏ 


وی فى جمیم الأنواع آلا یکون لشیء منها شركة فى لاجزاء ف 
موضع العجز عن تجریدها > ولا فى موضم القدرة عليه » الا آنه بفساد 


ولربما أن الصور تختلف ف النوع الواحد » غیمتنم فى أشكالها 
من الشركة فى العين لا خيما یکون من آمثالها حين لا بدری ما لكل واحد 
منها » وان كانت الهیولی واحدة غانها لا تجمع فى مثل هذا ما بتوالد 
منها أجمع » فيكون فى حكم واحد لاختلافها فى الصورة الوجبة 
لقائن أوضافيا + 


اللهم الا أن برجم الى حالتها الأولى من الهيولى » أو الى صورة 
واحدة منها » فتكون بالشركة فى عينها أولى فيما يمكن فيه أن يكون 
ذلك » ان صار كذلك » مع معرغة الكم فى كل ما لكل منها » وبقاء الكيف 
على أصلها بعد زوال خصلها » المقتضى لردها الى ما هی به من قبل ى 
حدها أولى ما یرجم اليه ۰ 


فيكون على سواء فيه حال كونه ف حين من غير غساد ف عين 
ولا لغير شىء موجب فى شىء لوضم أرذلية أو رفع أغضلية » والا صار 


بت ۱۵ ات 


الى البیم على ما ذکرنا من شرطه ف الكمية » والی ما زاد علیها من الثمنية » 
فما یحتاج فيه الى معرخه الثمن » بتوزیم القيمة على مقداره فى 


الزمن ان صح ۰ 


والا فالصلح على ما جاز فیما یختار الشرط »> والا بالجهل آولی 
يما يعتل » وما آمکن فيه التمر لما بين آخلاطه الا آنه لايد من الفساد 
لشىء منها على هذا من آمرها فى موضع التفاضل » خالغرم على الفاضل 
على نظر العدول فى ثمن المفضول ۰ 


كما يلزم فى عزمه من مثل أو قيمة فى حكمه ان صح » والا خالقول 
فيه الى الغارم مع يمينه عند التخاصم ف موضم لزومها له بالطلب 


وأما أن ینظر ف قيمتها أولى قيمة الأفضل مجرداً عن الأرذل ثابتا 
ليعرف ما ببقی له من نقص الثمن عنهما ختارة بكون له بقبة » وتارة 
يذهب ف غير شىء فى موضم مالا یبقی له شىء » ولأن بقى فريما زاد 


فكيف يصح فى حقه أن یوکس غیه وحده » أو ببطل بالكلية» أو 


أن تكون الزيادة عن ثمنه » مهما كانت فى حين له دون الآخر منهما » انى 


نت ۱:۲۳ ا 


أرى هذا مما یختلف فى مثل هذا عن أن يكون فيه يمسك حال من 
التردد على حاك ٠‏ 


ولیس الأول كذلك قف عدله فهو الاولی خيه بمثله 6 وأن بقع 
التساوى ف ذلك بينهما » فالتقويم لكل منهما مقداراً فى نفسه منفرداً » 
ومن بعده ذالبيع لهما » ثم القسمه للثمن فيما بينهما على مقدار ما صح 
لكل واحد غیما صح » وان لم يصح » فالرجم فيه الى التراضی 


ا فار ههلا يدرك ای وا يسدق ایا مت ما الكل واه 
فى الأصل »> وان آتلفه من بعد التوبة ظالمه على هذا خهو غارمه > 
ا اد من هيد | الى بها لا ف لعن هاا ول مل ولم ر 
على عزله من الغير » ولا أن يرد لربه من الجملة فى تحقيق ولا تقدير ٠‏ 


فلا شىء له لأنه بمعنی ما قد تلف على حال » ولا ببين لى خيما 
لا يدخل عليه من الأطعمة أو الأشربة ما لا يمكن معه أن یرجم الى 
الخلاص ف شىء ينتفع به » الا أنه فى حكم ما قد أتلفه على هذا لحرامه » 
وان بقى ف نفسه ما آجمم عليه بأنه حرام فى الاجماع » أو على رأى من 
يذهب الى تحريمه فى موضع الاختلاف بالرأى لا على رأى من يحله »> 
فيجزيه غانه على قياده لأهله كما هو به ف أصله ٠‏ 


کا E‏ مت 


ولیس له أن بقضى عليهم فيه برأى ف موضع الرآى مثل الدابه 
من الحلال » غیذیحها على هذا من التغلب على أربابها » لا على الرضا 
من آصحابها » فتلفها على الاستحلال » غيكون على قول من يذهب فى 
تاا تفه ا ال ق کنیا فى مرها وا وتيا + 
لا ضمان على من أتى منها محرمآ فی قول من یری تحريمه على الرآی > 
خفلا يجيز لربها ولا لغيره » مستحلا كان أو محرماً ٠‏ 


وعلى قول من يجيزه لربها » فلا بد له على بقائها ف يديه من أن 
کن ی فا خي مردهاا ا ونين ول عله ق الل ع أن 
يمتنع من ردها الى من هى له فى الأصل ء لقول من يقول بتحريمها » لأن 
ذلك الى ربها لا اليه » فكيف يصح له فيما ليس له فيه مخاصمة عليه ٠‏ 

وما تلفه منها من بعد التوبة خلا بد له من عزمه على قياد هذا 
الرآی فى حكمه » لأنه موضم تحريم وانتهاك لما دان بحرامه » فأنى 
يكون له مخرج ف الزمان » على هذا الرأى من الضمان » ولريها 
ما يجوز له العمل به أن يخاصمه غيما آتلفه من بعد الذبح فیحاکمه ۰ 


وان لم يكن ف الذبح نفسه فى حال موضع الاستحلال على رأى من 
يجيزها له » وعند التخاصم فى هذا يرجم الأمر الى الحاكم » وأى 
شىء يقضى به الرأى فى موضع الاختلاف بالرأى خلا سبيل الى رده ف 
الاجماع ٠‏ 


— ۱: 0 


وآما أن یحکم به عليه لنفسه فى ماله » فلا آعلمه مما يجوز له ى 
مثل هذا لما فيه من الرأى لخصمه عليه » حتى ان له أن يمتنع من غرمه 
على قول من یراها ميتة » غلا يجيزه لهما فى موضم ما يجوز له العمل 
به الى أن يحكم فيما بينهما حاكم بالعدل ممن لزمها التسيلم لأمره » 
والانقياد لحكمه طوعاً أو كرهآ ف موضم ثبوته بالرضا » أو فى لزوم 
طاعته عليهما ٠‏ 


وعسى ف الحب على بذره فى الأرض أن بكون اتلافا فى موضم ما لا 
كدر طى ا سس ری سفن سر يهم الع 
فى حكمه » ولا عرق للظالم » ولا عرق على من ظلمه لم أبعده لأنه خرع 
لحبه » الا أنه لم یات فى الحرم الا آنه له » وقيل للفقراء ٠‏ 


غان لم يكن آدان لفقره خيما یحتاج اليه الزرع » خله أن يخرج منه 
لوفاء دينه غيه مقدار ما عليه من ذلك وعليه فى الحب على ظلمه لازم عزمه » 
ولا فرق بينهما فى هذا الا خيما یتلف على أيديهما من قبل التوبة لا خيما 
يبقى » ولا خيما يذهب على التحريم من بعدها » فانهما فيه على سواء 
فيما يلزم فيه الغرم بالقيمة أو المثل أو غیما يكال أو يوزن ٠‏ 

الا أن یقم التراضى على القيمة فى موضم جوازه » والا فالمثل غیهما 
فهو الأصل » كما لزمه من جيد أو ردىء أو ما بينهما خيما يختلف فى 
هذا ء وان لم يعرخه ولم تقم خيه الحجة به عليه » فالوسط فى الحكم 


0-7 ۱0 الك 


والأفضل فى الاحتياط أفضل ما لم يمنم من جوازه مانم » والأرذل 
بالرضا لا غيره على ما جاز فيهما ٠‏ 


ولريما أن يكون فى غيرهما مما يدرك فيه الثل ان آدرك » والا فالقيمة 
هی التى برجم اليهما غیما لا يكال ولا يوزن يوم الحكم لما يكون فيه 
من الغرم » وليس عليه فيما قل من الأثمان من النقصان » وانما 
عليه فيما يبقى معه أن نقص ف ذاته » لضعف ف جسمه أن يرد معه 
فضل ما بين القيمتين يوم الأخذ ف المحرم أو الرجوع الى الله فيمن 
دان » ویوم اتلافه على التحريم ۰ 


خان الستحل لا بلزمه غیما آتلفه من شىء على الدینونه شىء من 
الغرم فى الواسع » ولا ف الحكم » وما بقی فى يديه من الصرم » فهو 
فيها نخلا » غهی لهم ويتبعها ما أخرجته صرمآ من جذعها » لأنها عين مالهم ٠‏ 

ولیس لأرضه ولا له شىء من زيادتا » وعليه أن يردها اليهم أو 
ااقيمة نخلا بغير أرض ٠‏ 

وق قول ثان : آنه يرد مثلها يوم أخذها أو قيمتها كذلك یوم الحكم ٠‏ 


وف قول ثالث : يوم الأخذ صرما » وما زاد فله على قياد كل منهما » 


۳۹ ناشكة ف آرضه ۰ 


۱۰۷۰ تحت 


ومختلف فق الخیار لیا یکون علی هسذا : غتبل لربها » وتیسل 
لصاحب الأرض ۰ 


وق قول رابع : ان كان فى قلعها ضرر فى نظر العدول فالقيمة » وان 
كان لا ضرر فهی لاربابها تقلع فیکون له مقدار ما یحمله من آرضه 
تراب يرد علیها ۰ 


وف قول خامس : أنه یقلعها فيردها الى من هی له على ما جاز له » 
وغيما آخرجته من الصرم والفلة قول فيه أنه له ۰ 


وقول : لربها » وآن فسلها فى آرض صاحبها لا عن رآيه ؛ فالقيمة 


وقول ثان : غير مقلوعه ۰ 


وان فعا ق رشي .الان ل بعلن رةه اجره من آهاها زک عل 


وقيل : بقلعها والرد على الأرض قدر ما تأخذه من ترابها » وقيل 


۸ا — 


یالقلع ان أمكن والا خفالقيمة كما يكون لها صرمه أو نخلة على رأى 
آخر فى موضم ما یکون كذلك ۰ 


وی ف هذا من قلمها أن یکون غیما صح له ۰ أو قدر عليه ف 
غير مكابرة لمن له فيه حجة النع بالحق فى حکم الظاهر لا فى موضم 
ما ليس له » وان تمت على ما هی به حال القلم من غير ما زيادة فيها 
خالثل او القيمة یوم غرمها کما هی به حال آخذها فى حکمها » وقیل : یوم 
تلفها » ولا خرق بين الستحل والحرم خدما بيقى من هذا بعد التوبه 
قمحا ابه : 


وانما الفرق بينهما يتلف على أيديهما من قبلهما » فان الضمان 
على المنتهك لما دان بتحريمه لازم ولا أتلفه على التحريم من مال 
الغير غارم » دون المستحل لا ارتكبه من الحرام فى دين الاسلام » خانه 
لا شىء عليه من بعد التوبة فيما آتلفه قبلها على الدينونة باستحلاله »> 
فى نفسه ولا فى ماله » فاعرفه » والله أعلم ٠‏ 


وما أردته فى هذا الفصل رأيا فى حكم ما اختاط من الأشياء » فان 
خرج ق النظر على عدل ما ف الأثر » والا خالقول عن القول فيه » 
والعمل عليه أولى به » حتى يصح حقه أو باطله » وعلى من اطلم على هذا 
منى آلا يتكل على فى شىء منه بلغ اليه عنى آبدا » وأن يبالغ فيه النظر 


۹ء( س 


غانى لا من فرسان الضار لضعف نظرى ف الآثار » وانما آمر فيه 
أتشكم » لا بازل ولا هيم » مثل الأقزل فى المشى الى المنزل فيما آحاوله 
من الحسواب ق الرای » غازاوله رجساء لاصابة المدل شه بالاع دل ء 
وحسبی ف آمری ربی لا غيره » فانه لا .خير الا خيره » والتوفیق ف کل 


الامور به ۰ 


قلت : وان بقی هذا الستحل على حاله من غير توبه تصح له 
فى استحلاله » فهل لن ظلمه ف شىء أن يأخذ من ماله » وان صح له 
عليه ؟ أيحكم به خيما يتركه من بعده ؟ واذا صح له التاب الى الله 
تعالى من ظلمه خادعى فيما أتلفه من أموال الناس بالباطل ق حاله 
أنه انما أتاه على سبيل الدينونة بحلاله فى شرك أو اقرار » أيكون 


فيه فتقیل دعواه ؟ 


قال : قد قيل غیه ان فى حکم التحریم یکون على حال حتی يصح 
وما لم يصح الانکار غأولی به الاقر ار » وقوله وفعله آنه ممن دان بحله 4 
عليه خلزمه فى الحكم ٠‏ 0 


وعسى أن يجوز فيما يخرج على اقرار به فى حاله » فيلزمه ف 


EE 


فى لزومه > وعليه لمن صح له ء الا أن يصدقه من له الحجة فيه 
فى موضع ما يجوز منه له » والا خلا مجاز لجوازه غیما جاز حتى 
يصح له » فیحکم به فيما ارتكبه من المظالم » وخارقه من المآثم » 
فيكون على ما صح له وعليه خيما له وعليه من قبل التوبه أو نعدها 
فيما يتلفه٠‏ 


أو يبقى فى بديه على حسب ما جری به الذكر فيه بأنه ليس عليه 
غيما أتلفه كذلك على وجه الظلم بعد الرجوع الى الله شىء من الغرم » 
ولا لمن ظلمه آن يآأخذه خيما ظلمه الا يما یکون فى يده الوجوب رده اليه لا 
خيما فاته » فانه ما ليس له عليه ولا له فى ماله على وارئه من بعذه شیء خیه » 
وان لم يصح له توبه » وان صح شركة بربه تعالى حالة ظلمه » خآجدر فيما 
أتلفه على الظلم أن يكون عليه من بعد المتاب الى الله شىء من الغرم ف 
الواسع ؛ ولا فى الحكم ۰ 


وما بقی فى بده غلابد من رده الى أهله على ما جاز له من الرد 
فى عدله ه 


وق قول آخر : أن کون الاقرار بمجیء ما قبله من الأوزار فهو له » 
ولا شىء عليه غیمایکون فى يديه ء ولا غرق فى هذا بين المعلوم 
والمجهول » من العروض والأصول ٠‏ 


ااا 


وعسى فی ثبوته ان صح فيما استحله أن يكون فى جميع ما يجوز 
أن تقع عليه الأملاك من أموال المشركين وأموال المسلمين » لا خيما 
لا يجوز أن يملك بحال » ولا تقم عليه اللکه » فان ذلك لخروجه 
رن متا لا وی أن كل ن قطنا + 


وما بقى له أو ف يديه من ثمن ما باعه من الخمر أو الخنازير على 
من تجوز له فى دینه أن يبيعها عليه حال شرکهما على ما جاز غیما 
بينهما من البیم فيهما فهو له ٠‏ 


وف قول ثان : ان له ذلك فيما قبض من ثمنها دون ما لم یقبضه ٠‏ 
یأخذه حتى بحوله فى شىء من الحلال » جوز له ۰ 


وف قول رابع : ليس له ذلك فيهما » لأنهما من الحرام » وثمنهما 
کذك » ولا ینتفم به » وما جاز علیهما من التول غصح ء جاز :زان 
يأتى على مثالهما من الحرمات فى الاجماع » أو فى رأى من يذهب فى 
الرأى الى تحريمهما بالرأى فى موضع 0 


وما جاز لأن یخرج غيه جاز لأن يخرج ف جوازه لبغيره من 
يديه بعد أن يصح معه » اذ لا يجوز غیما جاز له من بعد هذاء 


1١5 


الا أن يجوز منه لغيره على قياده » وما لم يجز له فلا يجوز لغيره 
منه من معد الصحة فيه » وما لم يصح معه خلا اثم عليه ٠‏ 


وان علم أنه غيره فليس عليه من علم غيره بشیء » ولا من ظلمه » 
وانما عليه فيما صح معه من علمه أو لغيره ممن تقدم به الحجة 
عليه » وعلى كل فى موضم الرأى أو الاختلاف بالرآی أن يعمل على ما 
کیره تدم واه ألم سس لاتقل لحريس جوا 


ولیس له أن يترك ما يراه الى ما لا يراه فى موضم ما لیس له » 


قلت له : فان توقع على أرض غيره غزرع غیها الزرع » وفسل غيها 
النخل » وغرس الاشجار » وبتی النازل بالاجر أو اللبن أو الأحجار ٠‏ 


ورد الماء فسقی به أو کسره لا لشىء غير الضیاع وسکن ف الدار » 
وأكل الثمار على سبیل الدينونة باستحلاله فى اقراره » والانتهاك لما 
دان متحريمه فى اضراره » وبعد ذلك ندم ختاب الى الله مما ظلم » فما 
الذى عليه لأهلهما وله فيما أتلف على هذا فأمضى أو ترك فى بده 
فابقی من ذلك ؟ 

قال : قد مضى من القول خانقضى فى دين الله تعالى » أنه لا شىء 
عليه غیما آتلفه على استحلال من الأنفس والأموال بعد الرجوع 


— ١١#: 


الى الله من أى نوع كان من أنواع جنس المعمدن أو النعات أو الحبوان 4 
غیما أعلمه فى هذا فاعرفه حتى الانسان » وان المحرم بلزمه أن 
یغرم ما خيه الضمان » من جميع ما آتلفه من مال الغير » وعلى سبيل 
البغى والعدوان ٠‏ 


وان كان لا فرق بينهما عند من آبصر الحق فيما بيقى فى أيديهما » 
فااغرق بينهما خيما يتلف على هذا من قبل التوبة على وجه الظلم » 
فى قول أهل العلم » لا غیما يبقى خانه لأهله » فالرد عليهما فيه على 
ما جاز لهما فى الواسعم أو الحكم » وما آتلفه من. بعدها غالثل 
اقا 


ولا شك أن لصاحب الأرض أن يآخذ التوقم عليها باخراج ما زرع » 
وان لم ینبت ى أرضه.يعد أن قدر على اخراجه منها » أو ما يقدر 
عليه » والا خلا شىء فيما لم یخرج منها زرعاً » وینبت على هذا فيها 
من حبه خالخيار لربها » لا للمتوقع ف بذل ما يكون لها كذلك أو الأخذ 
له باخراجها منها ٠‏ 


وق قول ثان : ان الزرع لصاحبها ». وليس لمن توقم عليها ف 


الزراعة شىء © 


( م ۸ - الخزائن ج ١١‏ ( 


— ١١5 ل‎ 


عليها دون ما عمله بيديه » فانه مما لا حق له فيه ۰ 


وق قول سادس : لا بذر له » والزرع لن هی له » ولابد من أن 
یکون عليه ضمان ما يلحقها من الضرر من أجل ذلك » والا غلا نه 
ولا عليه الا المتاب الى ربه من سوء ذنيه ٠‏ 

وكذلك خيما يفسله من النخل أو يغرسه من الشجر غیها على 
وجه التعدی لأهلها ق غرسها أو فسلها » وما عاش منها » خالخیار خيه 
لصاحبها بين أن يعطى القيمة كما تكون له ف حاله قائماً بلا أرض 
وعليه » أو يأخذ المحدث ف ماله على هذا بزواله ٠‏ 

وف قول ثان : له قيمته كذلك يوم يستحق عليه قائما بلا أرض » 
وعليه غرم ما أفسده من أرضه ٠‏ 

وف قول ثالث : ان له قيمته مقلوعآ ملقى على الأرض ٠‏ 

وف قول رابع : ان له قيمته يوم الفسل لا غير ذلك ٠‏ 


وق قول خامس : قيمته یوم فسله مع ما غرمه عليه دون ما عناه ٠‏ 


ب ١١6‏ سه 
وف قول سادس : ان له قيمة الصرمة يوم فسلها آو صرمة مثلها ٠‏ 


وان أخذه بقلعها غلابد له فى موضعها من أن يرد. اليه تراباً حتى 
بمتلىء أو بؤدى قيمة ما تأخذه من أرضه » ويشبه فیما له ساق 
فن القسكن أن بكرن ف رة ها على هدا مق النفل سوا ل رق 
بينهما ف النظر » وما خرج عنه من المزروع ٠‏ 


فكأنه أقرب الى أن یکون مثل الزرع من الحب فى آنواعه » وان لم 
يكن من نوع » لأنه ق هذا به آشبه ف القياس ان صح ٠‏ 

وعسى أن يكون له مخرج صدق من الصواب ف الرأى لدخل 
حق عند من نظره » فعرفه حين آبصره وما خيها عمرة على التصدی فى 
غصبها » فان كان منها خهو لریها ولا غرم له ولا عناء » وان كان من 
غيرها فله عماره والخيار لمن له الأرض ؛ ان شاء أن يأخذه باخراجه » 
أو يؤدى له ما يكون له من القيمة فى تقديره مهدوماً لا قائما ٠‏ 

اذ ليس له فى هذه العمارة الا ما أدخله خيها ویخرج » فعلى قول 
آخر أن تكون العمارة لرب الأرض من غير ما عوض يلزمه أن تعدى 
عليه غیما له » لا لشىء من الأسباب فى ذلك ٠‏ 


١١6 ل‎ 


وان تكن العمارة فى شىء من الصواف على هذا » أو عليها خکذاك الا 
أن يكون النظر فى تركها على حالها » أو لأخذه له بزوالها على ما يخرج 
فيه من الصلاح الى أولى الأمر من حاكم أو جماعة المسلمين فى موضع 
ما يكون لهم النظر خيها » أو لمن یقوم به ف موضع ما يكون له أو عليه 
لعنى الصلاح أو الضرن ٠‏ 


وان كانت ق رم لأهل بلد خالى ما يراه جياه اليلد من آهله أصلح 
من هدم أو ترك » ولیس لهم فيما تركه الصلاح الا ترکه على حاله ٠‏ 


یکون من العمارة فى الصواق أو عليها كذلك فى موضع المصلحة »› لا فى 
موضع المضرة » غانه مما یحکم عليه بصرفه معها » ولا شیء له ٠‏ 


وان كان له هنالك شىء من الاسباب فى العمارة » وکان الصلاح فى 
ترکها بلا ضرر غیما یقضی به حکم النظر » خير بين أن یغرم له ما عنی 
وعزم ليترك على حاله » وبين أن یخرجه منها » وأی شیء اختاره » فله 
اذا كان انما عمره لتاغعه ٠‏ 


وان صح فيه بانه لنافعها لم يكن له مع ظهور المصلحة فیه 
الا بتركه لها » ولا لغيره أن بخرجه منها » ولا أن يزيله عنها » ومهما 
اختار الرد لما يذل له فيه مع الكراء لما غيه فى موضم ماله أن يختار 


سب ۱۱۷ — 


لژیهما شاء » أعجبنى أن برجم الى نفس البناء » فیستعمله حتی الوفاء » 
ولا بأخذ من غره شيكا: ان كان لعمارته غلة الا أن تکون الصلحة فى 
غيره » خالنظر الى من بلى آمره مالعدل » من آهل الفضل ۰ 


وان لم تكن له غلة یوق بماله فيه خلاید له من أن یعطی حقه » 
خانه لا ثواء عليه غیما له : كما لابد له خيما استعمله فى تحریمه من 
الدور على الوجه الحجور أن بوّدی لأهله قدر ما بستحقه من الکراء 
فى نظر آولی العرفة » من ذوی العدل ان آمکنه ۰ 


والا خالنظر اليه فیما پلزمه ان كان ثله قيمة » والا فلا شىء 
له من هى له عليه » ویکون فى انصافه من نقسه لغيره فيه مثل الحاكم 
فیما به يحكم على الغير أن لو نزلوا اليه ٠‏ 


وما خذه من الماء فسقى به أو كسره لغير شىء ينتفع به ق شىء > 
لا على الرضا من الفلج أو من الآنية خشريه » أو آهراقه عدواتة على 
أقلة ا ي اک أن قوق ما اة قن وة ا شم 
وان لم يعرغه فهو الجهول » ويخرج فيه خيلحقه من القول ما قد أجيز 
خيما لا یعرف ربه » لأنه من ذلك فحكمه كذلك ٠‏ 


ویجوز خيما یکون من الفلج فى بعض القول على هذا أن 


يوضع ف صلاحه من حيث يجمع !لكل ممن له فيه قبل أن تفرق السواقى 


ل ۷۸ س 


ف رأى من أجازه » وعلى فى تركه على حاله لربه » أو الوضع له خدمن 
يجوز له من الفقراء على ما جاز فيه على .هذا الرأى أن يكون به » 


وآما أكله من ثمار النخل والأشجار خهو علده كما بلزمه فى العدل 
من قيمة أو مثل » الا أن بكون من خسله فى أرض غيره متعد ق فعله » 
وهوله ق أصله٠‏ 


فعسى أن بلحقه معنى الاختلاف ق جوازه له وضمانه عليه » 
لقول من يذهب الى آنها له » وعلیه أن یخرجها » وقول من یقول بالخیار 
ارب الأرض بين القيمة مقلوعه أو على حالها » أو القلع لها » خانه مما 
يدل على أنها له » ولا ضمان عليه فيما أكله منها » ولا فى شىء مما يكون 
منه بها » وعلى قول من يذهب الى آن له قيمتها صرمه ٠‏ 


وقول من يقول انه لا شىء له » ولا بدل له على قياده من أن 
بلزمه ما أكله من الغلة الى غير ذلك مما يلزم فيه الضمان على من 
خعله » لانه مما يدل على أنها تبلغ للأرض فهى لربها » ولا شىء أن ظلم » 
الاها آفخنه اران هة بون شتا خر مكلو كن ترا الخ ج 


والشجرة ى هذا مثل النخلة فى الأصل والثمرة سواء فيما أعرغه 
غيهما » لأنى لا أدرى فرق ما بينهما » وان يكن أخذه لهذه الفسلة من 


ل ۱۱4 تس 


مال الغیر حراماً » فلاید وأن یکون عليه غراما على هذا من آمره ف 
أكلها » وجميع ما یکون منه بها فى غرعها أو أصلها » مما يلزم غیه الضمان 
الأدلها ۰ 


وعسى أن بلحقها معنى الاختلاف فى آنها تكون لن هی له فق 
الأصل » لقول من يقول بقلعها على ما جاء من الرأى فيه ان صح له 
ذلك » أو أنها لمن له الأرض » لقول من بقول انها بعد أن تنشاً فى أرضه 


أو بكون على سارقها الغاصب فى ظلمه قيمتها كما يكون لها على 
الاختلاف فى ذلك من القيمة » وقد مضى من القول ما يبدل على هذا كله 
لمن نظر اليه بعين مبصرة » والقول فيما يأخذه من الرموم أو 
اراق :او ما اتا هرما ار حرا فلن ها لإ يحور له كلك وما 
أقلقة جنها قاضاعة أو أكله فن فى حكية قله نکم آهاههه 


غیر آن الغنی مما یختلف ف جوازه اكلم لا یکون منها الفیء ف 
أيام » عدمه الامام العدل فى الکنام » خآجاز له أن يأكل منها قوم > 
وأتى من جوازه آخرون » وعلى قول من لا يجيزه » أو يكون ف مو ضع 
ما لا يجوز له فعليه غرمه على رأى من يلزمه الضمان ٠‏ 


اه 


Ns 


وليس الفقير كالغنى فى هذا الموضع » لأن له أن يأكل منها 


— ٢۰١ | 


لفقره بالاجماع على جوازه له فيه » ولیس له عندنا لقيام من الامام 
العادل الا باذنه » فان آکل فقد خالف فى فعله ما به يؤمر فى هذا ء 


والاثم عليه » ولا ضمان ولا غرم ٠‏ 


وعسى آلا بیعد من الصواب ف النظر » أن لو قيل به غیمن يكون 
من ذوى الغنى على قول من آجازه له ق موضع جوازه ق قوله » لأنه 
فيما يشبه فى المعنى أن يخرج فى حقه » خفيجوز فيه على هذا الرأى 
أن يكون كذلك » لأنهما على قياده فى موضم الاباحة والنم » كأنهما على 
سواء لعدم فرق ما بينهما فيما يجوز لهما فى ثمراته » وما يكون من 


غلاته فى اتفاق ف الرأى أو اغتواق بين آهل الرآی ۰ 


ال ف هوحن فلخل ای كان بهذا بای زان را 
من النلة آو لا » وکان فی ظاهره بالامل آشبه » نهو به اولی » فلیس 
فى قول من يذهب الى أنه من الغلة وهن » ولا عليه لن رامه ف الرآی 
طعن » لأنه على حال مما يخرجه مثل الفحمال ٠‏ 


والان بقى ف أساسها ف الأصل فى خروجه من رءوسها » ولان جاز 
علیه أن پنقلب ف ثانی الصال اسلا فالنوی من الغلة » وقد یمود ق 
نباته على طول الزمان نخلا » غیکون من ذلك » کذلك غیما لا يدغع » 
خبان بآنه مما لا یمنم ٠‏ 


سس ۱۲۱ — 


وما لزمه اخراجه من مال الغير ممتنم » أو كان حيث لا یبلغ اليه » 
ولا یقدر عليه » فالوجه أن یوقم الحاکم آمره حتی يأخذه خيما 
صح بزواله » آو یحکم به عليه فى ماله » فان عدم من له الحجه غیه ان 
به يبلغ الى ماله عليه جاز له أن يصرفه ٠‏ 


وما احتاج اليه فى اخراجه » فان تطوع به عليه › والا فالوّنة 
على من له الحدث فى صرمه » وما لم يقدر على اخراجه الا بغساده 
فلا غرم غيه ء لأنه مما قد عرضه للتلف على هذا من آمره خيه . 
والغرم عليه خيما يكون لغيره » لأن ضياعه انما هو بما كان منه من 
الأسباب » على ما لا يجوز له » فهو الغارم لما يكون فيه الضمان 
والاثم » لثنه هو الظالم ٠‏ 


وعليه الرجوع الى الله » والأداء بما يلزمه فيه » فان رجم والا هلك 
فيما عليه أجمع » ولم يفده عنه ما جمع » ولن يضر الله شیگا » وانما 
ضر نفسه لا غيرهاء ثم سيجزى من آطاع خشکر » ومن عصى خکفر على 
قدر ما يستحقه من ثوابه فضلا » وف عقابه عدلا » ولا یظلم ربك أحداً » 
ولن تجد من دونه ملتحدا ٠‏ 

ومن يعص الله ورسوله غان له نار جهنم خالدين فيها أبداً » 
فأين موضع الخروج منها على هذا لن يدعيه بعد الدخول خيها لمن یدعیه » 


ولیس فيه ما يدل عليه فى عموم ولا خصوص »۰ انی لا أعرفه مما يجوز 


بت ۱۳۲ — 


سا ۰ 


نکسا مها دن نيه ل ولك قد ماله با الذكن مرک الى 
ما كنا نصدره ف القول » لتمامه غیما قد توقع عليه من الرموم أو الغوائب 
أو 'الصواف خزرع فيه لا على ما أجيز خبها غشرع » لكى يعمل به فیتبع » 
ويكون حجة أن بلغ اليه أو عليه فيما له أو عليه ى موضم لزومه 
أو جوازه لمن رامه » أو جاز له » فالرموم لن هى لهم فى آصلها 
لا اغيرهم ممن ليس من آهلها ٠‏ ۱ 


والقول غیمن تعدی علیها من الغير لا لشیء من الأسباب فى زرعه لها » 
أو لشىء منها كما ذکرنا فيما له » وعلیه فى الزراعة لمال الغیر » لا على 
الواسم من الرضا » ولا على ما جاز له » فان هذا من ذاك ٠‏ 


والغوائب على من لا تجوز له كذلك » لأن جوازها انما هو 
بأهل الفتر على رآى من آجازها لهم » أو لبیت المال » ولیس لن یکون 
من ذوى الغنى حق فى مطلق ما أبيح خيها الا ما يدخل به فى الجملة من 
جهة ما يكون له فى بيت المال على الخصوص ف جوازه له حال ثبوته » 


أو يكون فى موضع فقره ۰ 


والا فلا سبيل اليه » وان شاء أن بمنم من ليس له فيها أن 


— ۱۳۳ — 


يزرع » وعليه فى موضم القدرة على منعه مما ليس له ف أصلها أو فرعها » 
وأن يحول بينه وبين ما زرعه على التغلب ف زرعها ۰ 

ومهما أمكنه القيام بمصالح هذه الزراعة منها لمن استحقها على 
معنى الاحتساب ف موضم لزومه له لم يجز له أن يتركها ف موضع 
الخافة عليها من الضياع » وله فى موضم جوازه له على ما يسع منها فى 
قول من أجاز هذا فیها » وليس عليه أن يقوم بها من غيرها » وانما 
ذلك اليه ان اختاره لمعنى الفضيلة ارادة به لله وللمسلمين » ولا للمعونة 
فيها على باطل » ولا على سبيل الأثرة بها لنفسه من غيره » الا فى موضع 
ما يجوز له ما لم يعارضه بالعدل فيها من هو مثله فيما لم يأخذه 


مىد ۰ 


تيوق ا لقيو لا ما رادا ها سوه تایه ره که من 
الخروج منه فلى موجب الحق الى من بير بآدائه اليه ممن يحوله من 
الفقراء » أو یکون بمنزلة الحجة فيما له وعليه فى قبضه منه لانذاذه 
فيما يجوز له فيه على ما جاز له » أو لبيت المال على رأى من يجعله 
له » وللزارع حكمه على ما جاء خيه ق موضم ما لا يجوز له » والنظر 
الى من یلی به اليه حتى النزول الى من يلى الحكم ٠‏ 


که ا يفيت وتا مها نع بهن ا 


ومهما كانت فى حين هذه الزراعه من ذوی الفقر ‏ غقد مضی هن القول 


بت ۱۳6 — 


ما يدل علیها فى موضع ما یکون بها قائم » والا فانظر فيه من موضعه » 
وکفی عن اعارته مرة آخری ٠‏ 

والقول غیما قد ترك من الصوافی فيا بين المسلمين على هذا فق 
زرعها لمن يجوز له أكلها فى الاجماع » أو على رأى من أجازه له » لأنهما 
سواء ق حقه » وعلى قول من لا یجیزها لن يذهب » الى آنها تجوز له على 
رآیه » فيكون والغائب فى حق الغنى على حال ٠‏ 


فى موضم ما لا يجوز له أن بأكل منها » وما جاز ف الأكل جاز » 
لا يخرج فى الزراعة لمن يجوز له » أو يمنع من جوازها » لأنها من ذلك 
غلا غرق غیما بينهما » وما آتلفه منها فصار عليه » أو بقى فى يديه 
مضمونآ » أو على معنى الأمانة » وأراد منه التخلص الى من يكون له 
به خلاص » فالى الامام يؤديه » أو الى من يكون بمقامه فى الاسلام > 
من الولاه آو الحكام ٠‏ 


والا فالجماعة من المسلمين » أو الى المحتسب على مابه من الثقة » 
لظهور آمانته وصحة عدالته فى موضع جواز الاحتساب ف القيام بأمره » 
والا فالثقة مع عدمه لهوّلاء » وان لم بحتسب ف ذلك على رأى من يجيزه 
له خيما لزمه لا الى غيره ممن لم ينزل معه بمنزله الحجة له وعليه 
فيما يكون فيه النظر من هذا اليه » رأن يتولى انفاذه على ما جاز له ف 
موضم جوازه غیمن يجوز له » أو فى مصالح الال جاز له على حال ٠‏ 


| ۲۵ ت 


من له على الناس يد فى خساد وجور على الفساد » هل له أن يدخم اليه 
ما بقى فى يديه » أو يسلم له ما عليه » أو الى أحد من أولاته وأعوانه » 


أو من يكون من اخوانه » وبيرأ فيكون له خلاصا ؟ 


وان لم يدر ما به يفعل من حق وباطل » أو صح معه أنه وضع ذلك 
فيما لا يحل له » وأراد أن یتعمل له ف جميع تمراتها » وما يكون من 
غلاتها » خهل يجوز له ؟ وان لم يجز فهل لمن دخل فيه على الجهل عذر ؟ 
وما الذى بلزمه ان لم يعذر. فى ذلك ؟ 


الذين فى الآغاق مردوا على النفاق » فلزموا الصياصى » وعملوا بالمعاصى » 
فجاروا على العباد » وآظهروا ف البلاد آنواع الفساد ۰ 


وآدالوا مال الله بين الأدانى من السفهاء » على سبیل التتطم فى 
مخالفة الفتهاء » ومالوا فى قسمة الى اجابة داعی الشهوات » فى کل 
حين » خوزعوه بين ما تشتهی النفس » وتستاذ العين » وآهملوا کل تقی من 
الفقراء » ولم پبالوا بعمد ولا خطاً ٠‏ 


ولا بقول الزور » ولا برکوب الحجور » فى واحدة من الامور » 
ولم يألوا جهدا ف جمع المال من الحرام والحلال » فقالوا شططا » 


بت املد — 


وكان آمرهم خرطا > عمداً أو غلطا » همج رعاع » صم عمى بكم » خلا 
استماع لما به يذكرون » و لااتباع لما به يؤمرون » ولا اقلاع عما عنه 


ينهرن فيزجرون » و لامخالفة مما منه يحذرون ٠‏ 


کآن على قلوبهم آکنه آن نفقهوه » وق آذ انهم وقراً أن بسمعوه 6 
وعلی آبصارهم غشاوة أن ینظروه » خلا یقبلون نهیاً ولا آمراً » ولا 


الا أن یکون باللسان » مع تضبیم العمل بالثرکان » على طول 
هار وا ادا ال خم وا اس اقطان ج و اغا لاش + 
على الاثم والعدوان » غلهم اللعنة » ولهم سوء الدار » جهنم یصلونها 
ی ا 


۰ 
- 


الا من رجم فتاب الى ربه » من سوء ذنيه » وان لما يلزمه لل 
ولعباده مما جباه » وعلى نفسه ف تحريمه جناه » والا خلايد من النار > 
لمن يموت على الاصرار » فكيف يجوز » لأن يكون لهم يد حق فى مال 
الله حتى يجوز لأن یتعمل فيما له من هذا یجمم » وفيما يبقى فى يديه » 
أو فغ ما لے فسان تهج 


والراد أن یتخلص بما اليهم من هذا بدفع » انی لأرى هذا من 


الباطل » غانی يصح جوازه لفاعل من رأى نفسه أو من قول قائل » 


ب ۱۲۷: — 


كلا لا سبيل هنالك من رامه بعدل فى ذلك » وعلى من فعله فى تحريم أن 
يؤديه ىق موضع القدرة » والا فالغرم هو معلوم » لأنه على هذا من 
أمره ف عمله مآثوم ٠‏ ~ 


آو تظن آن الات علی السلمین ف مال الله تعالی ها یجیزه » وان 
آخذره لا من حله » وآیعدوه لا ق آهله » وجعلوه فى غير محله » لوجود 
عليه » أو ما یکون بعد فى يديه ۰ 


أت لكر عا ف م النمم. عن الخرات على حال لا هون 
الخيانة موجب لزوال الأمانة » ولا شك فآين موضم العذر .ان زامه فى 
ظلم أو جهل » أو علم بدين أو رای ف عدل » عن ذى خقه فى غضل ٠‏ 


فانى لا آری له مخرجاً فی اثمه » من لزوم غرمه » الا أن يصح 
معه انه وضع خيما به يبرا فى الاجماع » أو على رأى فى موضم جواز 
العمل له به » وهم کذلك خيما مه یأخذون » وبه بأمرون من لهم اليد 
عليه » ومن أعانهم على شىء من الظلم ولو بمدة من دواة » خهو شريكهم 
فى الاثم » وفيما فيه يلزم من الغرم ٠‏ 


غکیف بهذا مما زاد عليه > ومن دلهم فكذلك ولابد من ضمان 
ماشه الشمان الغا وا على ذلك » ویجوز ف موضع | لا شتراك ء 


— (NA. 


لأن يؤخذوا به جملة وغرادى » لأنه لازم لهم » ومحكوم به علیهم ف 


وعسى فى التوبة أن تأتى ,عليه .على قول. من. يذهب الى آنها مجزية 
غیما أضيم من حق الله تعالى عن القضاء » لأنها.من الفىء » خهی من ماله 
عز ذكره » وجل أمره » وعظم قدره » توضع ف بيت المال لمصالح المسلمين 
فى !عزاز كلمة الدين » فيكون فيها حق: للفقراء والساکین » فى .موضع 
جوازه لهما فى اباحة أو لزوم فى حقها ٠‏ 

وللغنى على ری من آجازه له مثل ما للفقير من هذا فى موضع 
جوازه لهما » وعلى ثبوته كذلك » فیجوز لثلا یکون عليه خيما ظلمه 
منها » فلزمه من بعدها على قياد هذا الرای » عزم مكا آنه لا يبقى 
على حال معها اثم » فى موضع ما يلزمه ف الاجماع » أو على رأى 
فق موضع الرأى ٠‏ 


ویجوز له فى موضم فقره أن بیراً نفسه مما يلزمه على 
رأى من آجازه له ق موضم.فیم ا علبه حال جوازه أثله » كما 
أن له فیما ق یدیه ف موضم ما یکون غیه النظر الیسه آن یذرته 
a‏ جا خی طية اكه بای 


على قباد رآی من اباحه ق موضم جوازه كذلك ۰ 


— ۱۲۵ — 


 .‏ "ویعجبنی ان يلى أمرها من آئمة العدل » أن يدع البتلی ف موضع 
الاختلاف فى لزومه » وما جاز له من الرأى أن يعمل به فيما أسلفه > 
خلا يؤاخذه من بعد التوبة بما آتلفه » وان أخذ منه حكما » فلزمه غیه 
غرماً على رآی من یری ثبوته عليه » حتى يؤديه على ما جاز له فيه 
فى موضع جواز العمل به له لزمه من حكم امامه » فيما يكون 
او على تع و ا كال یه موی ق ا 
الا أن ينقاد لأحكامه ٠‏ ۱ ۱ 

وان كان فى الأصل مما يختلف ف لزومه ضمانه بالعدل » فليس له 
فى. الاجماع » على حال غير الاستماع » والطاعة والاتباع » لا به يقضى 
اوا اه دون ارت ایهم غا مل الى برد فرق 
حال » ما لم يخرج من الصواب على حال » ولیس له أن يعارض فيما 
تقدم على قيامه کون ضمانه » ولو کان لزومه ف زمانه » خان ذلك لا اليه » 
وانما هو لن بلى به وعليه ٠ ٠‏ 


ومن القول الفصل خيما يلزم من الغلة والأصل » وآن يلحق ف 
غرمه » كل فى حکمه » فيجوز عليه ما قد جاز فيه وعسى ف الأمين > 
أن يلحقه معنى الاختلاف فى خلاصة به ف الحين » حتى يصح ممه 
جه يبرىء به أو لا فى الحكم والثقة » أحب .الى » فانه مع وجوده 
آولی ٠‏ 


(م ٩‏ - الخزائن ج ۱6 ) 


لد ۱۳ ا 


وبالمأمون فى موضع الضرورة على معنى الاطمثنانة كفاية » وأما أن 
يؤديه ف طلب الخلاص الى من يجهل » خلا يدرى ما به يعمل » أو يجوز 
فيه أم يعدل » فلا وجه لن آراده الا المنع غيما يغيب عن علمه من 
انفاذه له خيما جاز » وخيما لا يجوز بظلمه ٠‏ 

واذا كان الأمر كذلك فى مثله » لعدم صحة عدله » خکیف بمن يصح 
عليه ما يدل فيه على الخيانة » أو تلحقه هنالك آسباب التهمة » لعدم 
الأمانة لما به من آحواله بظهر » انه على هذا من آمره لأجدر » أن 
يقضى من الاجازة فيحذر ٠‏ 

وليس ف آعمال السلطان الفاجر على مثل هذه الأعمال » الخاکن 
فى حكمه لوجود ظلمه » خدع عنك آمثالهم » فليس منهم على ما فيه آنت 
من هذا بآمين » وان آکثر من الصیام وصلی باللیل والناس نیام » وححج 
الى بيت الله الحرام » غزار الصطفی فى كل عام ۰ 

غان ذلك كله لیس بشىء لأنه هباء » غانی یکون له من عمله الا 
العناء » والکدر والشقاء » لأن العلی العظیم الغنی » لا یقبل الشركة » 
خکیف يجوز عليه أن يرضى من العمل مشوباً صالحا وحوباً ولیس من 
شانه أن یتقبل الا ما كان خالصآ لوجهه الكريم من کل ذی بال سلیم ‏ 
وهؤلاء فى الوری كما تسمع أو تری » خاحذر من أن تکون كذلك » والله 
الوخق » فينظر فى ذلك ٠‏ 


— ۱۳۱ كا 


قلت له : ان فى هذا قول ما يدل على آنك لم تجعل له وجها » 
یخرج به الحق فى معونة الجبار وأعوانه على الجمع لمال الله وغيره العشور 
والخراجات التى يفرضونها على الناس فى أموالهم وأنفسهم ظلما لهم 
وجواراً عليهم على وجه الاستحلال أو التحريم » وألزمته فيه ما آلزمته ٠‏ 


فهلا تجد له ف الحق طريةا الى الواسم » غیاتی اليه من قول فى 
الجمع » فان تجد له رخصة غعرفه بها مخرجا يدخل به عليه من يعد 
الشدة خرجا ؟ 


قال : نعم ان لله دارا خلقها غآعدها لأعدائه من خلقه » وسماها جهنم » 
هی نار الله الوقدة » التی تطلع على الأفكدة » حرها شدید > وقعرها بعید » 
وطرقها عدة » هذه واحدة منها » فان تردها غانهج بها تجدها ختلهج 
بالعویل والزغير والویل والثبور ۰ 

وعند الوصول یکون الدخول » ولیس بعد الولوج من سبيل ف 
الخروج هی دار, الخلود من طغى من العبید » طعامها الزقم » وثرابها 
الصدید » علیها ملاگكة غلاظ شداد » كلما آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 


غیها » مقرنین ف الأصفاد وتغشی وجوههم النار » لا یز الون فى ذل وصغار ۰ 


وأما غيرها فى هذا غلا آعرفها » خأدله علبها » وله آصنها » أو بريد 


ب ۱۳۲ — 


غيما فيه يحاولنى أن أسوغ له أن يكون عونا للظالمين » على جمع ماشاءه 
من المظالم » خأكون فى القول مخالفآ لله وللرسول ولجميع المسلمين » آهل 
الاستقامة فى الدين » ان فى الكتاب والسنة والاجماع » ما يدل علبى 
تحریم الظلم » ف موضم الجهل والعلم ٠‏ 4 


غکیف لى أن آجیز ما لا مجاز لجوازه فى الواسسم ‏ والحکم غلم 
یراجمنی فى طلب الرخضد » فيسألنى أن آبدی له منها فى مذاما لا 
آعرفه جزماً » غاقطع به علما » أو آثبته حکما » الا أنه لا يجوز فلا سبیل 
فى ااشر ع الى اجازته فى أصل ولا غرع » اذ لا بصح خيه الا أنه حرام فى 
دين الاسلام ٠‏ 


وعلى من ركبه فى دين أو رأى يجهل » أو علم أن یرجم الى الله تعالى 
نادم على ما أسلفه » دائنا بما يلزمه » فيما بقى فى يديه أو آتلفه موغیما 
أبديته من البيان » فى المحرم والمستحل » ف موضع لزوم الضمان » .وما 
بل علی الزجه العو ان رام باعل خا غ بعی ی بحیه ا ادا 
فا ام 

مالعسى أن يكون فيه الشفاء » ان رام أن يعالج نفسه من هذا اذا 
بما آمکن خيه الدواء » وکانه غيما خيه يراجع به فى سؤاله مايدل على أن 


له بقية من الرج »الأو ريج ل العرد» نيهي علی حاله » خیکسون ل 


— ۱۳۳ بت 


. ومن ثقل عليه کون النزوع » ولم يكن له طلب فى الرجوع » غلای 
امن لا لغاكدة له غیما یسال » ولا برد آن یملم غیعمل ‏ او كان ف نفسه 
أنه لابد له من أن برتد الى ما كان خيه » فیکون عليه » آلیس هذا يعد من 
السفاهه » ولا بد من بلی ف جوابه عند آهل النباهة » ومن لم يكن من ذوی 
الفهاهة » لأن التجاهل آقبح من الجاهل ۰ ۱ 

وان كان مراده لأن يخرج يعلمه مما دخل غیه فيلزمه فی ظلمه » خقد 
أبدينا له فيما آغدناه من الجواب فى هذا اياه ما لا يحتاج ق البيان 
الى زيادة برهان » فى الزجر له عن مثل هذا الأمر » وبقی عليه لان 
يسمع لا نهى عنه فیتبع » غان كان فى قوله صادقا » ولأهل الاستقامة 
فى القول والعمل موافقا » فليدع ما خينه من الضلال مبادر؟ الى التوبة فى 
الحال » الى تعجيل ما لزمه أن يؤديه فى النفس أو المال ٠‏ 


فان عز عليه لعدم القدرة له عليه غمجز » فالدينونة بادائه متى 
أمكنه فقدر عليه فيما سيأتى من الزمان » بأى موضم لكان » أو يظن 
أنى أبيح له ف أيامه » ما أنهاه عنه لحرامه » فى دين الله فاخرمه مرة 
واحله آخری » هذا ما لا يكون الا أن يشاء الله ربى » وسع كل شىء 
ED,‏ 5 ۱ 


وأرجو مه أن بنجینی مما لیس له من آربی 4 و علامه صدفه ف 


بت ۱۳6 كا 


مطمع » وآن یدنو من الأماثل » خیکون بالکان الأقصى من هوّلاء الار اذل » 
فان السعد أن بكون منهم ف غایه البعد 6 فان اضطره الزمان 4 الى قرب 
المكان 4 فالقول ماللسان » خان لم بقدر خلاند من الجنان ۰ 


ولا تمدن منك عينا » الى ما متعوا به من الزينة حينا ختغير مهما 
به وعلية هو لاء الأماس > من حسن الریاش » وطبب العاش »© وكثرة اال » 
ورفع القدر مع الرجال » غانه عنه من كشف عن مصره الغطا » بالاضافة 


الأنه على الحقيقة كأنه ليس بشىء » أو ليس كذلك ولا شك خيه نأبه 
حائل » وعن قليل زائل » فان يكن من الحلال فحسابه طويل » وان لم يكن 
من الحرام فعذابه ‏ نسخة ‏ فعقابه غير قليل » فكيف يرضى به عاقل 
بدلا من الأجل ٠‏ 


لقد كان ينبغى من طريق الواجب على من أعطى من الدنيا قسما 
وافرأ » أن بيذل له خيما يقر به من الله زلفى » لعسى أن يعوضه عليه 
فى الآخرة حظا خاخراً » وهؤلاء لما ارتفم قدرهم مع آزباب العمى عن 
رؤبة الحقائق اتضم » سادوا خحادوا عن مرتكم الطريق » الى جانب المضيق 
حتى دخلوا من المهالك » فى أضيق المسالك ٠‏ 


ضه ۷۳۵ — 


عنه » ولریما آلورثهم العداوة لن يعرفهم بما هم به من الغی » ویأمرهم 
بالرجوع عن البغى » فى الرواح أو الغدو » والظن فيه بأنه هو العدو > 
عمی فى البصاثر » لخبث السراثر » ولو آنهم نظروا ف حقیقه آمره و آمر هم 
لا یصروا آنه قد نصح خيما به اليهم آخصح ‏ ولکنهم عموا عن روّية الحق » 
وصموا عن سماع الصدق ‏ آنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب 
'لتى فى الصدور » عن درك ما تؤول اليه العواقب فى الأمور ۰ 


یعلمون ظامر؟ من الحياة الدنيا » وهم عن الاخرة هم غاخلون » لقد 
زل من مالژهم » وضل من والاهم » والله يقضى بالحق بين الخلق » وغدا 
يكون الحساب > ولا یظلم ربك آحداً » ولن تجد من دونه ملتحدا » 
فان رجع عن آمره » فيدخل فى مصالح ما دخل فيه آهل الصلاح » من 
القول واللعمل الصالح ٠‏ 


غقد وجبت علی ما ظهر منه له الولاية والحبة والنصرة له علی من 
عاداه » وحرم بعضه وشتمه وآداه » وان لم يكن ف الباطن على ما آظهره 
فى حقه حتی يموت ق صدقه » خهو من آهل السعادة یدخل الجنة مع من 
يدخلها من الناس والجنة » وأن يبقى ف خمار الجهالة » برغل فى برد 
الضلالة » باستحلال أو انتهاك لا يدين بتحریمه بدین » داخلا فى عمار 
آولئك العتدین ٠‏ 


مختارآً له حتی يموت على ما به من الباطل بعد قيام الحجه عليه » 


سب ۱۳۵ — 


فأبى أن برجم فینبغی له أن یعذر لما يسمع من لسان من یقول غه 
بآنه ممن عصی الجبار » خهو من آهل النار » الأنه من عمل الفجار » الموجب 
فى کفره.» لخروجه على داكرة ش‌کره ۰. 


اللهم الا أن يجهل حرامه » خیرکبه ظنا بانه من الحلال الواسم له 
دين خالقه » لا ف استحلال مع التوبة الى الله تعالی شرط فیما یدین به 
لربه فى الحال » ان كان مخالفاً للحق فى رکوبه على حال » ان هدى 
فيه بعينه الى هذا » والا خفى جملة ما دان به من التوبة فى الجملة 


و الدیتونه » بأداء ما يلزمه فيه من حق لزمه له ۰ 


وف الجملة أن آعدم ما به یقدر على افراده فى الذكر له من جمللنة 
ما نواه » فعسى أن يلحقه حكم الاختلاف على هذا من أمره فى هلاكة » 
ف موضع عدمه لقيام الحجة عليه بحجره » الداعى .الى زجره » حال 
ذكره » والا فليس له ف السلامة نصيب على هذا يوم القيامة » ان مات 
1 وزره » الذى حمله على ظهره بجهل أو علم ف دين أو رای لظن فيه » 
بانه قد آجیز بعد قیام الحجة . ۱ 


آو علی تجرد من الاعتتاد لما بلزمه فيه من التوبة والديتونة » 
بآداء ما يلزمه متى علم فصح معه » وقدر عليه » غان الظن لا يغنى 
من الحق شيا » والظان فى نفسه لجوازه لاحق بحكم التحريم فى 


— APY — 


حكمه » لأنه غير مستحل » وان ظن ف رکوبه بآنه له » خان ذلك غور 


وان كان أعظم حرما » وأشد اثئماً » والجملة فى حاله غير .مجزبة 
فيما دان باستحلاله » الأنه غير راجم » > ولا تائب الى الله مما. صار 
فيه مقيماً عليه خالحرم فى موضع ما لا عذر له ف رکوبه > لما .دان 
بتحريمه هالك » وعلى من صح معه يكون الحدث على هذا من ظلمه > 
هم و 0 1 r‏ 


مه 


ومختلت ی ایقاع البرة عطیه قبل الاستابة آنکان له من بل ولا 
ولابد فى حقه من أن یستتاب فى موضم القدرة من وليه على حال » خان 
مه علی رای + .وال مضی علی ار منه > ولیس على من لا یتلام أ 
سعییه » وله ان ES ٩‏ و 


والقول فى هذا واسم » فلنمرض الى ما هو بهذا الوضم آحری ع 
لأن لذكره مواضم آخری » ولكن قد مال بنا الأمر فيه » لعظم ما به 
ف شغال الى هذا القدر من القال » فى هذا المجال الفسيح ؛ وكفئ فى 


بت ۱۳۸ — 


حق من علم وقدر غیه على أن یحکم عليه يما به آنزل نفسه ق حاله 
من المنزك » والله أعلم »> فمنظر فى ذلك ۰ 


قلت له : فان كان قد زاد على هذا خأتى من المحجورات ف زمانه ع 
ما قد أتاه عن رأى نفسه »> أو بأمر سلطان فأصاب فى ذلك من الدماء 
والأموال ما أصابه بير الحق على الحاربة لأهل العدل » أو على غيرها 


من التعدى على النحق ٠‏ 


فقتل من الصغار والكبار » غير واحد من العبيد والأحرار » وهدم 
النازل » أو حرقها بالنار » وقطع النخل والأشجار » أو آتی على آصلها 
بالتلع » آو ما دونه من اضاعة الفرع » أو فساد الزرع » الى غير هذا 
من الزنى وآکل الربا » وآأخذ الرشوة وشرب الخمر » ونفخ البوق 
والزمور » وضرب العود » والدهرة ردق الطبول ف آمثالها من اللاهی ۰ 


حتى اذا فاق من غبه » ونظر فى حاله » وتفکر ف ماله » ندم ختاب 
الى الله تعالى » وأراد الخلاص من هذا » فسأل ما الذى يلزمه فيجب 
عليه مستحلا كان أو محرماً فعرخه ذلك ؟ 


قال : خفى قول المسلمين أن القتل على ثلاثة أوجه هى العمد وشبهه » 
وااخطاً وما دونه من الجراح وغيره من الجنايات على الجوارح » وغيرها 


— ۳ — 


أى وجه منها أن یعطی الحق من نفسه » غیوّدی خيه ما بلزمه » 
فيكون عليه فى النفس أو المال من دية أو آرش أو قصاص ٠‏ 


فى القتل بالعمد من القود فيمن به يقاد فى العدل » الا أن یقم التراضى 
على الدية » أو ما زاد عليها ف الصلح على ما جاز خداء لنفسه فى موضع 
ثبوته من وليه لجوازه ف حاله » من غير ما خرج عليه فيما بيذله من 
ماله لنجاته ٠‏ 


أو يصح له آنه قد عفا عنه حال جواز عفوه من دمه » فيبجوز 
له وییراً خلا زمه شىء لوارث ولا لولى » لأنه دم خهو به أملك > 
ويخرج فى قول آخر أنه يبطل عنه القود فتبقى عليه الدية على رای » 
لانه يشبه المريض ف حله وعطائه » وبرآته فيج وز لأن بلحقه فيخرج غیه 


وان أوصى له بها أو لغيره لم يجز له أن یقبض منه » لان ذلك 
ما يدل على أنه قد رضی بها بدلا من القود » وان لم تجز الوصية فى نفسها » 
فكيف ف موضم جوازها » وعلى ثبوتها فيجوز له » وتكون فى الثلث 
مع غيرها من وصاياه » والقول ف الهبة والحل والصدقة أو ما آشبهها 


كذلك على رآی من بجيزها آولا ٠‏ 


سب ۱۵ — 


فکله فى ازالة القود على سواء » لا فرق بینهما » وان عفی عنه 
الولی من بعده جار له » ولا شیء علیه الا آن یکون له ق مراف 
شرکاء » ولم یتموه له » خلهم من دیته مقدار ما یکون لهم فیها » وان لم 
يكن وارثه جاز فى الدم نفسه » وبقی على هذا من عفوه فى موضع 


حوازه دیه لو ارثه ۰ 


فان آبرآه الوارث على هذا منهما أو من الدم فى موضم ما یکون 
له جاز خصح » الا أن يحيط دين الهالك » خانه مما یختلف فى ثبوته 
منه ومن الهالك » ولو عفا خقبل بجواز لثنه دم » ولا حق له فيه لأهل 
الحقوق ٠‏ 

وف قول آخر : انما الدين انما استفرقه من ذلك » وان نز غيه 
الى الدية لم يكن لوارثه أن يبرىء منها ف موضم استهلاکها فى الدیون » 
ونا كن لها كلجال سا اس ۱ 00 

ولا شك ف الدين أنه مقدم على الوصايا » غاولی ما به فى ماله ان 
تقدم علیها » غان بقی منه شی» غمی ال ثلث ما بقی من بعده ا » وان 
كانت ف النص عن الله مقدمة ذکری » فانها مؤخرة حکما ٠‏ 


وان آل به الامر الى الصلح على مال جاز لأن یکون فى موضم جوازه 
على ما وقع عليه الاتفاق فى حال من معلوم فى الاهية والکیف والكمية » 


بت ۱۱ سا 


آذ لا يصح کونه ق مجهول لا يدرى ف نفسه ما هو ؟ وکم هو ؟ 
وکیف هو ؟ من آنواع جنسه ۰ 


وان خلی من الشرط لابن ف مکانه لأداكه » ومتی لزماه خهو الطلق 
فى حضوره بما فيه من لزوم الخروج ف تأدية لمن له فى موضم وجوبه 
عليه » وان قبدهما شرطا » أو بأحدهما خالشرط آملك » الا لعنی يجيزه 


قىما دونه آو خو ه ۰ 


وان رد الى الدية غهى فى ماله حالة » وف قول آخر : انها منجمة فى 
خلاثه أعوام على ثلاثة أجزاء » فيحل عليه الأول منها فى حينه » والثانى 
لتمام الحول الأول » و الثالث بودیه بعد الحول الثانی » لتمامه فى 
موضع القورة غا اه وال فة إن كان دو عة معا وود 
هة ا مل الذي لأ فرق تا 


وان لم يكن شىء من هذا أو ما آشبهه مما به يزول عنه القود » 
غادی به الأمر اليه » خليود لوليه الذى له عليه من تسليم نفسه 
للقتل على يد من يكون بأمره من أكمة العدل » لأنه من الحدود » فينيغى 
أن يكون بأمره لا غيره ٠‏ 


وق قول ثالث : فیجوز بمن حضره من الأعلام خعذره » ويكون فيه 


على عدم من الامام بمنزلته فى الاسلام ان اتفق لهما فى شىء من الأيام ٠‏ 


بت ١‏ كا 


وق قول رابع : أنه يجوز بمن حضره من المسلمين » والا فهو حق 
لمن له عليه » خمتى أعطى من نفسه ما قد لزمه جاز لربه أن يآخذه 
منه » ولا لوم عليه فى أخذه على ما جاز له ء لا لله أن يأخذه كما له 


حال الامتناع قسرآ بلا نزاع ٠‏ 


فكيف يمنع من أخذه على الرضا حال بذله ممن له عايه بعد آن 
أجيز له خيه أن يأخذه جيراً » انی لا أعرخه مما يصح الا جوازه له » 
وان كان المذهب الأول مما يستحسن ف موضم امكانه » والثالث من الثانى 
ارجح ف پرهانه » والرابع من بعده :ف بیانه ۰ 

لأن آهل الصلاح ف الدين » آحق بالأمر من الأئمة الجائرین » 
واللوك الجبارین » فکیف يمن یکون فى فضله من علماء السلمین أنه 
الأجدر ف الاحکام » بانفاذ ماله أو عليه فى الاسلام » فان هذا سائغ 
فیما معی » لأن حضور آولئك ليس بزائل شيا فى حقه فى موضم 
ثبوته ولا عدمه ناقضاً لشىء منه » فضلا من أن يزيله فسيطله » وقد آدی 
له ودعى اليه ء 


غان أخذه على ما جاز له » فأى لائمة تلحقه ختصح فيه 
لجوازها » وأى مانم لن آغاد نفسه اليه لأداء ماله عليه » اللهم الا آن 
یکون ممن لا یوّمن أن یأتی مالیس له فيه » والا خلا من غير ما تعنیف 
سم خالقة یش ارم 


بت ۱6۳ — 


لأنه موضم رای ان قدره غامكنه » وعلی من قدر عليه فى موضع 
لزومه له » وان عفى عنه فأجره على من بيده أمره » وان كان وليه ف 
دمه بتيما خينظر به حتى يبلغ » خان عفى عنه ولى اليتيم جاز لأن, 
يلحقه حكم الاختلاف ف أنه ينحل عنه القود » أو يبقى على حاله ٠‏ 


وعلى رأى من ببطله فتبقی عليه الدية فى ماله » وما أشبهه ممن لا آملك 
أمره فى حاله » فعسى أن یکون ذلك كذلك » ومن لم يكن له ولى فى دمه 
من عصبة ولا رحم خأمره الى الامام العدل ٠‏ 


وله غيه الخبار بين المال دية أو القتل » فليختر أيهما شاء» 
ولا حرج » خان اختارها هى على نفسه خهى على حال من جملة ميراثه لجنسه 


بالأجناس » من بعد وصية يوصى بها أو دين يصح عليه ٠‏ 


وان لم یکن منهم » أو أنه لم يصح له من برثه بالجنس على قياد 
هذا الرأى » ولا بغيره » فهى كغيرها من ماله لبيت المال » ویجوز لأن 
يلحقها حكم المجهول بما خيه من الأقوال » لانها من جملة أنواعه 
بلا جدال ٠‏ 


ويصح لمن رامه فى حال » وان رأى قتله جاز له » لأنه ولى مد 


— ١584 بت‎ 


لا ولى له » وق المرأة ترد عليه نصف ديته ان أراد ویلها قتله بها » الا فى 
موضم الفتك » خاته لا شىء له » وان يكن أصاب ف القتل على التعاقب أكثر 


من واحد بغير العدل » فانه بقاد بالأول من القتلى » خانه بدمه أولى ٠‏ 


وما بقى فلهم فى ماله الدية » لأن قتله غير مزيل أن عليه من حقوقهم » 
خان عفا عنه فالثاتى فى الخيار غیما بين النفس والمال » وعلى هذا 
يكون ف الثالث والرابم الى ما زاد على ذلك مهما كان فى حال » فان المقدم 
أولى ف دمه أن يقدم » ولیس لن تآخر أن یقتص منه فيما بعده 


غان فعل فهو ضامن لما قبله » فان كان ف ماله وفاء والا خلمن 
یه ا بع ده مما نكن اس نی ماه نبوا نكن ان منیا 
وعلی قول آخر : انهم شرکائه ق دمه ما ام یحکم به آن تقدم » غان یقم 
التراضی على أن يقتله آحدهم والا ذالوكالة ان يقتله للجمیم ٠‏ 

وقيل بالقرعة » وأيهم خرج عليه السهم فله ذلك فى حق الجميع » 
فان تله لا على هذا من المساهمة ولا على الرضا من جمیم الأولياء 
فهو لما يكون لهم من ديته ضامن » غان يكن فى مال المقاد وفاء لا 
یکون عليه » والا غهو على القاتل فى ماله ء ۱ 


وان كان قنله هؤلاء على التعمد معا فى ضربة واحدة »> أو أنه آبهم 


بت 0 حصن 


من القود عليه حتى يأتى على آخرهم ؛ أو يأتى آحدهم الا ماله عليه 
من القتل حتى استفاده فى موضع لزومه بالعدل جاز له » ومن بقى 

الا أنه ق موضع الاشتراك خيه بغيره من الأولياء فى وليه » أو بغيره 
ممن لهم شركة فى دمه من الرضا أو الوكالة أو القرعة حتى سبب معنى 
ما جاء من الرآی والاختلاف بالرآى فى الواحد مهما كان له » غير 

وان لم یتخذوا ف الولاية غیهم كما فى الواحد » فيجوز لأن يخرج 
على قول ثالث ف أكبرهم أنه به أولى » وان اتخذوا ف الجميع جاز لأن 
بلحقهم هذا الرأى » أو خيما یکونون فيه على سواء ۰ 

غان قتله لا على ما يصح له جاز لأن بلحقوه فى دينه بما يكون 
لهم فيها » أو بقى لهم أن یجدوا ف ماله وخاء يما عليه جزاء لما فعله » 
ولا يرفع عنه الا مقدار ما يكون له ميراث من وليه ذلك ان ورثه » والا 
خهو لو ارثه > و لاشیء له ذخبما عليه له ۰ 


(م ۱۰ - الخزائن ج ۱۲ ) 


وف قول آخر : فى وارثه لا شىء له » لأنه قد اختار القتل على قوله » 
الا أن الرافع له يقول فيه : أنه بحسب ف ذلك آنه قبل به » وعسى أن 
یکون من الظلن ف هسذا الوضم » ولیس الظن من القطم ف شی» » لانه 
مردد بين الأمرين » وان كان فيه ترجیح لأحد الطريقين » فلا مخرج له 
على حال » من أن بدخل عليه معنى الاشكال ٠‏ 


ولا بأس خان ذلك مما لا يجوز له فى موضم صدقه » وعلى حسن 
الظن ان رغعه لقوة علمه » آلا يكون ف نظره مما تخرج من الصواب ف 
الرآى » لانه لو كان كذلك لاحتج ف اثباته الى أن يوضح خيه ما يدل بالحق 
عليه فى موضم الخافة من العمل به » من ليس له يد فى الرأى يقدر بها 


على حسن النظر » فيما يؤتى به فى الأثر ٠‏ 


والشيخ أبو سعيد رحمه الله هو الذى أورده » والعلة معه مجردآ 
من النفى له على رأى » ومن الاثبات فى قوله لأصله على الرء اذ لم 
یود عليه » ولم يدل على ثبوته فى لاحقه ولا قرينة ولا سابقة تدل على 
نكيره ولا تقريره » فی تصریح ولا ايماء ف تلويح » ولا خرج فيه » 
ولا لائمه عليه » لوجود حقه ق موضع صدقه ٠‏ 

وعند التخاصم فى مثل هذا یرجم الأمر الى الحاكم » وآى شىء 
من الرأى يقضى به خيما بينهم » فهو المسلم جزما » اذ لا يجوز 


| ۱6۷ نت 


وان وقم الرضا على الدیات من الجمیم » أو ممن أوادها فرضی بها » 
خصار الدم مالا خیکون عليه لأن بوّدیه على ما مضی من القول فيه » الا 
ما عفى عنه على ما جاز له فمن يجوز منه » وبالواحد من الاولیاء 
على عفوه من الدم » واختاره الدية » يتهدم القود » خینظر فى كل واحد > 
وان سخط من عداه من الشرکاء » ولابد له فى موضم ما ينحل عنه القود 
ا ae lS a‏ 
ف الاجماع » أو رأى فى موضم الاختلاف بالرأى من أن بلحقه فى الكفارة 
قول بلزومها ۰ 

وقول بأنه لا کفارة عليه » لأنه مما به على العمد بقاد فى الأصل » 
فهو دم وانما أزال عنه القود کون العفو من القتل » ويشيه العمد 
كذلك ف هذا کله » لأن ما آشبه الشىء فهو كمثله » وق قول آخر : أنه 
لا قود فيه خيكون على قياده دية » ویجوز عليها لأن يلحقها حكم 
العمد فى توزيعها ما بين الأسنان من الابل وغيرها على ثلاثة أثلاث ف 
قسمها » لأدائها من ماله فى ثلاث سنين على هذا الرأى ٠‏ 

ویخرج ف قول ثان أنها تكون بين العمد والخطأ على أربعة أرباع 
فى قسمها منجمة عليه فى أعوامها ؛ غان عفا عنه من دمه فى موضم جوازه 
منه له أو الى من بعده على ما جاز له » فيشيه أن يكون بمعنى ما ف 
العمد يخرج من یقول فيه بالقود » ويصح لأن يلحقه معنى الاختلاف فى 
لزوم الكفارة على قياده حال الرجوع غیه الى الدية ٠‏ 


ال ل 


ويجوز لأن يكون بمعنی ما فى الخطأ من حكمه یخرج ف غير موضع 
على رأى من يقول فيه بالدية على حال » فيلحق ف الكفارة معنى ما غيه 
من لزومه على قباده » ولا بد منها خانه مما يدل على ذلك ٠‏ 


ومن قتل مومناً خطأ خلابد له من تحرير رقبة مؤمنة فى ماله » 
را ان آل ی هه اماي اقا نه + كن غل العاقلة 
غیما تصدقه » أو يصح له بشاهدى عدل » فيلزمها ىق موضع لزومه 
أن تعقله منجماً عليها فى ثلاثة أحوال لأداء كل ثلث فى عامه بعد حوله > 
توغیراً لاله » فيكون غیها كأحدهم من غير ما زيادة » على أربعة دراهم ٠‏ 


فان بقى منها شىء رد على آولها كذلك الى حيث ينتهى من عشيرته » 


وق قول ثان : أنه بوزع غيما بينها على سواء ٠‏ 

وق قول الت شا ميقن أنه يكو عليه ف ماه 

وف قول رابع : فى بيت المأل » وليس على وارثه أن يطلب فى شىء 
من ذلك الى أحد من العشيرة » وانما الجانى هو الذى بأخذها خيما 
عليه ليؤديها اليه غيما تعقله » وما دون الثلاثة فليس بعاقلة ومختلف 
فى الاثنين الا خيما دونهما وان لم تكن له عاقلة » أو أنه لم يصح له 
ما یدعیه من الخطاً بالحجة القن هن ق الظاهر حجة من البينة العادلة + 


— 164 — 


ولم تصدقه عاقلته فى دعواه الخطأ خيمن يلزمها أن تعقله لو صح له 
فهى له فى ماله » ومن لا تعقله العواقل كذلك ٠‏ 


الا أن بصدق عليه بها » أو بشىء منها وارثه على ما جاز له ف 
موضم ثبوته للجواز منهما » والا غدية من تأديتها » أو ما يبقى منها فى 
موضم القدرة علیها كما یلزمه فيها ٠‏ 


وان كان ذو عسرة حال لزومها فالی ميسرة » وان عفی عنه فى هذا 
الوضم من دمه » فليس بشىء ف الخطأ » لانه مال لا دم على حال » وقيل 
بجوازه فى الثلث مع غبره مما آشبه من الوصایا فى الال » لانها فيه 
تكون على الخصوص لا قى أرشه ٠‏ 


وعسى ف الهبة والترك والصدقة والعطاء والحل » والبراءة أن يخرج 
فيها معنى الاختلاف ف شبونها » لأنها فى معنى المرض خهى كذلك » ولا مخرج 
لها فى النظر عن ذلك » ومن يصدق عليه من ورثته بشىء مما يكون له 


فيهاذ فهو له ۰ 


ومن لا بدری وارثه قد مضی من القول ما يدل فى دینه على أنها 
تکون من آنواع الجهول » خهی كذلك » ویجوز لان بلحقها فى الرأى ما فيه 


— |0٠ — 


الانسان وغيرها من جمیع الأعضاء » وما یکون من الجنایات فى. الأبدان 7 


فلا بد له ف العمد من أن یعطی الحق من نفسه وماله » فيؤدى 
ان له عليه انلظلة فى حاله » ما قد لزمه له حتى یقتص منه خيما فيه 
عا طن ها تا هما اف موم ا ل مسا 
از شم عت ی هرا ازجا راد یه الا ان ودع القصاض دوه 
دون ما فيه من مال فى دية أو أرش » خیبقی ف لزومه عليه الا أن يؤديه 
اليسية:: 


فأن بكن عن صلح لزوال ما و حب ف الحق من القصاص ق الحال 
ما بقع عليه التراضى من الال » فيكون الی ما فيه يجد من الاجال ء والا 


ذهو فی هذا الوضوع ف حال ۰ 


وعسى أن يجوز غیما زاد على الثلث ف الدية أن بلحقه معنى الاختلاف 
بتحريمه ان تعرى من الشرط فى الصلح خيما فيه الاقتصاص ‏ أو يكون 
مما لا قصاص غه لانع من جوازه من جهة الجانى والمجنى عليه 
لفقد الشروط الموجبة خبه لابقاعه » أو لوجود ما یقتضی ف ثبوته لوجودها 


ون ارتفاعه ۰ 


اذ لا يصح کونه على ما جاز بها الا على حال » لأنها هى العلة 


حت ۱۵۱ سب 


لوجوبه » ومتی اختل منها شیء ببطل » فکیف يجوز لأن یکون على ماجاز 
بغیرها أو بشىء منها دون شىء مما لا بصح فى وجوده ‏ ولا ف دوامه 


بغير ثبوته حتی یقع الا به ٠‏ 


انی لا آری هذا ولا آعلمه خاعرغه مما يجوز الا بکمال شروطه » 
ومهما نزل بها اليه فى موضع لزومه عليه » خینبغی ف آدائه أن یکون ف 
يد الحاکم أو من یقوم لعدمه بمقامه ممن يبصر عدل ما بدخل فيه من 
الجماعة » وقيل بالمنم من جوازه الا يحضرة السلطان العادل أو الجائر » 
فانه لا فرق على قوله خيما بينهما فى جوازه ٠‏ 


وقيل بجوازه لهما فى آدائه واحدة على ما جاز فيه » لأنه حق 
له عليه » وعدم الحاكم الالك للمصر من أئمة العدل لا يزيله ولا يوجب فى 
حقه کون تأخيره لغير معين من الأوقات فى واحدة » أو يصح أو یوّخر فى 
انتظار معدوم لغير أجل معلوم » بلى على رآی من لا يجيزه الا به ٠‏ 


ولكن الأولى به أن يجوز على يدى من يؤمنه من التعمد على الزيادة 
غیه » على ما يكون عليه بلا فرق بين صاحب الحق وغيره ممن ینوبه » انی 
لأرى هذا مما يجوز فلا يمنم » الا أنه مما لا يصح أن رامه ف الجروح 
الا بعد البرء من الجروح ٠‏ 


وعلى هذا خان مات على ما جاز لهما غلا شىء له ولا عليه ء لأن 


ل 0 — 


هذا قد أدى ما لزمه » وذاك قد بلغ الى حقه خأخذه على ما جاز له » 


ولم يتعد ف آخذه الى ما ليس له ٠‏ 


وعلى قول ثان : ان عليه الدية ویرغع عنه قدر ما عليه من دية أو 
آرش » وما بقى خهو عليه ف ماله ۰ 


وق غول ثالث : فيما بيقى أنه يكون العاقلة ٠‏ 


من غير ما زيادة عليه » فكيف يصح أن يكون على من آعطی الحق من 
نفسه الحق على ما جاز له اثم » أو أن يكون على من آخذه كذلك غرم ٠‏ 


بقتص حتى يموت على غير أخذ لما له ف القصاص من حق عليه » جاز 


لو ارثه من بعده آن بآخذه ۰ 


وف قول الشیخ آبی الحسن رحمه الله » أنه ليس له أن یقتص ف 
شىء من الجوارح » ولا فى شىء من الجروح » وانما له فيه الدیه » 
ولیس ذلك مثل النفس ف قوله » وان وهبه لغيره فكذلك ف النع من اجازته 
فى الانتقال من الدم الى الال ٠‏ 


— ۷۵۳ — 


وعلى رأى من يذهب الى جوازه ف موضع القود بالنفس على العمد 
بقوله : دمى لفلان » غسی فی هذا أن يكون على قياده كذلك ف حیاته » 

والمرأة ترد عليه فيما جنى عليها من هذا نصف ما يكون له 
لزمه خيه القود ۰ 

وف قول ثان : الى سبعه آیام ٠‏ 

وق قول ثالث : مادام ثاویاً ۰ 

وق قول رابع : ما لم يمت من صرعته ٠‏ 

خاذا دوی خالدية » ولو كان هيما دون الثلاث ف رأيه » وعلی کل رآی » 
غاذا از ما قد حده ق قوله بطل قوده » فیرجم الى ما یکون له غه 
من آرش أو دية » وان عفا عنه من جراحه أو ما آتلفه من جوارحه » ثم 
آوذی من غیما آصابه » فلوارثه الدية » لانه لم پبره فی نفسه ۰ 

الا أن ببرکه من تلك الجنابة ما بحدث منعا » غانه ببریء وألا خهی 
عليه » وان نزل الى الأرش أو الدیه خأحله منها » أو آبرآه فى موضم الخاغة 


بت ۱66 ت 


عليه من الوت فى حاله لما قد عرض له من الاسباب الوجبة لما به من 
امرض » جاز لأن بلحقها معنى الاختلاف. فى ثبوتهما » وما أشيه 
و a‏ له فا يعن e‏ 
ان أوصى له به غمو من جملة الوصايا فى الثلث » الا أن يقول بحق 
عي له أو من شمن لمآ ا ديه ات ن به رس الال > 
سواء ۰ 
أو أنه یکون مالا ف دية أو آرش لقصاص فيه » فانی لا آری له 
مخرجاً من أن يلحقه فى الشبه معنى ما فى النفس من الرأى جاء فصح 
فى شوته رآباً » من قول المسلمين خيه » وعلى رأى من يذهب الى القود 
وعلى رآى من يقول غیه بالدية » ففى هذا يكون الارش آو الدية 
لما أصيب من الأعضاء وغيرها من البدن كما له ف العمد » وعلى رأى 
ولا ذعلم فيه من قول آهل العلم فى شىء » الا أنه برجم الى المال » 
ذيكون على العاقلة خيما صح له » غبلغ ربع خمس الدية الكبرى » 
وخمس من الابل ٠‏ 


لب ۱۵۵ — 
وق قول ثان : انها لا تعقل الا ما زاد على ذلك ٠‏ 
وق قول ثالث : انها تعقل نصف عشر الدية من الذكور والإناث ٠‏ 


وق قول رابع : يروى عن الربيع رحمه الله » على أن الدامية على 
فيما زاد حتى تبلغ الى الثلث من الدية » فيكون على العشرة كلها ٠‏ 


وعلى كل رآى خان لم تبلغ الى ما فى قوله » أو آنه لم يصح له ما 
ددعيه ولم تصدقه العاقلة فيه ».فهو ف ماله فان مات من ذلك » قالقول 
فى الدیه كذلك » وان عفا عنه من دمه خهی عليه » وليس ذلك من عفوه 
بشیء » وان أحله أو آبرآه مما لزمه أو تصدق به عليه ف ثوابه حتى 
يموت على ما به » أو فى موضع ما يجىء ويذهب ف الذى به مما أصابه » 
جاز له فى هذا الموضع دون الأول » خانه ما ليس له ف ذلك ٠‏ 


وقيل بجوازه فيه » وان آوصی له به خهو فى الثلث على حال لا فى 
جملة المال » وقد مضى من القول فيه ما يدل عليه » لأن هذا وذلك فى 
هذا على سواء » وكله خيما فعله عن رأيه بيديه ق هذا کله ٠‏ 

وبقی ما قد آتاه می هذا بأمر السنلطان علی الى والمدوان بآنهما 
فيه شریکان » والخیار فیما به .نقاد لولیه بين الامر والأمور » وآیهسا 
شاء أن بقنله جحاز له ٠‏ 


لب 0۷ — 


وق قول ثالث : على العکس من هذا لان خيه بأنه يقتل الامر » 


وق قول رایع : ان على ال امور الفاعل القود » فان لم يقحر عليه 


وف قول خامس : إن على الأمير القود » غان عز فلم يبلغ اليه » فعلى 
الامو ال 


وق قول سادس : ان الأمير لا شىء عليه فيما به يأمر من هذا 
وما أشبهه الا التویه ٠‏ 

وعلی قياده فکانه يلزم الفاعل فيكون عليه » اذ لا يصح أن یکون 
دمه طلى فيذهب ف غير شىء باطلا ٠‏ 

وف قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله : ان على الفاعل الدية والكفارة » 
قدر على الأمر أو لم يقدر عليه » ولا خرق ف هذا بين الاكراه من 
الجبار وغيره من الاتباع لأمره على سبيل الاختيار » فانه مما لا عذر 
غیه أكره وان اتقى من ليس له ورع ولا تقى » وخاغه على نفسه ان 
خالفه » خابى أن يفعل ما به یأمره خیقتل » خليس له ف التقية عذر لمن 
رامه بها فى مثل هذا » ولأولياكه فالقود به الخبار ٠‏ 


فى قول الشيخ أبى معاوية عن أبى زياد رحمهما الله : بين المأمور أو 


بت 0۷ — 


الجبار » فمن شاءه منهما جاز لهم قتله » وقيل أنه درا عنه القود 
الي + 

وق فقول أبى المؤثر رحمه الله : يقتل ولا عذر له فى التقية » وقيل فى 
موضع المخافة على نفسه ان امتنع مما يأمره به أنه يكون القود على 
الأمير » وان لم يكن كذلك » خالقود على الآمور الفاعل » ويشمه أن بلحقه 

ويعجبنى آلا تكون للمكره فى ارتكابه لمثل هذا عذر فى الاكراه ¢ 
لأنه مما لا يتقى بمثله » فيعذر لوجود عدله » أو يجوز له أن يفدى 
نفسه بغيره » كلا غهو المآخوذ احرامه ف الاجماع بما به من حد ق 
حق لعيره من العباد » ولابد منه » لأنه لله تعالى » فيدر عنه بالشبهة » 
وان كان لله كل شىء » فان هذا فى حقه مما قد جعله لخلقه ٠‏ 

ولولا ذلك لما كان لهم خيه عفو ولا اختبار بين القود أو المال أو 
العفو عنهما » أو البراء2 له منها على حال » وقد صح غیما أجمع عليه » 
يصح أن یکون هنالك من موضم الشبهة فى ذلك حتى يصح ؛ لأن يدرآ بها 

فأين موضم الشبهة ولیس خيه الا آنه حرام من دين الاسلام حتى 


س ۱۵۸ - 


انه على القانل نفسه ف الأصل » فكيف يصح زواله لآمر من ليس له 


فيه أمر » أو بجبر من لبس له جير ٠‏ 


ولا یجز أن يسمع ف ذلك خيتبع » لقد كان ينبغى أن قدر آلا يعجل 
حتى بكرر فی مثل هذا النظر » غانی انما آوردته لا فى معارضه لن رآی 
به الشبهة » غذهب الى اسقاط بها عن خصومة له فى قوله » ولا فى حكومة > 
ولا فى دعوی على رأيه بأنه قال فى الرآی ۰ 

قال : ولکتی آحببت فى هذا الوضم أن آذکره تنبیها لأولى الالباب » 
عسی أن ينظروا فيه غیفکروا لعلهم أن پرونه موضم شبهه آولا » أو ان 
الأمر من الآمور بالشبهة آولی » خانه موضم رآی » وعلی البتلی أن 
ل شا اد هان يعمل ۸ الما یاهع + 

ولابد له من أن ببالغ النظر فى مثل هذا الوضم ‏ لأنه مناط 
بالارواح وما دونه مما فيه القصاص » فهو متعلق بالاشیاء » ویلحقه معنی 
هذه الآراء فى الآمر والمأمور » فى موضم الانتهاك الحجور ما دان 
بتحریمه من الامور ۰ 

وما لا قصاص فيه على حال » أو كان مما بقتص به » فنزل الى الدیات 
أو الأروش بدلا من الاقتصاص » جاز لأن يلحقها فى لزوم ما يلزم منها 
حكم تلك الآراء التقدمة يذكرها خيما ف العمد وشبهه » غان للخطأ حكمه > 
وليس هذا من ذاك » لانه مال على كل حال » ولا مخرج للم‌آمور من لزومه + 


ل ۷4 سه 


وان أشركه غیه الآمر له على رأي » غصبار على کل منهما أن يؤديه 
حتى بصح معه آنه أدى فيه شبثاً مما قد لزمه » والا خهو عليه » وان آمره 
بغير من أراده غلطا خيشبه آلا يتعرى من أن يجوز فيه أن يلحقه معنى 
الاختلاف فى أنه مما يشيه العمد » أو أنه يكون من الخطأ فى حق الآمر 
لا الفاعل » لأنه أصاب فى عمده » من آراد قصده ٠‏ 

وان تعمده بالفعل نفسه على من آراده غيره فى القتل » جاز عليه ف 
غلطه » لأن بلحقه حکم ما فى الامر له على هذا یخرج خيما فيه من قود 
على قول من بقول به فى خطأ العمدءأو دية أو أرش ف موضع الاتفاق عليهاء 
والاختلاف بالرآی غیها خیکون عليه ف اجماع أو رأى فى موضع الامر » 
وصحة کون الجبر ممن له التغلب فى زمانه » لظهور سلطانه على الفاعل ف 
المفعول من مجروح ألو مقتول » أو ما بينهما مما زاد على الجراح ف الفعل > 
ولم يبلغ به الى القتل ٠‏ 

وان لم یکن له فى أمره بد عليه لقوة ظاهره فی جبره » فالامر فيما 
یلزم خيه راجع اليه » لا الى الأمر » الا آن يكون الطاع فى قومه » خانه 
مما يختلف فى لزومه ما يكون فيه من مال ف نفس أو مال » غألزمه قوم 
کن كرون خی اكه ما عطق ل مه ل شوه هیا اغا 

وقيل بالقود فيه » وآن لم يكن كذلك خلا شىء عليه الا التوبة ء ‏ 


وق قول ثان : ان عليه التوبة ۰ 


أب ء۰٦‏ س 


وق قول ثالث : ان بلغ كل ذى حق الى حقه » والا فلا يراه له من 
ذلك ٠‏ 


وق قول رابع : ان آقر الفاعل لزمه ولم يكن على الأمر الا التوبة » 
وان صح بغيره فكذلك على قياده » والا فهو على الآمر » لأنه ف كونه بما 
قد كان منه من الأسباب فى ذلك ٠‏ 


فلا بد على كونه بأمره من لزومه فى غير قود » ولیس ف شىء منها 
ما يدل فى الرأى على خروجه من الصواب ف النظر » الا أن الأول أكثر 
ما فيه يخرج لأن غير المطاع » ومن ليس له على المأمور يد فى سلطانه يقدر 
بها عليه أن لو خالفه » كأنه ليس بشیء ف معنى الغرم لا غیما يلحقه به 
من الاثم » فانه مما يكون خلا بد من زواله عن نفسه بالتوبة فى حاله ٠‏ 


اللهم الا آن بأمر آحداً من صييانه » أو من لا عقل له » او من يكون 
من غلمانه » خالقصاص عليه خدما به بقتص منه » والا فالدية والأروش 


وق قول آخر : أن لا قول عليه » وانما یلزمه ما یکون فيه من آرش 
أو دية » وبلحق ف العبد على أمره له ما قد لحقه من الاختلاف فى جواز 
قتله » الا أن عبد غيره كعبده فى مثل هذا سواء » لا فرق بينهما على رأى 


عه 4 


نت ۱۷۸۱ تس 


وف قول ثان : ان على العبد فى رقبته ٠‏ 


وق قول رابع : آنه لا قود عليه » وما دون النفس ف القصاص على 
رأى من بوجبه ف الوضم » فان بقی للحر من بعده شىء فهو فى 

ویعجبنی ف البالغ من عبيده أن یکون معه بمنزله الأمير فى قومه » 
نیجوز علیهما مما قدمن الاختلاف بالرای غیهما فقْ موضع ما یکون له غیه 
يد فى قدرة عليه » والا غهو كعبد غیره ممن لیس له طاعة » ولابد عالية على 
آمره ف حاله » خان الفرق بینهما ظاهر العنی لمن عرخه ٠‏ 

وان قیل بآنهما سواء » لأن من لا یقدر على جبره » ولا له طاعه فى آمره 
بشبه أن یکون فبه لاختیاره لا لغيره » وان كانت الأسباب ما قد كان من 
الأمر له » خان له القدرة على الامتناع » وعدم الاستماع » لترك الکتباع ۰ 

ومن كان کذلك فعسی أن یکون فيه الادنی الى أن یلزمه وحده 
فیکون عليه » وغير البالغ من العبيد فى ذلك ومن له الطاعة عليه لا كذلك 
فيما يلزم على الاختلاف فى الأمر من قود أو آرش أو دية » ويجوز لأن 
بخرج فى صبى غيره مثل ما يخرج فى طفله من الاختلاف فى قوده به لأمره 
له فيما یکون خيه من دية أو آرش » خان ذلك مما یلزمه غیکون فى ماله ٠‏ 


(م ۱۱ الخزائن ج ١6‏ ) 


بت ۱۷۲ - 


وق قول معاوية : انه لا قود على الامر له » و انما عليه الدية فى ماله 
وقيل بالقود فى هذا الأمر لا على غير البالغ من حر ولا عبد فى عبد ولا حر 
على حال » وان آغری به دابة أو لغيره فسلطها عليه فكذلك ٠‏ 

و كول انكر ا فى اق ولا فين تخل 
بين لی على حال فرق ما بینهما ق تفس ولا مال » والقول خيما دون النغس 
مما فيه الاقتصاص واحد » وما رجم الى الال » أو كان فى آصله دية أو 
أرشآ على حال » فهو كذاك فى ماله » ولا قصاص ف کسر »ولا غیما زاد على 
المفصل » وانما يأخذ به المجنى عليه من الجانى ماله من دية على قدر ما 
يكون له من تلك الجارحة ٠‏ 


وليس عليه ف عبده الا أن يعتق رقبة » فان لم يجد فصيام شهرين : 
وق قول آخر : انه لا بجزيه الا أن بعتق مثله فى القيمة » آو فى عبد غيره » 
فالقيمة مع ااتحریر » وقدل لا عتق عليه » وآما أن بقتل فلا يجوز الا فى 


موضع الفتك ٠‏ 


ومختلف فى جواز الاطعام فى كفارة القتل ان لم يجد الى العتق سبيلا 
لفتره » ولم یقدر علی السوم لمجزه » فقیل بجوازه » وقیل باانم وعلی 
هذا فيكون عليه من الدین حتی یمکنه أن يؤديه فيقدر عليه » و القيمة على 
لزومها فلا يجاوز بها الحر ف الحکم » فان من قول آهل العلم ف موضع 
التساوی بینهما ىق هذا لايد وآن ینقص دن ثمنه دینارا ٠‏ 


— ۱۳۱۳ ب 
وق قول ثان : دبناراً أو دینارین ٠‏ ' 
وق قول ثالث : ولودرهم ٠‏ 
وف قول رابع : ولودانق ٠‏ 
وف قول خامس : عشرة دراهم فى الذكر وخمسة ق الأنثى ۰ 


وما دون النفس من الجوارح والأعضاء 4 وما تكون به مه الجراحات 
ف آطزاخه أو فى شىء من يديه » فعلى مقدار ما یکون للحر من دیته یکون 


وف قول آخر : يقوم مرة صحيحاً وآخری جريحا » فيكون فضل 
ما بینیما لولاه » غان آتی علی ثمنه بما غیه ان جنی علیه » وقیل لربه ؛ 
وماله یکون لا به » وان لم يصح فيه القيمة يوم الحدث الواقم به فالقول 
فى مقدارها الى الغارم ۰ 


بالزمان ق موضع ما لایحتمل فيه کون الزيادة والنقصان » لان یخرج فى 
انرآی من العدل » والدیر على قتله تلز تلزم غیه الدبرة آجرة مثله ما دام 
حا و 


هه 


وق قول ثان : قيمته مديرآ ٠‏ 


— ۱4 


وق قول ثالث : آجرته فى كل شهر لسيده حتى يموت المدير له ٠‏ 

ولیس فى موضم ما بلزمه القود فى النفس » أو خيما دونها مما فيه 
القصاص بالاجماع أن يكتمه ف موضع خفائه من أربابه » ولا أن يمتتع 
من تأدیته الى آصحابه » لأنه مما بلزمه لهم » خکیف يجوز له أن يخفى ما 
عليه أن يظهره لیعفی عنه » أو بآخذ به على ما جاز خيه أن يحكم به عليه » 
اذ ليمك آن يلع :اليه :قد عله دولا اا هل 


وان وقع الرضا بالمال لم يجز له أن یمتتم من بذله روما للقصاص 
لی تقال وای له میا لاقود فيه أن يظهره » وأيما بلزمه أن یوّدی 
ما قد لزمه من دية أو آرش ٠‏ 

وما اختلف ف قوده به جاز له أن يعمل غیه برآی من لا يراه لازماً 
له » ما لم يحكم به عليه من یلزمه حکمه فى موضم جواز العمل له 
به فى الرآی » لانه موضم الرآی حتی الحکم فيه ممن له أو عليه ۰ 

وقد طال بنا الخوض فیما لا مطمم لنا فى استیفاء آقله » فكيف باکثره 
أو به كل ؟ ! فالأولى أن ترجم بالقول الى ما فيه وقع » فأتاه على الضلال من 
الدماء والأموال فى الحاربة منه لاهل الحق على الامتناع من آداء ما علية » 
آو ترك ما لیس له » ثم رجع ختاب الى الله تعالی من قبل أن یقدر علينه » 
فو كد منه » آو آعطی الحق من نفه كما یلزمه بآنه لیس عليه شی: 


من جمیم آصله على البغی فى تحریمه حال جربه ۰ 


لاا ات 


وق قول ثان : ان ذلك على الخصوص فيما يكون من آحداثه عند 
التقاء الزحوف ف القتال الواقم بينه وبين آهل العدل » لا على كل حال > 
فانه مما بوخذ بما يكون على غيره ٠‏ 


وق قول ثالث : فى هذا أن اهداره انما يكون على الجماعه اذا 


وق قول رايع : ان الجماعة والواحد سواء » وعسى فى هذا أن 
يكون داخلا ق حمل ما قبله من الثانى والأول » الا ما نراه من التعريفه 
فى عمومه يما به من البیان » فهو ما يصلح لأن يطابق ف بيانه كل واحد 
ا و | ۱ 


وف قول خامس : انه يؤخذ بجمیم ما يكون من أحداثه فى محاربته » 
كما يؤخذ بهما خيما قبلها الا عفا عنه على ما جاز له ممن يجوز 
عفوه فى الحكم أو الواسم على رای » أو ف الاجماع » والا فهو عليه حتى 
يخرج منه ق يومه بما يوجب البراءة من لزومه » على قياد معنى هذا 
الرأى ان صح ان رأى ٠‏ 


"الا آنه غير بعيد من الصواب ف الرآى » الا أنه ف مقابلة الأول من 
جميع جهاته » وما بينهما فى أوضافه » خليس الا من أحند آطراغه » لا على 


سا — 


العموم لما بها من الخصوص ق ايجابه ونفى لزومه » وكلها من قول 
' السلمین فى هذا » ولیس فى شنیء منها ما يدل على عدم صوابه ۰ 3 


غیر آنی آری من یذهب الی آنه غیما آغاده لا شی» علیه آکثر ما یخرج 
من قولهم فيه » وما بقی فى يديه فهو على صله » ولابد فيه من 
ني الى املك ا الى من برجم اليه بعدله » وما به امتنع من حقه 
زمه أو حد ف انتهاكه لما دان بتحريمه المقتضى ف حاله لنفى 
استحلاله » وعدم کون انکاره لوجود اقراره + فلا سبيل الى اهذاره ٠‏ 


وف قول آهل الحق على حال فى نفس ولا مال » لأن المحارية على 


قولهم على هذا من حاله ٠‏ 


خلافا من قال مه بعد الافادة من آهل الخلاف فى الدين بادیء الرأى 
سفاهة » لا يجوز اين یکون له ف العدل مجاز غىما قد لزمه ٤‏ خأبى 
أن يعطى غیه الحق من نفسه » وامتنع خناصب فى حربه على ذلك بغيآ 
على من أراد أن يأخذه » كما لزمه أن دؤديه البه لأنه مما آضابه ف 


الأصل فى غير محاربة لأهل العدل » فكيف يجوز ٠‏ 


غیصع لان مز يله الامتناع 4 فى رأى آو اجماع 4 انى لا أراه مما 
يصح لأنه مما یأتی لعمومه على جميع الواجبات من الحدود والحقوق 


بت ۱۹۱۷ — 


غيزيلها » ویکون سبیلا الى بطلانها » ولکنه لا يصح فانه لا يحيلها ‏ وان 
جاز ف الرای لأن یخرخ فيما آصابه غیها ¿ ها قد جری من الاختلاف 
بالرآی فى لزومه خيما قبلها فى موضم التحریم » ولا غیما بعدها على ذلك ٠‏ 


وکفی بالکتاب العزیژ دلنلا على آنه لازم له » ومأخوذ نه من أنه 
عليه ختى بودیه اليه » كما بلزمه في نفسه من حق ف قود لقتل أو 
لزومه فى زمانه » لجناية منه على مال غيره خصار ف ضمانه ٠‏ 


كما بلزمه فى غرمه بالعدل من قنمة أو مثل على خسب ها ذکرناه أولا 
فیما يكال أو دوزن أولا » خان ما خرج عنهما بالقيمة آولی الا ما اتفق 
غيه على ما جاز من الرضا » والا خالرجوع الى الثمن فيما لا يدرك خيه 
من آنواع المال وجود الأمثال ٠‏ 


وف هذا ما يدل فى النازل على هدمها أو حرقها بالنار آنها یرجم بها 
الى القيمة ختقوم جزية وعامرة » كما هى به من العمارة یوم خرابها » 
فیکون عليه خضل ما.بینهها لاصحابها » وكذلك فيما به آو عابها غزماً لما 


فعسى آلا يكون له فى مثل هذا مخرج من ذلك » قافهمه فان الشبهة 
. فى الشىء داع خيه الی أن يكون فى حكم ما أشبهه من شىء فى جميع مايجوز 


سس ۱۳۱۸ ل 


فى الرآی أن يؤدى اليه » وان لم یفرد بذلك خحکمه دخل عليه » الا ما خص 
بدلیل شرعی لا حظ فيه للنظر معه » والا فهو كذلك ٠‏ 


وأما قطعه من النخل وقلعه » غفى قول موسى : ان عليه أن يفسلها » 
أو أن يعطيه أخرى مثلها نخلة يأكلها غلة حتى يدرك ٠‏ 

وف قول آبی بكر الموصلى : ان عليه قيمتها من غير ما أرض ولا ماء ٠‏ 

وف قول مبشر : انه ينظر الى فسولة الأرض » غيعطى من هی له 
مثل .ما ماحد القابل فخلا هن مال من قا وله زر هه ومافه نو اق قلجیا 
فكذلك على قباد رآيه الأنه من ذلك ٠‏ 


وق قول آبی معاوية : انم تقوم بأرضها » ثم ینظر من بعد قيمة 
الأرض » خینقص عنه من الجملة » وتبقى قيمة النخلة عليه على معنی 
ما قاله فى مثل هذا » كل واحد من هؤلاء . ۱ 6 

والقول فى الشجر كذلك » لأنه مما يشبه ف النظر » وان لم نجده بذکره 
مصرحا به فى الأثر » خفى القياس ما يدل عليه بغير البأس » خلافا ان 
یدعی من الناس ف المختلف بالرأى فيه بانه لا يكون أصلا للقياس » یمنم 
من أن یقاس عليه ما آشبهه أصلا » وما دونهما » فالقيمة خيه لما أنقصهما 
فى أصل أو فرع » من آرض أو کسر أو قطع ٠‏ 


“فان بلغ بها الى ما لا يكون لأهلها فائدة » خالترك لأصلها خهنو:من 


وها 


. اتلافها » والغرم خيه لكلها » ومختلف ف جواز جزه أو آخذها لثلها » خقيل 
یجوازه » وقيل بالمنع من ذلك ۰ 

وعسى فى جذوع النخل وساق الشجر أن یلحقهما مع غرم الكل منهما 
معنى الاختلاف فى آنهما یکونان لربهما فى الحکم » أو لمن جنی علیهما بالعرم 
ان صح القیاس لهما نما جاء ف العبد فى موضم لزوم قيمته » أو كأنهما 
لا يبعدان فى الشبهة من أن ينحقها معنی ذلك + 


وما آتلفه من الثمار ؟ قیل ان يدرك على رءوس النخل أو لخشجان » 
فالقيمة كما یکون له مقدار الا أن يترك الى ما آرید به :ف الأغلب على 
, ربه فيه من أكله أو بيعه قبل انضاجه أو بعده على آصح ما خيبه يخرج 
ف النطر ی 5 

وق قول محمد بن المسبح : ف العذوق بمثلها » ویلزم من ثبوته أن 
يكون فى غيرها من الشجر :فى ثمرها » كذلك لخروجه عن الكيل والوزن 
ف وقوعه على قياده ان صح لكن القول بالقيمة أرجح ۰ 

وما اتخذ من آنواع الشجر الخشب خالفرع منه وس لد 
والقول فيهما واحد مهما أضيع من قبل أن يبلغ. الحال الذى. يصلح فيه 
| للقطع » ويجوز غیما يبقى من هذا لأن يلحقه حكم ما. فى الأصل غرم 
الكل من الاختلاف فى أنه يكون لربه أو لغارمه على الخطا أو البمد 
مع كلل ۱ 0 


|[ هللاا ادا 


وألذى ف نفسى آنه لربة » آأن ماله لم يزل عنه الا آنه لابد فيه من 
أن يقوم فینقص من القيمة الا أن یقم التراضی على غيره » وما رجع ما بين 
القيمتين على حال » غهو ان له المال » ولا ببين لى فيه موضم الجدال ٠‏ 
| وغلیه فى فساد الزرع من قبل أن بصاح للحصاد قيمته على نظر الغدول 
وف قول ثان : ان عليه مثل ما يأتتى من الزرع فى ذلك الوضع حبا 
أو قیمته ۰ 

وق قول ثالث : ان علبه ثمن مثله ۰ 

وف قول رابع : بالأوفر من القيمة له فى حاله ذلك حال قيامه متروکاً 
عليه بالاکثر منهما على قوله » وما آشبهه من کل مزرو ع للثمرة » فهو مثله 
وان حالفه فى النوع » خان حکمه على سواء » لعدم الفرق بینهما غیما أرى ٠‏ 


وان لم يبلغ به الا الى التقص عما به فى الاصل لزم غرم الفضل ء 
وما زرع لغير الثمرة » خان رجى إلأن برجع الى حاله » فهو بمنزلة العلف 
فى القيمة » فان بلغ الحد الذى به ینتمی اليه ف الغالب على مثله 
' فى تركه » والا قدر فى حاله آلأن یکون ف قيامه متروکاً الى ذلك » ومالا یرجم 
مما لم يرد به الثمرة قوم عليه كذلك » لمعرفة ما يكون له من القيمة فى 


بيعه يوم لزومه ٠‏ 


نت ۱۷۱ مت 


وق قول آخر : ان عليه فيما آتلفه ولم يصر اليه قیمته بعدل 
ابس يوه لمك قفا انا تن الترم نخان اه يرج شوم 
الحدث فى ذلك على نظر من له بالقيمة من العدول نظر خيما صح خادرك 
E‏ الحجة به من أقرار أو بينة ٠‏ 


وان خفى علمه ولم تقم به لمعرفة القيمة ضحة ف اقرار من مخدثه » 
ولا شهادة لجهل من تقوم به الحجه بالأصل » فالقول فى مقدار الغرم ز اجع 
الى الضامن ف الحكم » الا أن يرضى بما يدعيه ربه فيه » ونکن 
لابد لمن برجم القول اليه من اليمين فى موضم الطلب فى الحين » لما 
يكون له عليه ف ذلك منها » اذ لا مخرج له عنها من غير ما خرق فى 
هذا بين ما يكون فيه القيمة أو المثل فى موضع لزومه بالعدل من المنازل 
والنخل والأشجار والزروع والأمتعة والثمار وغيرها من جميع الأشياء كلها ٠‏ 


فيدخل فيه الحيوان حتى العبيد من نوع الانسنان » وما یتعلق 
بالأروش ف الجراجات الى غير هذا ف موضع ما بخفى على آهل المعرخة 
بالقيمة من ذوى العدالة معرفه أصله » الذى هو القاعدة لما بينى عليه 


لأنه لا سبيل خيه الى الرجوع به من ف تقويمه یرجم به اليه لا على 
بيان » ولا صحه لبرهان من بينة » ولا اقرار بلسان » غکان الأولى به 


۱۷۳ 


على هذا أن یکون کذلك مع الایمان فى موضم لزوم الضمان فى ۳ ۰ 


أو على رأى من یلزمه ف موضع الرای فى ذلك ۰ 


وعسی فيما لا بحتمل غبه کون النقص أو الزيادة بعد أن وقع به 
الوك غ هال أن تور على بقاهه ف ثمنه لمرغة ماله أن یکون على 
ما به » وعليه فى الحال لأداء ما يكون فيه على من بلى به ف موضم رکوبه 


لمادان متحريمه ف الشىء نفسه > أو ف جملة ما به بدين لربة ٠‏ 


فان الستحل لا شىء عليه من بعد التوبة على حال فى نفس ولا مال » 
الاما بقى فى يده » فانه لأهله وعليه الرد فيه على الأشهر من القول والأكثر > 
لا علی الاجما لقول من یسوغ 41 ذلك خیجیزه له من غير استگناء 
عليه فى شىء من آنواع المال » الا ما ذکره » بعض استرقه ظلما من 
عبید آهل القبلة على الاستحلال أنه مما ینبغی له رده ٠‏ 


ولا معنی للفرق فى هذا غیما معى » فآراه مما يخرج على معنی 
الصواب فى الحق » لأن فى الجزء ما يدل على الكل » خان جاز له فى شىء 
فالجمیع حل » وان لم يجز له فالرد عليه لا بيقى فى يديه عمومآ لا فى 
شیء دون غيره ما عرغه » خان فی هذا الوضع فى الزن آقول بانه من 


القواحش الکبار من جميع ما أتاه من العبید والأحرار .۰ 


ولا تعلم آن احدا من أهل الاقرار يدين بتحلیله فى انکار لتخريمه 


— ۱۷۳ — 


فى شىء من الديار » فهو متهكة فى دين » ومنقصة فى شين » فكيف يصح أن 
برضى به من المخازى كريم » ولا شك ف فاعله بآنه فى نفسه لكيم ۰ 


ولئن دخل ق البعض ف الفروج من جهه الاستحلال ف التزويج لما 
لا بحل فى دين المسلمين على حال » غانه مما قد أجمع على تحريمه بالنص 
ف حکمه من جهة الزانی والزنی به » فانه مما يختلف على كونه من حرمتهما 


فیما به يلزم من حق فى غرم أو حد فى حسکم . 


خان البالغ غيرالطفل والمجنون لا كصاحب العقل » ومن يحرم لعارض 
فى الحال يمكن خبه کون الزوال » لا کمن لا بحل لذاته على الأيد » وان 
طال مه الأمد والعبيد من الرجال » لا كالأحرار فى كل حال ٠‏ 


والحرائر غير الاماء » فكيف يصح أن یکون على سواء من كل وجه 
فى النساء » والمحصن فى ذفسه بالتزويج غير البكر » وما أحمل فى الذكر »> 


على حال » لما بينهما من التفاوت ف غير واحدة من الأشياء » تارة فى 
أجماع وآخرى ف اختلاف بين الفقهاء » وريما يكون من جهة الانكار الموجب 


لثفی الاقرارن ٠‏ 


— ۱۷ — 


وعلى من يلى بشىء من هذا ف ظلمه فى موضم جهله أو علمه » أو 
كان مما یلی الأمر فى حكمه أن يأتى كل شىء فى محله » لكلا يخرج به عن 
حله الى مالا بسع ف علمه أو جهله » خانه فما يتفق فى مواضع » ویفترق 


ولا عذر من فرقه فى موضع الاتفاق »ولا ن جمعه فى موضم الاغتراق > 
اذ لا يجوز ف شىء الا أن يودع ف مكانه الذى فيه بوضع » غان عكس 
فى شىء من هذا وما آشبهه ضل فانتكس » ولم يكن له من الهلاك نجاة 
ولا غكاك + الا بالتاب الى الله تعالى من اثمه » والدينونة فى ظلمه بماله 


بالمجامعة على الاكراه والممانعة ٠‏ 


وعسى ف المس أن بلحقه معنى الاختلاف فى لزومه به على هذا » 
والا خالمطاوعة منها ىف موضم جواز آمرها موجبة لزوال مهرها » وان 


تكن بين الحالین فهی على الاغلب فى ثبوته وزواله من الأمرين ٠‏ 


وان بقع التساوی خيما بینهما فهی على الاشکال ف موضع الاحتمال 
ولزومه أحق على حال » ولا سیما فى موضع العذر من اظهار الامتناع » وعلی 


— ۱۷۵ — 


رأى أو ف اجماع » لأن الرضا ف الأصل معدوم خی نضح و 
نفجلا يدل عليه ۵ قشاق کم يا زاهک فيه + وده زه يرول معان 
يجب على الكراهية لها من العقر فى الاتفاق من آهل الذكر على ما جرى 
به الرآی فى الهر ٠‏ 

على هذا اذا كانت من الأحرار بلا خرق بين أن يكون من آهل الشرك » 
أو من ذوی الاقرار كيف ما یکون ااز انی بها » وعلى أى حال يكون من بالغ 
أو صبی حر أو عبد آو مشرك مقر » عاقل ألو مجنون أو معتوه » غکله على 


سواء فى موضع الرضا ۰ 


الجواب : فى موضم الجبر قد مضى ف لزوم الهر به محملا » والصبية 
لا اا ای اه يقني ا هی 
والامة » والسكرى والعتوهة كذلك » ولا غرق بينهن فى ذلك الا ف 
مقدار ما يجب فى الوطء من الهر » فى موضم الطاوعة أو الجبر ٠‏ 

غان للحرة من هؤلاء صداقها على ما جاء من الاختلاف فى مقداره 
فيما تقدم ذکره سابقاً » ولولی الأمة من العقر على هذا الفرج البکر » 
يكل ار من كينها قبط المدول قي هتدارا به > 


-هي و 
- 


وف قول آخر : مثل خمسة » وقيل ف المطاوعة من البوالغ أنه لا شىء 
لها » ولكنه قل ذكره » وعسى آلا ببعد فى الرآى من العدل » أن لو قبل فيه 
بمهر الثل » لأنه مما جاء ف الثيب على رأى من قال به فيها ۰ 


ااا 


وق قول ثالث المطاوعة منها والاكراه سواء على قیاده > فیخرج 
غیها من الرآی ما قد خرج بها فى موضع الجبر لها ٠‏ 


وف تقول رابع : ان عليه فى المطاوعة لولاها مقدار ما أشغلها عنه 
لا غيره فى قوله على أى حال تكون خيه للكبيرة من الاماء أو الصغيرة من 
اقرار أو شرك فى إنكار » غان وجود كفرها غير موجب ف حكمها لزوال 
عقرها » لأنه من الاماء فى عقر » بغآنی يبطله کون كفر ف آمة أو حرة 


مشركة أو مقرة ٠‏ 


انی لا أعلم الا آنه لازم فى موضع لزومه على الحر البالغ العاقل فى 
ماله » والصبى على العاقلة » لأن غير البالغ خطؤه وعمده من الخطأ » ومن 
لا عقل له كذلك » وعلى العاقلة فى مثل هذا من جنى منهما أن تعقله عنهما 
قل آو كثر فهو عليهما ٠‏ 


وق قول ثان : حتى يبلغ المقدار الذئ يلزمها » والاغهو عليها. . 
وق قول ثالث : فى هذا وما آشبهه على رأيه فهو لغولهما ٠‏ 
وق قول رابع : انه لا شىء علیهما » لأن القلم مرفوع عنهما ٠‏ 


وق هذا ما يدل ف العتوه والاعجم والمجنون حال زوال عقله » 


— مج - 


ف عدله» على لزومه » لأنهم ف شبهه » خالأولى بهم لزوال التعبد أن يكونوا 

وكاو وز نوفتهي ف عا الى اوه ميا نكن كول مين 
عاقلتهما » غان لم يكن لهما عاقلة فهو ق أموالهما ٠‏ 

وق قول آخر : انه لا شىء عليهما » وعسى ف مقدار ما ینوبهما على 
اک تكون مها ره ل كانه ف العال وة او د اا 
وعلى المملوك فى رقبته صغيراً كان العبد أو كبيراً » وعلى مولاه ان لم يأمره 
بماآتاه شىء من جناياه » وانما له أن يقدمه بجمیم ما فيه ٠‏ 

وآما أن يلزمه فى ماله آكثر من ثمنه فلا آعرفه فيما يصح » الا أنه 
يبقى فى الرقبة على حاله » وقيل أن فداه بما خيه والا غهو يحدثه أن 
جنى عليه » وان بيع فى ذلك لا على هذا » غله ما بقى » لأن الزيادة له > 
وليس عليه من النقص شىء » ولا من اقراره دون أن يصح عليه بغیره » 
لأنه لا يصدق ف ريه غیما یدعیه فى نفسه من هذا عليه ان لم 
بصدقه فيه » لأنه يبؤّدى فى حاله الى اتلاف ماله لمابه من زواله ٠‏ 


فكيف يجوز على المولى فى غير صحة تقوم به من حجة هى ف الظاهر 
حجة هذا مالا يصح فيه أن يجوز عليه » والعبد أدرى فى نفسه 


بأمره » ولا يزول عنه مالزمه لدفع مولاه ما لم يصح فيه كلا هو عليه ٠‏ 


ب ۰۱۷۸ سب 


ویلزمه أن يؤديه من .بعد أن يحرز متی ما قدر أن یخرج منه ہما 
یکون له به براءة فى التوسم أو الحكم ف قول آهل العلم » فان ,مات 
من قبل الخلاص » غالله آولی بعذر من رجم صادقا" اليه » فعجز عن 
تأدية ما عليه » من غير توان فى تقصير » ولا قلیل ولا کثیر ۰ 

وان آعتقه من بعد ما صح معه ما جناه » فأولى بالحدث ف غرمه 
أن یرجم به على الولی على رأى من يقول فيه أنه يرجم اليه » فيكون عليه ٠‏ 

وف قول ثان : ان عليه مقدار القيمة » وما زاد عليهما فيتيع به العبد ٠‏ 

وق قول ثالث : على العبد لا على مولاه شىء من ذلك » وان أعتقه 
من قبل أن یعلم به » فيصح معه خلا شىء عليه » و العتق ماض على حال 
كيف ما كان فى علم أو جهل الا فى موضم استغراق » غانه مما یختلف فى 


ثبوته بالرأى فى قول غير ذى هزل ٠‏ 


وان يقع التكرار ف الوطء الاستكراه فى عدة من المرات وما أشبهه 
فى الجماع منه لها على وجه الجذاع لدعو التزويج كذباً وتصديقها له حتىئ 
قمی منها لزنا الى یکتمها من بعده ما آوقعه بها من الطلاق ف موضم 
البيتونة آو الرجمی من آئواع الفرق » علی ما به لخفاء علیها » آو یصح 
معها فیدعی فى کذبه الرد » خانها على هذا كله وما آشبه لها من الرضا فى 
شیء » وان رضیت ف نفسها فى موضم چهلها بما آحدثه » أو لظنها به فى 
حالة صدق مقاله ٠‏ 


— ۷۹ 


أو تكون ممن لها رضا فى نفسها لها » ولها مطاوعة منها فى اجماع أو 
رآی فی موضع الرآى العدل بملكة أو خقد عقل » خان عليه فى التکرار على 
عدد الرات » لكل واحدة من الحرام صدقاً ٠‏ 


وف قول ثان : أن لیس عليه الا صداق واحد فيه ۰ 

وق قول ثالث : مادام فى عکوفه عابه لازماً لها ق وطئه اباها عادة 
على ذلك » فهو بمنزلة الرة الواحدة » فان نوی ترکها ثم رجم البها 
فوطکها تعدد عليه على حسب ما یکون من ذلك خيه ۰ 


وق قول رابع : حتی یوّدی فيه الصداق وما لم بوّده غلیس عليه من 


تعدده شیء » وانما یکون بمعنی الواحدة فى قوله ۰ 


و عسى ق موضم الجهل بوقوع من بعد التزویج » أو المانع من الوطء 
فالصال لمعنى فى الفراق أن يلحقه معنى هذه الآراء كلها فى المداق » 
فكيف مع العلم آنه لأجدر » وف موضع الاستكراه على ما أشبهه ف حرامه 
فأظهر ,» لأن بتعدد عليه بتعدده ٠‏ 


وان لم یخرج من الاختلاف ف لزومه كذلك على هذا من آمره فى 
ذلك ما لم يتركها خيؤدى الیها صداقها » الا أن الوطء قد يكون من بعد 
الؤقاة » فيلحق فى الشبه بالاكراه فى الحياة » اذ لیس بعد الموت من رضا 
خيلزمه ما خيه » لأن حرمة المبت كحرمة الحى ٠‏ 


ل ۱۸۰ اه 


الا أن تكون زوجته فعسى آلا يتعرى من أن بلحقه فى صداقها معنى 
الاختلاف فى لزومه مره آخری » وان صرح خيه بأنه لا شىء عليه » فان بثوته 
أحرى » لأنه ف الفراق من آنواع مالا رجوع معه ما بقى فى الدنيا » فهى 
هذا والأجنبية سواء » ولزومه أدنى غیما بقع لى ف النظر لا فى نفى 


لأنه موضع رأى الا أن الوطء ق الدبر على حرامه مما يجوز لأن 
ملحقه معنى ما حاء ف القبل من لزوم الهر به ق مو ضع لزومه للموطأة 
هنالك على رأى من يقول فيه بآنه حكمه كذلك ٠‏ 


وق قول آخر : لا عقر له ف الحكم » ولا فيه شىء من الغرم الا ما به 
يحدث ف المواضع من الجروح » فيكون لها ى موضع ما يكون على الخطأ 
فى المجروح آرش ما به أصابها من ديته لجرحها » والذكر فى هذا كالأنثى » 
ری ا نيه على هار ومع هه د ارک که 


وان برضى على نفسه بالوطء فى دبره بعد أن صار الالك لأمره » 
غاراده وأذن به فلم پیال بحجره » خانه لم يأذن بعقره » فكيف يجوز خيه 
ألا بلزمه له » وغير مأذون بجواز مالا يجوز ف موضم الاذن ».دع 
ما لم يأمر به ف نفسه » أو يكون بحال » ومن الا يملك آمره فى الحال » 
انه لأحرى أن يكون عليه ۰ 


بت ۱۸۱ بت 


وعلی قول آخر فى من يمك آمره » فكأنه لا شىء له ف القباس له 
بغيره مما آشبهه » خزاد عليه فهو جدير بذلك » لأنه آباح من نفسه 
ما ليس له » والاول آوجه » لأنه بلزمه له ف هذا ؛ کانه آشبه ٠‏ 


الا أنه يما يبلغ الى ما يلزم العاقلة فيه فيكون علیها فى موضم الخطا 
ان صح له فی غير عمد » والا فهو فى ماله كما لو كان فی عمد بعد أن 
بنزل فيه الى المالَ بدلا من القصاص على من یلزمه غيه بعمده » أو 
كو مون لا امن اسه ممه غل کال 


, فان العاقلة لا تعقل عمدا فى قول آهل العلم » ولا عبد أو لا اعتراخاً 
حتی یسح بشاهدی عدل »الا ما صح من الجنایات علی من لم ا 
أو ما آشبهه ممن لا عقل له » فانه مما يلحقه الرأى فیجوز عليه 
ما قد عضی من القول غیه » وعلی من بلی ف عقله برکوب مثله آن ینظر 
باق أفرم فا نوع لروم الد عليه من ت التوبة الى الله خيما یلزمه فى 
الاجماع » أو على رأى فى موضع النزاع ٠‏ 


لیعمل فيه يما أبصره من ذاته أو بغيره أعدل » أو يختار 'ى موضم 
جننواز الاختياز » ما يكون فى الاحتياط له أغضل ما لم يمنع: من هذا 
مانع فى حنكم أو ما أشبهه » خيرجع فيه الى من رجم اليه » ولابد ف 
التوبة مع الندم الباعث على روهها فى الحال من آن يظهرها بالمقال فى 


ل ۱۸۲ — 


موضم القدرة » لأنه من آفعال الجو ار ح > خهی ف كفره من :وت جهره »© 


ویجزیه فى موضم العجز لوجود عذره أن یضمرها ف سره ٠‏ 


وأن يجزم فى قلبه الغرم على آلا یمود الى مله > ولا الى شىء مما 
لبس له فى تركه أو غعله لله تعالى لا لغيره من خلقه » ما بقى فى دهره ع 
وأن يخفى على من يطلع فى آمره على آمثال هذا من وزره » خلا يصرح 
به على نفسه ف عمده لذکره » ولا سيما عند من یلی آمر سا 
على ما جاز له ف الواسع بعد قيام الحجه » أو ى موضع لزومها ٠‏ 


غان البالغ العاقل من الأحرار » فمن يؤخذ فى مثل هذا بالاقرار فى 
موضم ما يكون على الاختیار تعدد أربع مرات على رأى فيه » لا لقول من 
.بوجبه ف المرة الواحدة فى الحدود » كما بؤّخذ بالأربعة من الشهود العدول 
فى جميع من به ربى على الرضا آو الكراهية من البلغ أو الأطفال » خالذکور 
والاناث على أى حال يكونون فيها » فيجد كما بازم ف الحكم من جلد 
أو رحم » ان لم برجم عن اقراره حتى بقع أو الحد مع استكمال شروطه 
فى كل منهما ۰ 

ولابد على حال فى النساء والرجال من البكارة من لوازمه للحر فى 
الجلد والحصانة من لوازمه فى الرحم فى موضم الحكم مع ما يقتضى من 
لوازمه فى العبد مهما صح عليه بغيره » فيكون فى حده على النصف من 


.الحر فى جلده لا فى غيره من الرحم » فانه مما لا يصح خيه لعدم تحریه ‏ 


- AF — 


بولا بغير البينة عليه » خا ناقرازه ليس بشىء فى الحكم على حال » لأنه 


فكيف يصح جوازه على المولى بعد أن صار فى منزلة الدعوى » انى 
لا أعلمه مما يصح جوازه فيه حتى يصح بغيره » ومهما صح عليه ف 
كان من سیر الم و اام ار لاما كان تیب 
التعزيز » الا أن هذا كله من الخصوص على شروطه » وبقى فى موجباته 
من لوازمه على العموم شرطاً ف الجميع کون البلوغ والعمد » وصحة 
العقل » وعدم الاکراه لوجود الاختیار فى العبید و الثحرار ٠‏ 


0 
/ 
۰ ] ٠ 


غان غير البالغ لا حد عليه » ومن لا عقل له كذلك خيه » وان وجب 
.على من زنی من البلغ بهما » فانه لا يجوز أن يجب ف ثبوته علیهما » 
ولا علی آحد منهما » لارتفاع القلم عنهما » وانما یصح آن یلزم من 
بلغ الحلم » وصح عقله فسلم » لنزول بلیه التعبد عليه دونهما ٠‏ 


فالزانى على هذا يلزمه بجمیع من به یزنی من طفل أو بالغ ف 
عتوهه أو جنون أو عقل » من حى أو میت فى هداية آوعی » عن طلوع من 
معقولة » أو كره فى آدمی أو غيره » مما بلزمه به فى غير شبهة » والزنی به 
يلزمه على الرضا فى نفسه بالبالغ أو ما أشبهه لا غيرهما » غان ذكر 


٠ لأصبى والأصبع سواء » لا فرق بینهما‎ ٠ 


ب ۱۸6۵ — 


غکیف يجوز فیصح ف الحد أن یلزم به أحدا من الرجال أو 
النساء » انی لا آعرخه ف هذا الموضع » الا آنه لا بلزمه » ولا يلزم به 
خلافآ لمن لا عقل له من بالغ أو ما آشبهه من وجه آخر ا 
فى موضع لزومه على من بلزمه ولا بلزمه » والمخطىء ق حاله ما نواه 
من حلاله:» آو علی العکس قیما بینهما ق هدا وما آشبهه مما آراده من 


المباح أو غيره فی قصده » فأخطأ خبه مغير لا بعمده ٠‏ 


غانه مما لا يجوز عليه ف الحد أن یکون به فيه » وقد تحول 
من دونه شبهه غیزول » لأن الحدود تدرا بالشبهات على حال » والمخطىء 
فى هذا مخطىء ف اثمه » لوجود ظلمه على رأى لا فى اجماع تقول 
من يقول فيه بانه لا اثم عليه » ولّن جاز لأن يلحقه حكم الاختلاف فى 
هذا » فرجع الحد عنه قطعا أولى من العذاب فى الدنيا بالرجم أو 
الجلد » لأن هذا كأنه من العمد فى غابة البعد ٠‏ 


فأنى يصح أن يكون فى عذابهما على سنواء فى حالتى العمد والخطأ » 
انى لا أعلمه وان تساویا فى الفعل نفسه فالفرق بینهما فيه من جهة 
الارادة » لأن المخطىء ف هذا انما قصد ف نفسه الى ما قد أبيح له 
خاخطاً مغير ما آراده » والمتعمد لارادته المحرم متعمد خيما ‏ نسخة ل 
بما رامه من الأمور » بغیر اللحجور » فوقع به على ظلم ف جهل آو علم .+ 


فكيف يجوز أن یکون له عذر ف الجهل مع معرفة الاصل الوجب 


۱۸۵ تن 


لحجره عليه ف دين آهل المدل ‏ انه لقمن على هذا من فعله يعد 
الیل غ ال عتله » بان یذ به كا حدا ال موضم ازومه رجماً آو 
جلدا الى غيره » لعدم خيره من تعزیر أو قتل يستحقه فى مثل هذا الفعل > 


فیمن سبه دكن آو بعد فناء + 


ولا حرمة له فى انتهاکه للفروج الحرمات على حال » ولا رحمة 
الا أن يندم فيه عنه بقدر موجب فى خقه لشبهة ترخم عن نفسه بها 
ما قد نزل به » ختدغم » فان غیما بين المحصن من الخطا والعمد شبهات » 
لابد وأن يدر بها الحد » والا فهو واقم ماله من داغع » بعد قيام الحجة 
بما یلزمه فيه عند من يلى العدل من أولى الأمر » حكم هذا الأمر فى 
المزنى به فى القبل أو الدير » من الأنثى والذكر » من غير ما فرق بين 
الحى والیت فى ايمان أو كفر » من مملوك أو حر ٠‏ 


فى هذا الشىء يدل عليه بحق فى اهدار الحد يشبهه فى هذه 
الدار » ولا فى لزومه بالعمد » الا فى زوجته المبتة خعسى فى عمده أن 
يلحقه معنى الاختلاف فى وجوبه لذلك بها عليه » وان قیل بأنه لا حد عليه » 
فقد قیل غیه بالحد » وقیل يما دونه من تعزیر ۰ ۱ 

وما جاز لان یلحقه مع الزوجه لم يصح الا أن يجوز فيه مع 
الملوكة التی کان يطؤها على ما آجیز له منهما بالتزویج أو التسری بها 
فى حیاتما » واذا جاز لان يدرأ عنه ق أمة غيره بعد موتها لشىء من 


لاكثماا 


الأنساب فى الحياة الا ما تقدم من الزوجية بینهما » جاز ف آمته التی 
e EE‏ یی 


والوطء فى تسريه بها يما قد آبیح له فیها با لك فى بعد الاستیراء 
لا قبله » غان تمجل فیه علی غد ف موضم لزومه منم منها وغا قر 
جلد یلزمه بها ؛ ولیست الراة كذلك مع عبدها اذا هی فى عمدها مکنته من 
تفسها » فانه یکون علیها كما یلزمها فى حدها من رجمها أو جلدها الا ف 
موضع الظن منها لحله وجوازه فعله » خانها تعزز يما دون الحد ٠‏ 


وق قول آخر : ان هذا مما لا عذر لهما فيه » وعلیهما الحد » كما 
بازمهما » وق هذا ما يدل على العکس من الرجل فى آمته » غانه لا حد 
عليه بها » الا أن تکون ممن بطوّ‌ها آبوه أو ابنه » فانه بلزمه فى موضع 
علمه حد الز انی على رآی ف ذلك ٠‏ 


وق قول ثان : أنه یقتل بالسيف » لأنها مما لا تحل له على حال ٠‏ 


وق تقول ثالث : انه لا حد عليه ف موضم الجهل بحرامها » وظن 
الجهل الا أنه یحتاج فيه الى مراجعة البصر » عسى ولعل أن يرى فيما قبله 
٠‏ ما يدل على أنه أقوى من هذا فى باب النظر » لأن العمى عن رؤية الفرق 


— ۱۸۷ — 


.بين الضلالة والهدى » غير موجب لعذر الجاهل خيما يركبه من الباطل فى 
.مثل هذا ء بل الأولى أن يؤخذ به فى الآخرة والأولى ٠‏ 

» وان لم بعلم من قبل فلا لوم عليه فيما لم بحطه من نفسه خبرا‎ 3٠0 
ولم تقم به الحجة عليه عذرا فى قيامها به أو نذراً » دع ما وراءه من‎ 
4 العقوبات على ذلك فى العاجل أو ما بعد الاحل 4 لذن ذلك لا من قدرته‎ 


فكيف يجوز غیصح أن يؤخذ به ٠‏ 


وان لم يكن فى ظاهر الأمر كذلك من وطء أبيه وان علا آو ابنه وان 
سفل » فهو فى اثمه على ما مر فى حكمه من ادراء الحد عليه فى الاجماع 
عليه من قول آهل العدل » الا أن تكون مربوطة فى قيد بعل أو لغيره غیها 
شركة بعدل » فيجوز لأن یلحقه حكم الاختلاف فى لزومه له ف ذلك 
بهما » لا فيما یکون خالصاً لغيره » خانه مما لا يصح فيه من القول » 
الا أنه عليه الا أن یکون عن رآی ربها واذنه فى موضم ما يكون الحد 
الك گم ره . 


فانه مما بحوز على وزره لذن يلحقه حكم الاختالاف ف شوته 
. وهدره » والا فهو له لازم » ولما يكون لها من العقر ق موضع الاجماع 
على لزومه عازم » أو على رأى من بوجبه ف موضم الابختلاف بالرأى » وما 
۰ جناز عليه من المقوبة فى حیاتهما » جاز لأن يلحقه فى مماتها لقرب ما بين 


— A۸ ل‎ 


غير أنه فى الزوجة المملوكة » وان جاز لأن لا بتعرى من الاختلاف 
فى لزومه بالوطء لهما بعد الوغاة منهما أدنى فى نفسى رأى من يذهب 
الى وجوبه » لانقطاع العصمة ف التزويج » وزوال الملكة المقتضى فى 
الاجماع لعدم ما أبيح به له فيهما من الجماع . 


فكيف بمن لا عصمة له معها من الحرائر ولا ملکه له فيه من 
الايماء » انى لآرائه مما لا بيعد أن يلزمه ف الجميع لعدم الفرق فى 
هذا بالحق بين من تكون مملوكة أو حرة » مشركة أو مقرة » زوجة أو لا » 
غلزومه آولی ما جاز لأن بلحقه فى علمه بالأصل الوجب ق العدل 
للحرمة اسم الزانى ٠‏ 


و ل حرو ماخ مرا ف ا ا لو و 
يمن يملكه من الايماء أنه ليس بشىء لأنه مما ليس له » فكيف يصح 
لأن يكون ف الزانی لأمره » مع عدم عذره موجباً فى الحد لهدره فى حق 
عالم » والأمر فى نفسه نوع باطل ٠‏ 

آلیس الاوجه فيه أن یکون وجوده كعدمه » لا فرق بينهما » خدع 
فى جوابه قول نعم » فان بلی فى هذا الوضم به آولی » وبعد الوت 
" فاربی » لارتفاع الملكة و انقطاع الزوجية » وکون التحریم فهو به أحجى » 
لأنه يلزم به اسم الزنی » وعلی خحشة غیما بين الاحیاء » خکانه فى المبت 


حت ۱۸4 


فینیغی فى هذا أن ینظر حتی ف الزوجة والملوکه من بعد وغاتهما » 
غانه فى الفرق آتم بينونة من الطلاق » فهى فى ذلك والأجنبية على 
شکور ا ی کوان الضم » لانه شیء مقطوع لا يرجى معه فى دار الدنبا 
رجوع غکأنها فى الشبه على حال بمنزلة البائن ف الحال لعارض موجب 
فى لزومه لحرامهما على الدوام فى دين الاسلام ٠‏ زيادة على غراقها على 
البائن فى طلاقها . 


لأنها لازم لحجرها فى الساعة الى أن تقوم النساعة » خدك فى أمرها 
على أنه ممتنم الرجعة الى الحل » كما كانا عليه من قبل » لبقاء الحجر 
ما بقى الدهر » لا ينفك منك أبداً » ختخرج عنه » فكيف يصح فيه نفى 
المزيد على البائن من الطلاق ف الأحرار والعبيد مع ما يمكن فى هذا » 
لأن يحول یوما على حاله فيزول » لأنه عارض ممكن الزوال » فلا يجوز 
أن یقضی ف زواله بالمحال البرهان حتى تنكح زوجاً غيره فى القرآن ٠‏ 


وقد ثبت على الواطىء فى العدة لمن یطلقها فى موضم البينونة بالعمد 
لزوم الحد » وعلى الاختلاف ف الرجعى على ما جاء فيه من الرآی » 
فلزم من جوازه مع البينونة على حال أن يكون ف خرقة الموت على 
ما آراه أدنى ثبوتاً » وأظهر وجوبآ لأنه فى خراقها أثم من الثلاث ف طلاقها » 
'فهى فى هذا كغيرها ممن لا تعلق له بها » الا ما بقی له معها من النظر 


ع :ةل سد 


اليها والمس لها فى غسلها من غير ما يشتهى فى ذلك لما تقدم من آسباب 


الزوجية لا غيرها لأنه من بقية ٠‏ 


آلا ترى أن له أن ينكح آختها » أو ابنة أختها » أو عمتها فى الحال 
من غير ما تأخير الى وقت آخر على حال ‏ الا آنه على هذا يؤمر أن 
يتولى طهرها استحبابا فى غير الزام » ولا مخاغة من موافقة به الحرام ٠‏ 

ولیس كذلك مع الطلاق ثلاث » لأنه هنالك مما یختلف ف اه 
على ذلك » وی هذا ما يدل على کون البينونة الوجبة فى الوطء » لرآی 
من یقول بالحد تقریباً له من الصواب ف النظر ۰ 


ولعل من نفى ف رأيه آنه يلزمه يما آبصره لتقديم الزوجيه موک 
فحيوية قارو ا احرامها مما لا شك فيه » فاين موضم الشبية 
ار اهمها ول که کے له آر اغا مار ق الطلمه عل من د ده 
وجودها فى غير تخطبة له » ولا تكذيب فى دعواه » الا أنه تصديق فى كل 
وجه » کأئه مما یحتاج ق مثل هسذا لوضم من الرای الی بیانها » بما 
تدل على صحة برهانها ۰ 


3 

والتی ف العدة من غيره لابد وآن یلزمه الحد بالوطء منه لها » وان 

كان عن روبج بها ۵ واعليها مق ذلك ى موقم للم + وموجبة الما 

منهما » وان جهلا التحريم خلا عذر لهما » الا أنهما موضع النظر لجوازه 
مما يختلف ف ثبوته على من جهله » وظن فى نفسه حله ٠‏ 


بت ۱۹۱ مت 
فقبل بانه پدرا عنهما خیودیا فيه بما دونه ضربا لهما ٠‏ ۱ 


وق قول آخر : بالحد ‏ لان هذا مما لا عذر فيه » وما جاز من 
الرآی لأن بلحقهما فى العدة من غيره » جاز لأن یخرج فى العدة منه فى 
موضع البينونة » كذلك خيهما ان لم آقرب من ذلك » والا خلا فرق بينهما » 
الا أن نفى فى هذا تمیل الى الحد » لعدم صحة العذر بالجهل » ق 
موضع العلم بالأصل » خرجحته لما يدل عليه فى النظر من الأدلة فى الأثر » 
لكلا ببقی فى ركوبى الحجور عذر لن رامه به ف شىء من الاير : . 


وعسى فى قول الشیخ جابر بن زيد رحمه الله » لقد أحسن عبد الملك 
وأجاد حين بلغ اليه ما قاله » وبه قضى فى قتل من تزوج غوطىء من نكحه 
أبوه للعلم بحرامه » آو الجهل خقال : أتزوجت بامك لا جهل ولا تجاهل ف 
الاسلام » ثم آمر به فضرب عنقه ان يكن كذلك ٠‏ 


خقال غیه الشيخ هداه الله ما قاله تصويبآ له ف القول والعمك. » 
لثنه مما یعمهما » اذا لم يقع الاستثناء فى نفس الثناء عليه فیهما لشىء منهما 
ما تهوين فى ظن من قال » أو عمل بغيره مما يخالفه من الرأى ف موضع 


الرأى » فانه مما لا يجوز خيما جاز من هذا وغيره ٠‏ 


الا أن التجاوز فى موضم الاختلاف بالرأى عما ثقل من الرأى الى 


لا ۱۹۲ — 


ما خف فى مثل هذا مما لا حرج غيه على من عمل به » لأنه مما لله تعالی 
وحده » لاشريك له من خلقه » والعفو والمغفرة من صفاته » فهو المولى 
العفو الغفور » لعبده المذنب العاصى الكفور » مهما رجم اليه بصدق 
الرجعى فى اقباله عليه ٠‏ 


والمكره على الزنى ممن له القدرة عليه مجبور » ولا قول ف المفعول 
به على الغلبة » الا آنه معذور » لأنه ق نفسه مقهور » وانما يجوز 
لأن بختلف ف الفاعل على الجیر » خيلزمه الحد » أو بدراً عنه بالشبهة 
لمعنى القهر » لا فى ما يكون فيه من الاثم » ولزوم ما فيه من الغرم » لأنه 
فی فعله بمالا يبقى فى الغير بمثله ٠‏ 


وقد مضى من القول غیما یرجم به الى المال » الا أن يكون المفمول 
به هو الذى أكرهه على الزنى فى نفسه أو فى أمته » فانه لاشىء له > 
اذا كان بحال من يملك آمره » الا أن يفرط عليهما فى الوطء بما لم يأذن له 
به من الموجبات فى الحكم لشىء من الضمان ف دية أو أرش أن لو كان على 
غير هذا من جبره على الفعل المحرم » أو آمره ٠‏ 


فقد مر فيه القول ما يدل عليه یما يكون به من حق أنه مما يختلف فى 
ثبوته على الفاعل بهما فى أمثال هذه الرذائل » الا أن فى هذا ما يدل على 
الجبر أنه مما يكون تارة فيهما » وآخری فى أحدهما » فينيمى فى الواجب على 


بت ۱۹۳ — 


هذا أن یعطی کل واحد منهما حقه غیماله أو عليه به یقضی ف 
موضم الاكراه أو الرضا » من فاعل آو مفعول به » اذ لا يصح فى حكمهما 
أن يجمعها فى موضع الاختراق » ولا أن يفرقا ى موضع الاتفاق » ولا أن 
يكون ف موضم الاجماع ٠‏ كما يكون فى موضع الرأى ٠‏ 

وان جاز لأن يقضى عليهما برأى ف موضم الاختلاف بالرأى » خانه 
غير الاجماع » اذ يجوز خيه غيره لمن جاز له ما لم بقع الحكم ممن يصح 
منه » على من يصح عليه » فيصح لجوازه خیه ٠‏ 

وليس الاجماع كذلك » لأنه من الدين » فلا يجوز خلافه برأى 
ولا دين » ولاضطرار ف موضع نزول العذر به فى الاجماع » أو على رأى 
ف موضع الرأى من يجوز له غير الاختيار » والخطأ كالعمد ف لزوم 
الحد » والجهل غير العلم » وان كان لا عذر غیه لمن رام به النجاة من 
الاثم » والضمان خيما به يكون ف الغرم ٠‏ 

خقد يهدر به غير واحدة من العقوبات ف الدنيا عفواً من الله تعالى » 
ومغفرة له فى حقه » لا خيما يكون لأحد من خلقه » ولا شك ف المتجاهل 
آنه آحری من الجاهل » فهو فى اقدامه على ما ليس له أشد جرماً 
واعظم افيا 


لأن من آراد الحق خأخطأ بغعیره من الباطل » لا کمن آراد الباطل 


( م ۱۳ _ الخزائن > ۱۲ ) 


بت ۱6۹6 — 


فأصابه فى رکوبهما لما یکون من الحجورات ف الدین » وان كان لا عذر 
فيه لهما » فان العالم فى رکوبه الحارم آقبح حالا » وأرادأ مثالا » والخطیء 
فى الشیء غير التعمد لظلمه » والناسی کالذاکر فى حکمه »> الا غیما 
يكون فيه على سواء لعلة موجبة له عن آدلة » والجزاء من ذلك فى 
الأجرة ولا خيما قبلها ٠‏ 


والمستحل غير المحرم » لأنه فى دينه لركوبه ما ليس له كأنه معارض 
فى القول والعمل لربه » والمحرم انما خالف ف العمل وحده دون القول » 
غبان لهذا فيهما » بآن من دان أبلغ فى كفره على هذا من آمره » الا آنه 
لا بؤخذ على حال » يما أتلفه على الاستحلال فى نفس ولا مال » ان 
صح له فيما عليه من ذلك ٠‏ 


وق قول آخر : ف هذا أنه يؤخذ بعقر ما استحله من غير آهل دبنه 
فل وخ اسر فل الفئلة ف الخراكن هلاه مال سر الس 


وینیغی أن يكرر ف هذا الرأى النظر » عسى أن یری فيه بأنه من 
جملة ما بهدر عنه فيما يصح له ؛ وعليه خيه کون الاستحلال » الا خهو 
الأخوذ بما لزمه على كل حال » لأنه فى الأصل على حكم التحريم 
فى حاله حتى يصح كون استحلال هذا مالا آعلم ف حينى أنى آعلم 


فى هذا غيره ۰ 


ل ۱۹۵ سب 


ومن عجبی يوماً أن قوماً ممن تلبس بالضلاله لعمی عن جهاله » أو 
لهوی آظهروا من آنفسهم دعوی اباحة الأدبار من النساء فى النکاح » وف 
الكتاب و السنة والاجماع ما يدل على أن اللواطة من السفاح » فكيف يجوز 
غیصح لأن یکون من الباح ف زمان » لا لبیان يصح عن برهان يدل عليه » 
فیصح فيه » انی لا آعلمه بدلیل من حسکم تنزیل » ولا فى خبر » ولا اجماع 
ولا آثر » ولا قياس عن رأى ذی بصر » عن آحد من آهل الالباب على 
حال » الا أنه فى الصفار من العبید والثحرار » من الفواحش العظام فى 
دين الاسلام ٠‏ 


وعلی من آتاه بعمده ف آحد من النساء أو الرجال ما یکون به من 
حده حال » بلزمه قتاله بالسیف » على رآی من بقول به فيه ضرباً 


وف قول ثان : أنه بلقی من على رأس جيل ثم برمی بالحجارة قذفاً 
له حتی يموت » لا غاية له الا ذلك ٠‏ 


زا 


وق قول ثالث :ان عليه ما على الز انی من جلد البکر » ورجم الحصن ۰ 


وف قو رابع : ان البکر يجلد » والحصن یلقی به من غوق جبل أو 
جدار ثم یتبم بالحجارة » وناکح البهيمة كذلك ۰ 


وقول آخر : الا أن یکون له » ولکتی لا آبصر وجه الفرق من 


— ۱۹١ 


أى وجه »ء ولا بين الزوجة وغيرها وان قيل فيهما باهداره عنهما > 
خانى لا أعرخه الا أنها فى الحرمة والأجنبيات على سواء ء لا فرق فيما 
بينهما عندى لعدم الأدلة على الفرق ٠‏ 


ألا ترى أنه مما يوجب الفرقة ف موضع المتعمد تحريما لها عليه 
بلا مقال لمن رام غيره فى حال » وعلى من یدعی الفرق أن یأتی فيه بدليل 
صدق يدل عليه بحق » والا خلا معنى لقوله : لا برهان له من غير 
دعوى يه » بأنه ليس له دليل عليه » لأنه من القطع على الغيب ينفى 
صحة وجود ما أمكن » لأن يكون فى الوجود عرفه من رآه حقاً » عاب 


عنى ف الحال لقلة درايتى صدقاً ٠‏ 


وما جاز عليه مع الزوجة جاز ف المملوكة على حكمها فى الفراش 
أن تكون فى هذا كمثلها خيما يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف ق لزومه 
بهما فى التعمد على وطثه لهما فى الحياة » فيصح لأن يكون كذلك غيما 
بعد الوفاة » لعدم صحة الفرق غیما بينهما فيما یکون من هذا ف الأدبار 
على الاكراه أو الاختيار ٠‏ 

فيجوز لأن یخرج ف اهداره بالشبهه » ولزومه كما حد خيه كذلك فى 


موضع الاجماع أو الرأى فى ثبوته على هذا من الجماع ف الأنثى أو الذكر 
أو الخنثی فى حياة من نکح فى دبره » أو من بعد موته » غان القول خبهما 


۱٩۷‏ سب 


واحد ف موضع الجبر » وکون الامر فى الامء من ربها كما سبق فف 
ذکره مصرحا به » وکفی عن اعادته فی هذا الوضم » خان فيه ما يبدل 
عليه : فینظر من هنالك اليه » فان به یکتفی ىق هذا حق من عرفه ٠‏ 


وبالجملة ان مبلغ علمی فى وطء الأدبار » غیما صح ف الذکر والاخبار 
والاجماع والرأی من آهل العدل ف الاثار » بأنه محجور ق الجمیع » وعلی 
الاطلاق فى العاصی والطیع من الجنة والناس » بغير شبهة موجبة لزنية 
فى التياس ٠‏ 


فكيف يصح على عمومه فى الزوجة على الخصوص من زوجها » لأن 
يدر عنهما أو عن الحى منهما والزنی باسمه لازم لهما » كما يلزم الغير 
به من الأجنبيات على حال » والعلة هى لزومه لا غيرهما » والبهيمة 
كذلك وان كانت فى ملكه » خلا شىء فرق ما بينهما » أو يجوز فيصح لأن 
يكون لغير مفرق یوجبه غیهما ٠‏ 


لقد عز على أن أرى فى هذا الا آنه على سواء فى الكل » لعدم 
جوازكون الحل على مر الزمان فى نوع الانسان وغيره من الحيوان » 
لكل مكان » بلا فرق بين الحی والمبت ف شىء الا ما يكون ف البهيمة المملوكة 
لغيره » غان الجنة على قول من يذهب ف النم من جواز الانتفاع بها ف 


شىء » فيأمر أن تذبح ختدفن فى الأرض ۰ 


ل ۹۹۸ س 


وعلى قول من یری أن پرسل فيها مهملة » فلايد ف فسادها به على 
ربها من أن تلزمه القيمة ضماناً لهعليه. حتى يؤديه اليه على ما جاز له «. 


وعلى قول من أجاز منها ما عدا لحمها ولبنها أكلا وشرباً » خعلیه 
والا خالقول ف مقداره اليه مع يمينه ف ذلك 5 


وعلى قول من يذهب الى اجازة الانتفاع بها على ما هی به من قبل » 
وعليه فيخرج على قیاده آلا يلزمه لربها غرم لشىء » إأنها بعد على حالها » 
وما لايؤكل لحمه » ويشرب لبنه » فعسى آلا ينظر فيه الیهما لمعرقة النقص 
وف القيمة فینبغی فى تردده بين الأول والآخر رآياً » غلیختر لنفسه فى 
خلاصها ما يراه فى حالة آقرب الى نجاتها فى ماله ۰ 


فان له أن يعمل على ما جاز له من قادية أو ترك ما لم يحكم عليه 
NEE OE‏ یم تون 
عليه » وعسی فى موضع النقص ف القيمة أن یکون عليه فى العدل ما بینهما 
من الفضل » وغير المملوكة فى الحال » والتى هی له نوع مال » لا غرم فيهما 
لشىء من ثمنها » أو ما دونه من نقص فيهما » اذ ليس لغيره حق بهما خیازمه 
له على رآى من بلزمه ذلك ۰ 


والميتة لخروجها بالوت عن اليد من ربها كذلك الا على رای من يذهب 


پچ ۱۹ — 


' الى جواز الانتفاع بما جاز له منها » فعسى على رأى من يفسدها بالوطء أن 
يكون عليه من هی له قيمة ما أفسده عليه ى موضع ما به ينتفع على ما جاز 
له.» فلا يتركه معها على أنه لا يرجم اليه » فانه على هذا من تركه لا شىء 


وآما الخد فى نفسه فلا أعلمه مما ندرا عنه بموتها » لانه مما أطلق 
على الناكح لها » ولم يعلق ف لزومه بالزوج شرطا ف ثبوته لوجودها حال 
كونه بها » ولا بالملكة فيها له » لأن المالك وغيره فى المملوكة وغيرها لعدم 


مما یسح ق کونه رطا بالُرواح لوجوبه فیکون بالحياة مربوطاً ۰ 


كلا ولا يعدم الملك من الناکح مشروطاً » خیقضی فى وجوده کون 
سقوطه لفقد شیء من شروطه » غان صح ما فيه عن جابر بن زيد رحسه 
الله »يحكى عن الاستفتاء فى الحد. لالکها لم آقدر أن آدفع ما عنه يرفع 
يعد أن يصح فيه عنه بأنه ما لم يخرج من العدل لأنه القدم » ومن حقه أن 
. يعظم لا ظهر له من العلم والوزع » ولما جاء فى ادرائه مع الزوجة من 
الرآی » فجاز لأن يخرج فيما آشبهها بالملك » غير أنى لا أقوى أن أرجع عن 
. الأقتوى فى موضم لزوم القول به » أو العمل خوفاً من الزلل ف الرجوع 
, عما آری الى ما لا أرى فى هذا ءذاك على هذا ٠‏ 


وان صح بأنه من قوله » خلى العذر » فان الملكة فى نظرى غير موجبة 


*9+( هده 


لوجود شبهة فى حرامها طول أيامها » ولا بعد الوت على حال » وان كانت فى 
أصلها نوع مال ٠‏ 

وان لم يصح فالتساوی أولى بهما فى الحق » لعدم صحة الفرق » 
لأنه على حال مما لا يمكن أن يحل فى حال » ونحن فى هذا حتى على هذا 
.حتى يصح ف غيره أنه آأصح » فترجع اليه » والا خلا رجوع ولا لوم » لانه 
من فرضى فى الرأى هذا اليوم » ولا أدرى ف غد ماذا يكون » لأنه ريما 
أرى غیه غير ما أرى خيما قبله لو أراد الهى » يفتح لی به فيه لمعنى ف سر 

فأراه فيه آرجح مما أتى عليه آو دونه أو مثله » غیقع خيما بينهما 
التساوى ف القول لهما » والعمل عليهما فى حق من يكونا فى حقه كذلك » 
فكيف على هذا يصح ان رام الملام على من قام بما لزمه أو جاز له » أو 
تجوز أن يكون من خيرى تركى لما وجب على ف لزومه » لكى أقوم بفرض 
غيرى » فأكون المصيع لازمى فى شغلى بما ليس لى ٠‏ 

أليس هذا من أمرى موجبة لوجود عذرى » بلى والله انه لحق ف 
حقی لصحه کون صدقى بأنى أراه ق هذا كذلك » وفيمن بعرض نفسه 
لشیء من البهائم مما لغيره أو له أو لغير مالك » حتی ينزوا عليه من آنثی 
أو ذکر » من قبل أو دير » لأنه ى حکمه زان » والحد لا زم على 


من صح عليه ٠‏ 


— ۳۵۱ 


وعلى رأى من يسقطه عن الناكح منها لا يملكه » خيشبه ف المنكوح 
أن يكون كذلك فى هذا الموضم على قياده ان صح » غینبغی أن ينظر غیه 
لعسى أن يستدل على صوابه فى الرأى بما يدل عليه » فانى بعد لم أقدر 
على تأییده تقوبة له لعدمى فيه ما به أتقوى عليه » لأنى ف حرامه مما 
أقر به لأن يشبه ف المعنى على رأى فيه وطء من لا يحل له فى ذوات 
المحارم » الأنه مما لا يمكن خيه على الدوام » لأن يحل فى شىء من الأيام » 
من غير تخرج لرأيه من الصواب ف موضع اللكة على حال ٠‏ 


الا أن هذا ف نفسى ف الحال » كآنه هو الأشيه به من اهداره 


بها فيما أرى فيه أن صح ٠‏ 


ومن زنى بمن لا يحل له نكاحه من الأرحام » ممن لا يمكن ف حال 
الا أن يكون عليه من الحرام من جهة الأنساب أو الرضاعة أو المصاهرة » 
فحده أن يضرب فى موضع لزومه عنقه ضريا بالحسام » حتى تخرج روحه » 
سواء علم الحرمة أو جهلها » اذا علم الأصل الذى تكون به الحرمة ٠‏ 


وحد الوطء فى الحد أن يلتقى الختانان فى الجماع » بلا حلائل فى 
الاجماع » فان كان من خوق الثوب على هذا لابد وآن يلحقه حكم الاختلاف ف 
لزومه به ف جمیع من يزنى به » ويلزم من جواز ثبوته فى الزانی ف 
المزنى به » لأنهما سواء » لا غرق بينهما ق هذا فى موضم التساوى منهما ٠‏ 


عدت 00 تن 


فان قول من يذهب فى الحد الى لزومه فى المشتهى من الصبيان » وعلى 
“البالغ من وطء الصبى له على رأيه لا بد وأن یحتاج ف ثبوته الى البرهان 
الموخب لخروجه ف النظر على معانى الصواب ف الرأى » ايأنه فى غاب 4 
: اانذور » فان صح لقيام الدليل عليه » والا فهو بالشاذ آشبه خيما 


“يتوجه لی فيه ۰ 


والقول فى هذا واسع وكفى بما أوردنا تخویفا لن له أدنى بال من 
العذاب يمثل هذا فى حال » فیکون فى حرامه من الأسباب فى عذابه » كما 
بلزمه حدا رجما أو قتلا مغيره » أو جلداً من آجل اقراره بلا نفع له 
فى اظهاره مع ما يكون عليه » خيلزمه من التوبة » لاذاعة ما عليه أن يكتمه ٠‏ 

وكذلك ف شربه الخمر: » غانه على كمال شروطه من الموجبات فى ائمه 
للحد على الحر والعيد ٠‏ 

وق قول ثان : ان الملوك لاحد عليه فى الخمر » ولكنه بعزر خبه ٠‏ 

وعلى رآى من يقول بوجوبه عليه » فيكون على النصف من الحرفيه > 


. اذا يصح عليه بغيره » غان اقراره لها يقبل على سيده » لأنه نوع مال ٠‏ 


خکیف يجوز فيه الا بالبينة عليه فى حال » وما خفى على الغير فلیدعه 


من بعد الثاب الى الله تعالى فى قلبه » خان غفران ذنبه من نعيم ربه » وف 
صمته من السلامة ما خيه أن لم يدعه » فليحمد الله على ما آنعم به عليه 


— ۲۰۳ ات 


من التوبه فى لا س الخنا على الناس یلعف امن میم ری هل 
پتدر عطی قه شکره » آن ن دقابله الا بكثرة ذکره » وأمتثال نهیه وآمره ۰ 


وآنی له بالوفاء فى حق اللولی جل وغز وعلا » لولا عنوه العظیم » 
من جوده العمیم » انه واسم علیهم » غفور رحیم » تواب كريم » یقبل 
التوبة من عباده » غیعفو من کرمه عن كثير فيغفره له » آوله و آخره ف 
الدنیا والآخرة » لن رجم اليه يترك ما لیس له » وآداء ما عليه ۰ 


ولیس ف هذا لغيره من حق یلزمه لأحد من الخلق » فییقی فى ضمانه 
مشغولا ف زمانه حتی يؤديه الى آربابه » أو یخرج منه بما به يبر من 
لزوم آدائه الى آصحابه » ومن یکون له من بعدهم فى قربهم أو بعدهم » 
وانما غیه التوبة الى ربه » والغرم الى أن یمود الى ذنبه ٠‏ 


فلیحذر من أن يخشى على نفسه ما ليس له أن يظهره لن لم یملم 
بأمره » ولم يطلع على سره » وكفى بالله عليما » وكان الله بالمؤمنين رعوفاً 
رحيما » فان هو أبداه لغيره على هذا اظهارآ أردفه ف الحال توبه واستغفاراً» 


لآن ذلك فى موضع ما ليس له معصية آخری غهو بالتوبة أحرى ۰ 


نعم فكيف لى بجواز لا على هذا بعد أن خلع عن نفسه خلع موالاة 
وآراه فيها حتى بقى عند من أخبره من الناس » مجرداً من اللباس » أو ليس 
هذا ف المثال على هذا الحال » بلى انه لكذلك فى نظر أرباب آهل النهى » 


۲۰۶ 


فان ظهر عليه مع آولی الامر بالعدل » خصح عليه ولزمه الحد » فالصیر على 
الجلد كما يلزمه ولا بد » ثم لا یرجم باللوم على نفسه ف كل يوم » اذ لم 
يأته بعد البلوغ معتوهاً » ولا فى حال جنونه مغلوبا » ولا فى ضرورة فيختلف 
فى جوازه له » وانما أتاه بعمده » مختار الشربة ف قصده ٠‏ 


مع العلم بحرامه أو الجهل » بعد الوقوف على الأصل الذى تكون به 
الحرمة فى بين آهل العدل يوما » فكيف يصح له الخلاص على هذا من الجزاء 
فى دار الدنيا » على انتهاكه لا دان بتحريمه عند من بلزمه القيام فيه بما 
لزمه » فصار عليه فى موضع ما ليس له فى رکوبه عذرا » ولعذاب الآخرة 


لأنه مثل الزنی مها لا نسم جهله أن پرکبه بعد المعرقة لصله » الذى 
به بقع فيه المنع » والربا بأنواعه » وما يأخذه بالقامرة » والرشا والخاطرة 
الى غير هذا مما آشبه من آنواع السحت الحرم ف الاجماع کذلك » لأنها فى 
هذا الباب على سواء » کمثل ما لا يحل من الدماء فیما يسع جهله » وما لابسع 
لا خيما بلزم بها من حق آوحد » خان هذا مما لا حد فيه على من غعله » و انما 
غیه‌الرد لا بقی فى يده بعد » والغرم لا أكله فى أيامه على سبیل الانتهاك 
لحرامه خيما دان به » سواء علمه بأنه من الحرام فى دينه أو جها4 » فهو 


به آثم 6 ورده لازم 4 لما أتلفه غارم ٠‏ 
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لأنه مما لا عذر. له فى ركوبه ف العلم » ولا مع الجهل » فى موضع 
المعرفة بالأصل » فكيف يجوز خيصح على هذا من أكله لال غيره بالباطل 
لوجود جهله ان سلم من اثمه » ولزوم غرمه » خيما آتلفه ولم يقدر على رده » 
فى اجماع أو رأى فى عدل » يصح من قول من رآه فى سماع لجوازه فی حقه » 
ولا اليه من سبيل فى الحق عن دليل » اذ لا يجوز أن يصح خيه على حال » الا 
أن يرجم الى ما يكون له من أرش مال ٠‏ 


من غير زيادة عليه » ولو كان مثقال حبة من خردل أو ما دونها » خهو 
به هالك » لأن قليله وكثيره حرام فى دين الاسلام » ولا نعلم غيه من القول 
اختلافاً » والمعطى والآخذ المربى سواء اثمهما » لا فرق بينهما الا فيما يكون 
من الرد لا زاد مع بقائه أو غرمه فى موضم اتلاغه » خانه مما على الآكل 
لوکله بالباطل » ولا براء2 له الا آن هه لن له عیه آو البراء2 آو الحل علی 
ما جاز له أو یرجم اليه میرائاً أو ما آشبهه من شیء یخرج به لزومه خیبراً 


وقبل فيه : بأنه مما لا جوز فيه الحل ولا البراءة كذلك » وعلیه أن 
يؤديه لوجوبه متی آمکنه فقدر أن یسلمه اليه كما یلزمه » غان غير النوع مما 
یختلف فى جوازه » فقيل خيه بالنم » وقیل بالاباحة على الرضا » وما جاز 
للمعطى جاز لاخذه » وأن تعكس الصورة فكذلك » اذ لا يصح آن بجور 
لأحدهما فى هذا ما يمنع الآخر منه ٠‏ 


۲ ے 


وعلی الربی عليه للمربی ف رأس الال أن يرده اليه متى وجد القدرة 
عليه » وأن یقبل علی حال ف الرد لعين ماله » أو ما بكون من آمثاله » أو غير 
ذلك مما يلزم فيه فى موضم العجز عن ردها لاتلافها » وليس له أن یمتنع 
من قبضه » ولا لمن عليه أن يأبى من تسليمه » خأن ذلك مما به يحكم على 
كل منهما فى موضع لزومه ٠‏ 

وللممنوع من المانع أن ينتصر من بعد ظلمه ان لم يقدر على الوصول 
الى آخذ ما يكون له عليه فى الاجماع على ما جاز له أن يتقاضى من ماله ف 
اتفاق أو على رأى فى موضم الاختلاف بالرآى » وعسى ف المقاصصة أن 
ا 


وقول بالمنع من جوازها وما أشبهه » هذا من أخذ الأجور على 
شىء من المعاصى مثل شهادة الزور » وركوب المحجور » أو على شىء من 
الأمور » فهى ف اثمه » ولزوم غرمه كذلك فى حكمة لوجود ظلمه » ومختلف 
فى جوازه خيما عدا الفرض الى النفل فأجازه قوم ومنعه آخرون ٠‏ 

وعسى فى الاجازة أن تكون هی أدنى ف النظر من الأقوى » ولا سیما 
فى موضم ما يقوم غيه المؤجر مقام التاجر له فى عمل الشىء عنه بدلا 
فى ذلك منه فيما يقع الى أن يصح فيه بأنه أصح » وان لم يصح فليس 
ما جاز الرآی خيه مثل المجتمع عليه » لأنه مما يجوز لن رآه أو نزل 
غیه بمنزلته ق جواز العمل له به . 


— ۲ ۰۷ — 


الا أن فى هذا من القول ما يدل على أن الخمرة فى اثمها على 
الک هو ةا فا ا ا من الح عار ها ارا ف 
موضم الرومة من كين زيادة علیه لحق یکون لاحد ف قول صدق لا جواز 
لغيره فيه » فان سلم من حدها فقد سسلم ف الدنیا ان نجی مما یجوز 
عليه من العقوبة يما دونه فى موضم التهمة حال جوازها » لا تلحقه بها 
لعنی فى الاسباب الوجبة لها فيه يما یدعیها ٠‏ 


وبقی له ما بیقی من آثارها موجباً لذنبه لازم له » لا بتمحی على 
حال التوبة الی ربه » مما یجمع الگمرین تارة وآخری یتفرد بأخذهما » 
وربم | تجرد عنهما غیما یمکن فيه أن يجوز عليه » و الدماء تارة تقتضی 
ف الجزاء کون القود فیرجم بها الى النفس قصاصة الا أن یقم التراضى 
الى غيره ق موضم جوازه » وتارة تقتضى ف لزومها کون الأرش الى 
ما زاد عليه حتى الدية بتمامها على حال ٠‏ 


قرحم يها الى السال الا آن یعفی عنه فور ا منه » وتارة مهدر الجمیم 
فلا یکون لها شىء من قصاص ف قود ولادیه ولا آرش لجوازه ف لازم 
أو واسم ان آتاه ان صح له » والا فهو عليه فى حکم الظاهر لا فى غيره » 
ولیس له أن یمتنم من الأداء لا یلزمه فيه ظاهراً خیکون لحجه الحق 
معاندا » وان ماله فى السر ان قدر عليه » ولا كانت آنواع اللاهی الحرمة 
فى الاجماع من اللعب لهواه » والغناء والرقص زهواً » ونفخ البوق تلهباً 
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والزمور » وضرب العود والطنبور » ودق الدهرة والطبول لا لمعنى غير 
التلهی » وما أشبهها من موسيقى أو غيره من كل آلة لعمل دنىء لا من الدين 


فى شىء ولا مما آبیح ٠‏ 


فيجوز ف الشرع لأن يكون فى حال من أنواع الحلال فى الأصل 
آو الفرع » كلا وان لذ فى السمع » فهو من الحرام القح على حال شرعا 
يحكم به غیه قطعاً » فليس من ورائها حق ولاحد » فهى دون ما قبلها 
لا فوقها ولا مثلها لأنها لمجرد التوبه یندفم اثمها » ولا بيقى لغيره بها 
تبعة تلزمه غرمها » ولئن جاز عليه من العقوبات على فعلها ما جاز لعدم 


حلها + خانه فى الزجر بمعنى ف النهى والأمر ٠‏ 


وان انتهى به الى الضرب على المكابرة فى تركها أو الامتناع مما أريد 
به من العقوبة آدبا له » فان هذا مما لا يمكن لأن يجوز عليه من قبل 
التوبة لا من بعدها فى موضع جوازه لمن جاز له فيه » فهى كذلك » 
وان خرج منها شىء عن الصغائر الى ما بعد ف الكبائر » فلاشك أن كل 
واحد منهما لأنواع عدة الكبائر فى عظمها لا بد وأن بقع خيما بينهما 
التفاوت فى حكمها » لأن بعضها أكبر » والصغائر كذلك لأن بعضها 
أصغر الا ما تساوى عاجلا فى حكمه » لعله موجبة فى معلولاتها » لجمع 


نت ۲۰ لس 


ما تخالف ف اسمه من آنواع کل منهما » ویکون فى ظلمه آجلا على 


قدر عظمه » ان لم يخرج من ذنوبه كبيرة » أو ما یکون من صغيرة ٠‏ 


غانه ليس عند التویه من كبير ولا مع الاصرار من صغور » ومن لم يتب 
الى الله تعالى فى موضم لزوم التوبة عليه » فهو ف ذنوبه المأخوذ 
بحوبه » ولن يضر الله شیتاً » ويجزى الله الشاكرين ثواب] » والكافرين 
عقاباً » والعياذ بالله من زوال نعمه » وحلول نقمه انه الرحمن الكريم 
انان . 


غان لزومه على هذا من الحقوق ما قد لزمه غیما فعله فظلمه » 
حتى اذا آغاق من سكر عيه » فتاب الى الله من بغیه » ثم نظر الى ماله 
فوجده لا یفی بما عليه » ولا يمكن فيه التوزيع + لعجزه عن الوغاء 
بالجميع » ونزوله الى حال لا يمكن فيه کون الصلح على ما جاز من 
الغرماء على حال » ولا القسمة له على مقدار المظالم فى لزومها ٠‏ 

والدينونة فى وجوبها » والتبعات فى ثبوتها » وأراد أن يخرج ما ق بده 
من الال الی السامين فیما ازمه » وکذلك فیما نف یدیه لفیره » الا 
آنه لا بدریه » غآخرته فى جوايك على رأى ف جوازه منك ما ذكرته أن 


للمسلمين أن پردوه اليه یتمتم به ماکلة آیام حیاته » لا تملکا ثم لوارثه 


| ۲۲۱۷۱ مده 


من بعده فى الواسع مال فيه » أهذا رأى منك رآبته فى ذلك فاثبته ؟ آهو 


شىء عرخته من غيرك خأخذته ؟ 


انی لم أحدثه فى هذا من تلقاء نفسی رآیاً أعتمده غاتی به فيه » 
وائما أخذته بالتلقى له من آثار من تقدمنى من المسلمين » ممن هو 
أبلغ منى علما » وآکثر فهماً فزدته من عندى على قول من يذهب الى 
جوازه شرطاً بأن يكون فى الحال ممن یوفر على أصل المال » وعلى 
ما يكون من ثماره وغلاته ٠‏ 


وكذلك مما قد خرج عن الأصول وما آشبهها الى العروض ف انفاده 
على ما جاز له ف عوله وعول من بلزمه عوله » وانفاذ ما يبقى من غضله 
خيمن یکون من أهله » ثقة لظهور عدله » بألا يأتى خيهما » ولا ف شىء منهما 
الا ما يجوز له ۰ 


ووالا خمو ف قول الشیخ الغربی آبی یعقوب الوارحلانی : بأنه 
مما قد جری مثل هذا الرجل ف تلك التواحى » حتی عاد ماله » وجمیم 
ما فيه من يديه لغيره » ولا تدريه بهذه المثابة » فخرج متنصلا منه الى من 


فى زمانه من الفقهاء ثم انهم ردوه اليه يتمتع به أيام حياته فى غير تملك ٠‏ 


وأجازوا أن يعامله فيه فلم ينكروا عليه » ولعله غیما جاز له » 


لأن جواز مالا يجوز باطل خهو محال » فكيف يجوز لأن يجوز 
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فی حال » وجوازه فی هذا لن یجوز له لفقره على رأى من أجازه > 
أيه ىن الا الى ما ق 
عنه اليهم خيما عليه » أو مما يكون لغيره مجهولا فى يديه » غان غير 


الأمين على مال الغير لا يجوز أن يؤمن عليه ٠‏ 


وهذا قد خرج منه غصار لغيره من الفقراء على رای » أو لبيت. 
المال على رأى آخر غلم يجز فى الحكم ولا فى الواسم على قياد هذا 
الرأى أن برد اليه مع ظهور الخيانة » ولا فى موضع ما يجهل أمره فى حاله ء 
فلا يدرى بالأمانة فيما معى فأراه ٠‏ 


وان أطلق ف اجازته يما يفيد العموم ف ظاهره » خلابد من تقييده. 
بمایرده الى الخصوص ف جوازه لن نزل بمنزلة من يجوز له لفقره » 
كما أوردنا على قياد هذا الرأى من الشروط » فأخدناه ان صح ذلك ۰ 


وعلى رآى من يذهب الى المنع من أكله لمال غيره على هذا من 
جهله ومن تفريقه فى غيره من الفقراء فيخرج ف ماله أن يبقى على حاله » 
وان خرج من يديه فهو راجع اليه ء لأن ذلك من قضائه فيما عليه » 
كأنه ليس بشىء لوقوعه » لا على ما به بیراً » فيج وز له » وما بقى فى 


يديه من مال الغير بعينه فهو لأهله ٠‏ 


5١59‏ سب 


بعدهم » أو یأتی عليه الحشر على ما به وقد مضى من القول ما يدل 


وقد أطلت عليك فى هذه المسائل » اذ هى عانية » وكثير من الخلق 
مبتلى بمثلها » ومميزها قلیل ف زماننا غأجبنا منك جواباً مفصلا » ليكون 


فى زمانك ومن بعدك آثراً بقترى به » ونورآ وسراجاً يهتدى به ؟ 


لا حرج على من أطال بحثه خيما يروم به المخرج » مما فيه ولج » أو 
بكون على معنی النفقة فى الدين » خوفاً من رب العالمين » الا أن ف السائل 
ما كفس عن الال من داد ااا 


وعلى كل حال فالاطالة فى مثل هذا خير من البطالة » غکیف يجوز 
أن یمنم مما طال » خاتسع لفائدة هی الأنفع فى حق من أراد به المقام 
الأرفع » ولقد كثر الظلم ف زمانك » خقل العلم » وعز الحلم » فعسى فى 
الناس » مذهب الخناس بلا شك يقتضى الالتباس » حين تركوا المحمدية » 
وبدءوا بدعة الجاهلية » فأظهروا الحمية » ومالوا الى العصبية ٠‏ 


فألبابهم فى عمى » من ظلمة الهوى » عن روية الهدى » فأنى ينظرون 
الى ما على لقوبهم منکوسه » خلا تری غير الظاهر من الحياة الدنبا » 
کانهم خلقوا لها لا" للاخرة » فعقولهم فى جمیعها حائرة » ومن شومها 


— ۲۱۳ — 


طائرة » حتى لم ببق غیمن يكون كذلك متسم لغيرها » لظنه أن الظغر بخيرها 
هو الفوز العظيم » غفلة عما وراءها لعمى » أو متابعة هوى 5 


وهی النزلة السفلى » والهوة الدهيا » فمن وقع فى شباکها الموجبة 


والبتلی بمثل هذا لابد وأن یکون كذلك » فان رجع الى ربه > وأقلم 
بالتوبه من ذنبه » رد الله عليه بصيرته » ونور بأسرار الهداية سريرته » 
فخرج مما فيه ولج » والا فهو على ذلك ( ومن كان فى هذه آعمی 
فهو ف الاخرة أعمى وأضل سبيلا ) ۰ 


ومن كان كذلك فكيف يجوز أن بتخذ خليلا » أو يجعل على الطريق 
دليلا » انى لأرى ذلك لأنه فى محل الخيانة خأنى تصح له الأمانة » اللوم 


آبدلنی من هو خير منه » انك على كل شىء قدير ٠‏ 


وقد رأينا الاشتغال به أفضل من الاشتغال بغيره » لگنا لم نجده فى 
الآثار مفسر؟ » وان كانت معانيه تخرج بالاستنباط من الآثار » فقد كلت 
العقول عن استخراجه بالاشتغال بالفانى ٠‏ 

قال : نعم ان ف الاقبال على الفانى شغلا عن الباقی » لأن القلب 
فى نفسه واحد » فمتى آقبل على أحدهما آدبر عن الآخر » اذ لم يجعل 


الله للمرء من قبلين ى جوغه حتى یفی بالأمرين ٠‏ 
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واذا كان الأمر كذلك ولا شك » فالترك لما يفنى لأجل التفرع فى 
طب ما بقى أولى وآحق خيما به يقضى فيه بحق » ولأهل العدل من ذوى 
الفضل فى هذا حكم فضل » ونحن فى اللحق لهم تبع فى كل مريع ؛ 
ومنزلة لمربع » يمكن فيه البصير الحكيم الخبير: أن يستخرج من آثارهم 
مثل هذا من التفسیر وزيادة » لعنی الاخادة ٠‏ ۱ 


ونحن الى الضعف فى هذا آدنی » خلا تتکل على نقوله حتی تعرض 
ما آوردناه على ما قاله فى مثله آهل الهدی » غانهم منا آبصر » وقلوبهم 
نور » و الحمد لله على ما تفضل فأعطى من جوده وکرمه » وله الحمد 
على كل حال وان منع والخير كلما طال واتسع » كان آرجی وآنفع ۰ 


ان آرید به وجه الحق لا غيره من الخلق » ولئن ظننت فى نفسك 
بانك قد آطلت على فى السوال عن هذا الحال » فأثيت من وراه 
ما بشبه الاعتذار تأدب » خان فى نفسی فى هذا أنه بالاضاخة الى من له 
تسال شی» قلیل » لان آمره عریض طویل ؛ ویحتاج ق برو» دائه الی 
دقه علاج » لعظیم ما حل به من أجل ما دخل فيه » خصار عليه ٠‏ 


ولد کان من عزمی علی رده غارغا من الجواب لمنی ف جبال » یدلنی 
علی تکدر بال » على کی حال » لقطم وصال » ظهرلی لا لملة توجبه لزلة 
آعرفها من نفسى ف يوم آعلی » هذا جری ف الزمان » آهل الاس‌لام 
والایمان » لا والذی رغم الخضراء » وأظلها على الغبراء ٠‏ 


حت ۱۵ ۷ حت 


لقد كانوا على الكفار أشداء غیما بينهم رحماء » خلا تقاطم ولا تدابر 
ولا تمانع ولا تنافر » بری كل واحد منهم الشفق عليه آخيه » زيادة على 
آمه وآبیه » غکیف على هذا يصح أن تکون كراهية من زاره على بعد 
الزار » كلا انهم لأشد شوفاً الى اللقاء من الظمآن الى الماء » قرب 


فدنی » أو بصد فناء ۰ 


وقد تبدل الامر خاشتد القلی » وكثير الاذی » فعدم الناصح لقله 
من جوابی » لما جاء یسالنی فی هذا » فأتى به فى الحرم سؤالا 


وقدمنا من سؤاله ما أولى به آن يقدم » وآخرنا ما كان آولی به أن 
بتعرض لها السائل لتمام الفائدة بها خيها » فكانت على هذا الحال 
هذه الاطاله فى مسائلى » منى على نفسى لامن سائلی ٠‏ 

وعلى مثل هذا الترتيب فى تفصيلها خليعمل فيما يسال » فانه أدنى 
ف البيان الى غهم الانسان » وألذ فى السماع » وقبل فى الطباع » وأقل 
عنا على المجيب ف المقال » اذ لا يحتاج معه الانتقال » الى اعادة السوّال » 


— ۲۱ — 


والله أعلم بالصواب ق هذا وغيره » فانظر خبه كله لتعمل فى آمرك 
بعدله » لا بغيره » فانى انما أخدتك من بعد العلم طرخا » زادك ‏ الله 


بالتوبة شرفا » 


فاما آن آحصی ف القول جمیم ما فى هذه الفصول + غلیس من طافتی 
لأنه مما يحتاج الى مجلدات فى شرحه ولعلها ألا تحوى الا ا 
كله أو أكثره » غاعذر محبك مما لا طاقة لله به » خان العلم بحر ليس له 
من ورائكه ساحل ٠‏ 


فكيف يجوز خيصح أن يستقصى من كل وجهة » كلا لا سبيل اليه » 
وان ظته جاهل فلیس المر علی ما مظان من الگفيرة له به » لانه متسم ل 
أكتاخه بعید ما بين آطر اخه > لا بؤتى آدناه » فأنى يبلغ الى آقصاه » 
وان لج ف الطلب من دج ليله ونهاره » وحضرته وآسفاره » لما قدر على 


عبوره » لوجود قصوره ۰ 


وان وعی کل ما سمع ورآی » ولکنه بزداد فى کل يوم علماً » خینقص 
من جهله على مقداره جزماً » فان بقدرتك على أن تغترف من تمیزه غرفة » 


خوغا عليك أن تغرف أو تأخذ بدعابه غتشرق ٠‏ 


سس ۲۱۷ — 


يومه » أو بعده مما آقبل لا من جهة نفس العلم » ولکن من جهه الظلم » 
لوضم الشىء فى غير مکانه » جهلا غنه بتآویله فی حکم أو قول أو عقد 
ف حزم » خاحذر آمثال هذه الأحوال » غان العمی یوّدی الى الضلالة 
الوجبة للردی » ولا تقف فى حال ما لیس لك به علم » ف نية ولا خاطر 
بال » ولا غعل ولا فى مقال ( ان السمم والبصر والفواد کل آولئك كان عنه 


و 


وجميع ما يكون منك كذلك عملا ونية وقولا » فاياك غیما بلزمك أن 
تكون جهولا » وأن تتبم الهوى ليضلك عن سبیل التقوی » فانك على العذاب 
لا تقوی » خدع عنك مهمامه الحيرة » وكن من نفس ك على بصيرة » لابعرنك 
الال وان كثر » ولا الحاه وان كثر ٠‏ 


وجميع ما یکون من متاع الحياة الدنيا وزينتها كذلك » فانه فى يابه 
شىء مؤذن بذهابه » وان بقى فى يديك مدة حياتك » خلابد أن ينزع منك 
بالعدل کرهاً يوم مماتك » ختیقی فى الحين صفر اليدين » ليس معك منه 
شىء الا ما تلقى به ربك من آثاره الموجبة لثوابه قى جنته » آو لعقابه ف 
ينار 

فكيف ينخدع به عن رشده.عاقل » أو يصح فيجوز أن يؤثره على 
الآخرة الا غاخل » ولا شك ف زوال العاجل ؛ ودوام الآجل » من فاسد 


أو صالح » غان ترد المتجر الراب فانتبه من رقدة الجهالة لعمى » ويتقيض 


NIA:‏ ال 


من سنه اليطالة بهوی > و انظر فى آمرك الذی به وعلبه فى مرك » الذى به » 


-. لسی أن تری من وزرك الذی حملته على ظهرك » مالا تقوی على 
"لنموض به وما ختندم على ما فرطته في جنب الولی جين تعلم آن الاخرة 
کو من الأولى » وعندها ختقاسی فى دهرك على ما مضی من عمرك » 
فیکون لك من آحد الدواعی الى تعجیل الخلاص ف متام الاخلاص ‏ دائم 
العبادة لعالم العیب والشهادة » ولا تبغى به بدلا » ولا ترضی عنه 


حولا » خلا تقنع بعيره منزلا ۰ 


الا أن هذه الانابة من العبد المخطىء الى سيده المنعم عليه بأنواع 
النعم الظاهرة والباطنة الموجبة من ربه » لرید قربه » وطوبى لمن رجم ختاب 
الى من جميع ذنوبه » ولم يصر على شىء من حوبه » وأدى ما لزمه 
و ها این ل يكين تفه على الرضا غه > عى من اباب فى عه ع 
كتابه بيمينه » فيقول : ( هاؤم اقرءوا كتابيه ۰ انی ظننت آنی ملاق 
خاس * فهو ل عة زاضية اه کته غالية + ها اة ا 
واشربوا هنیا بما اسلفتم فق اام الخالية ) ۰ 


والويل لمن آبی أن یرجم عن باطله » فیقلع حتی يلقى ربه على اصره » 
حاملا ذنبه » غیژتی من وراء ظهره فى حالة کتابه بشماله خيقول : ( با لیتنی 


— ۲۱۹ مت 


لم آوت کتابیه ٠‏ ولم آدر ما حسابیه ٠‏ يا لیتها كانت القاضية ۰ ما آغنی 
عنی مالیه ۰ هلك عنی سلطانیه ٠‏ خذوه فعلوه ٠‏ ثم الج لجحیم صلوه ) ٠‏ 


غانها المأوى ولا شك لن طغى » و آثر الحياة الدنیا على الاخرة فى 
عمی » آولاتباع هوی وبئس الثوی ؛ ولابد من آحد الدارین » فاختر 
لنفسك آخد الأمرين » ما يؤدى الى الجنة أو الى النار » فأولئك الاختیار 
ما دمت فى هذه الدار » فکما تجاری وکما تدین تدان » من خر أو شر » 


تفع أو ضر ۰ 


وجمیع ما یکون منك لابد وآن برجم اليك » غيكون لك وعليك » وعلی 
العساد لزوم الاجتهاد » ق طریق الرشاد ‏ واله الوفق للسداد ٠‏ 


ختوکل عليه خجاهد فيه » غان من توکل عليه کفاه » ومن جامد 
فيه هداه » ومن نظر فى الال هان عليه بذل ال مال قيما بری له فى 
الحال روم النجاة ف الآخرة من الگنکال » والسلاسل والأصفاد والأغلال » 
ولم يبال بحمل آعباء أثقال آنواع الاعمال ٠‏ 


لأنه براه بالاضاخة الى ما نخافه » أو برجوه ف آخراه قلنلا لكثير » 
الامال » وغرور من بثبطه عن النهوض بها فى حال » حتى قضى نحبه » 


غلقى ربه » غير مصر على ذنبه فى شىء نهاه عنه » فركبه أو أمره به ختركه 


مت ۳۲۵ — 


لرجوعه اليه ٠‏ 

هذا مقالى ق هذا على مابى فى حالى » من ضعف بالی » فخذ ما أتبتك 
به من العدل فى قوة » وكن لحقه من الشاكرين » ولصوابه من الذاكرين » 
وما كان من خطأً فدعه » وخبر به فادغه » وان تقدر على تدميره » والا 


غالرد عليه لنكيره » لكلا ینخدع به طالب حق عن رشاده فى منهج سداده ٠‏ 


فاتى على ما به وعليه واعى البميرة مهما آنا آقرب ف آمری الى 
الحيرة » وقد كان الاعتذار أولى بمثلى » لسخافة عقلى » لكن لشدة الحاجة » 
وكثرة اللجاجة على ف البيان » أخذت فى جوابه بعد أن طال به الزمان » 
کان من ابر مهد كان مالس ات مق والخطا مش ومن گام 
والله ورسوله منه بریان » وآنا آعزم علی من بلغ اليه آلا یعجل خیما آراد 


به فيه أن بعمل حتی یعرخه حقا » فى دين أو رأى فبأخذه أو بعرنه 
خطأً فيرده ٠‏ 


فان غير الحق لا يجوز أن یخفی عليه فييقى على ما یلزمه من 
الوقوف ق حاله » لوحود أشكاله » فیما معه حتى يصح له أحد 
الأمرين غيه خيما له أو عليه ٠‏ 


ذنوبى » والسلام على من اتبع الهدى آخر الكلام من العبد الفقير الى. 
ربه القدير : جاعد بن خميس بن مبارك الخروصى بيده ٠‏ 


الجاب الثانى عشر 


فيمن دعته نفيسه الأمارة بالسوء احابة داعى 
الشيطان لجناية «الخراج من الناس للسلطان 


علد مسالة : ومنه أعنى ااشیخ أبا نبهان » وسئل عمن دعته نفسه 
الأمارة بالسوء الى اجابة داعى الشيطان » فتعمل فى جناية الخراج من 
الناس للسلطان » على وجه الظلم » بجهل أو بعلم فى دينونة آو استحلاك 
لما جمعه من المال » ما الذى بلزمه ق ذلك ؟ 


قال : ان هذا لمن الظلم » ومن التعاون على العدوان والاثم » فهو 
من الحرام بالكتاب والسنة والاجماع فى دين الاسلام » ولا نعلم أن 
أحداً من أهل العلم يذهب الى اباحة قليل الظلم ولا كثيره على حال » فى 
نفس ولا مال فى عموم » ولا خصوص »> لأحد من آهل الاقرار » ولا من 
ذوى الانكار على الأبد فى كل زمان » وبكل مكان ٠‏ 

فانه موضم الهلاك لما أتاه فى دينونة أو انتهاك » وعلى من تلبس 
بشیء من آنواع جنسه ف غيره أو فى نفسه لتضييع شىء من اللوازم > 
أو ركوب شىء من الحارم » بعلم أو جهل » أن يبادر التوبة فى الحال من 


— ۳۲۲ — 


غير ما تأخير لها فى اهمال » آبدا فيما صغر » دع ما كبر » فان الاصرار على 
الصغير نوع من الكبير ۰ ظ 

وأن يدين لله بأداء ما يلزمه أن يؤديه من الرد لما بيقى فى يديه أن 
هو له » فانه مما عليه » والا غالغرم لما آتلفه بالعدل » كما يلزمه من 
القيمة أو الثل » فى موضم التحريم » فان المستحيل لا غرم عليه » فان وافى 
ماله بالجميع » والا فلابد له من التوزیم على مقدار ما يكون لكل واحد 
من غرمائه تور ایا و متا دا 
كما يكون على الحاكم أن یحکم به فيه أن لو آنزلوا اليه فیما يصح لهم 


۲ وما بقى فى لزومه فالدينونة لمعسرته بآداكه حال ميسرته » ولیس له 
فى مقدرته أن بؤخر الظالم » وما حضر من غيرها غلزمه بالطلب ف الجیران 
بودیه الى أهله » ولا یقدم أحدا على الاخر فى موضع التساوی فى لزوم 
ما يكون له عليه أن يوق به من حقه اليه ء ولا أن یدخر لنفسه ولا لغيره 
الا ما آجیز له فى حاله من غير مجاوزة لما يجوز له من الرأى فى موضع 
الاختلاف بالرآى الى مالا يجوز له أن يعمل به فى وقته ٠‏ 


وان جاز لغيره ممن يراه » خانه مما ليس له حتى ينزل فيه بمنزلته » 
وما جهل ربه وأيأس معرفته » غلم يطمع أن بعرفه ف يوم » جاز لأن يلحقه 
حكم المجهول يما فيه منه الاختلاف فى القول » وقد مر يذكره فيما قيل 
هذه المسألة خينظر فيه من هنالك وكفى ٠‏ 


— ۲۳۳ — 


قلت له : غان لم یقدر على القسمة لقلته فى كثرته ما لهم عليه » ولم 
بقع الصلح على ما جاز لهم فيما فى يديه ؟ 

قال : غهو على حاله ماداموا على ماهم به » أو يحدث له من 
الزيادة فى ماله » وما به يقدر على تقسيمه بين من يكون له فيه ف موضم 
ما لا يجوز له أن یعطی أحداً من الغرماء دون غيره » أو يصطلحوا على 
ما جاز لهم فى الحكم أو الواسم » والا غه و كذلك » اذ لا يصح ف 
تكليفه أن يلزمه مالا يقدر عليه » ولا أن بيدله غیما لا بيراً به ٠‏ 


فان يق غا ا خر نوت فق بهدرساعن اوقا تق مما اة 
فى ظلمه من تمعة أو ضمان لزمه ق عمد أو خط 

قال : قد قيل ف الجميع انه يكون لموته فيما يتركه من المال » فان 
أمكن غيه صحة كون التوزيع على مقدار ما فيه مما يصح عليه » والا 
خالرجوع ف آمره الى الصلح ما اتفق لأن يكون على الواسع » والا جاز 
إن یلحته حکم ما لا یمرف ربه الال وقیل خیه بانه یبتی علی حاله 
ما أمكن فى کون الصلح لأن یکون یوما على ما جاز حتی یمتنم جوازه 
على حال » غیصح فيه لأن یکون كذلك ۰ 

وما باد أهله أو غابوا حيث لا یعرفون بموضم يكونون فيه »> 
ولا" يسمع لهم بخبر » ولا يرجى لهم أوبة خرجوا من ديارهم وآموالهم 
طوعاً أو کرهاً » خجهلوا ولم يطمع لهم بمعرفة لذرية تبقى من بعدهم ٠‏ 


فكذلك على هذا من آحوالهم يكون ما قد تركوا من العروض 
والأصول ف جواز دخول حكم المجهول عليه آم لا ؟ 

قال : نعم هو كذلك لا غرق بينهما فيما آعرغه من قول المسلمين ف 
اسمه » ولا خيما يصح فيجوز ف حكمه » لا العلة الموجبة لایجاد 
الاسم بما يتبعه من الحكم » هی لا غيرها » فكيف يجوز على شىء من 
أفراده ألا يكون من آحاده حتى يصح غیهما آو شىء منهما دعوى الفرق » 
على ما جاز ف الحق » فى اجماع » أو رأى ف نزاع » انی لا أعرخه مما 
يصح كذلك ٠‏ 

ويجوز على ما أتى عليه الجوائح من القرى والبدران » حتى ینمحی 
أثر العمران » من جهة الأمطار أو السلطان » حتى لا يدرى كل واحد من 
أهلها موضع ماله منها » أو ما يكون كذلك » أو ترى أثر الفرق بين الأصول 
والعروض ف مثل هذا فيما يجوز عليه أن یلحقه من ذلك ؟ 

قال : لا اعلم » انی لا آدری وجه الفرق بین المروض والگصول 
فيما يجوز عليه منهما » لأن بلحقه حکم الجهول فیما معی فى هذا 
خاعرفه من الصواب ف القول ان لم یصطلحوا على ما جاز لهم » أو بلغ 
الأمر به الى حال لا يصح معه وجود الصلح على شىء فى ذلك ٠‏ 

فان كان خيها من يملك آمره » ومن لا يملكه : فهل من حيلة حتى بیلغ 
كل منهم الى ماله غیها » أو ما دونه على ما جاز له ؟ 


قال : خاذا خفى رسمها » ولم يصح لكل واحد عين ماله امتنع 
قسمها على الغيب فى الحكم لعزة وجود العلم » وأى مخرج لها من الجهل 
فى القسم على هذا من أمرها فى موضع ما لا يكون من الرم » فتبقى على 
حالها » ولا من المشاع فى أصلها بين من هى لهم من آهلها > خغیرجع بها الى 
معرفة ما لكل واحد فيها من سيم ف الجملة يدرك بعلم » فیجوز 
وأبى عليه أن يقسم من قبول دعواه من له الحجة فيه أو من يشبهه خامتنع 
عليه أن يصل اليه على ما جاز له فى الحكم ٠‏ 


وعسى ف الواسع أن يجوز لمن عرف ماله بحدوده من جهالة الأربع 
أن یجوزه فيجده كما عرفه من غير ما شك فيه ما لم یعارخسه بالمنع له 
حجة حق لمن هى له عليه فى حكم ما ظهر » وما جهله من أطرافه فى الاحتياط 
من كل وجهة پشك غیه منها فى مبلغ حده » حتى لا يشك ف المحدود أنه 
غير ماله فى احرازه لما دونه » أو ما لا زمادة عليه ممالا شك معه فيه ٠‏ 


والا فلا سبيل اليه ف أن يضع يده خيما لا يدريه » ولا أن یقضی 
على غيره كرها بما لم يصح له ء ولم يكن ف يديه ف موضم ما يكون 
لخصمه من الحجة » مثل ماله ۰ 


وی فى القياض ان لا يملك أمره بماله فى تلك البقاع منها أو من 


٩ —‏ ۲۲ كا 


غيرها » على معنی النظر فى الصلاح بالرضا من جميع الشبرکاء آلا يخرج 
من الصواب على رای فى الواسم حين لا يشكوا فيه أنه مقدار ماله الى 
ما زاد عليه » مع ظهور المصلحة له » والأمر واللبس من أن يكون بين من 
لا يجوز بينهما ٠‏ 


والا خمن حبث لا يخشى أن یکون كذلك » على رآی من يجيز القياض 
فى موضم ما يكون صلاحآ لن لا يملك أمره فى حاله » أو على كل حال » ومأ 
بقی منها ان يملك آمره من بعضها أو كلها » فالسقمة فيه انما تكون على 
ما بقع التراضى عليه » والا بقى على حاله مجهولا يما خيه صار معلولا ٠‏ 


وعلى رأى من لا يجيزه آو امتنع جوازه لعدم الاحاطة بمقدار 
ما يكون أن لا يملك آمره فى الحکم والاستحاطة أو امتناع مسن بعض 
الشركاء لعدم حضوره فى الحال » وما أشبهها من الوانع الموجبة فى حكمها 
التعذر صحة قسمها أو لعدم الصلح على ما جاز غیها » فتبقى على 
حالها » وتكون الى المجهول ف مالها ان بلغ لها الأمر الى حال لا يصح معه 
زوال الصلح ٠‏ 

ویخرج غیها على رأى آخر أن بلحقها من حینها من غير ما تأخير لها » 
حتى يمتنع جوازه » غير أن ما قبله صح ف النظر وان حج » وان كان 
فيها شىء مما لا يدرى لن هو » ولا أين هو » أو يخفى على هذا آخذه 
حتى لا يوصل اليه بعلم ٠‏ 


557 لس 


والاستحاطة تصح ف الواسع أو الحكم » فيشبه ف المنع أن يكون 
علة لوجوده الا على رأى من يذهب الى آنه یکون من مال الله فیجیزه 
للفقراء » أو لبيت المال » فانه مما يجوز على قياد رأى من يجيزه غير 
الحكم على نظر من له معرخة بالمصالح من آهل الصلاح ٠‏ 


أو على رأى من يجعله لبيت المال غالنظر فيه فى أيام العدل الى 
الامام » والا خالى من يقوم خيه مقامه من الحكام أو الجماعة بعد ذلك ان 
عرف بحدوده من أو أتى عليه الاحتياط فى التحرى له » حتى لا يبقى 
معه لك تأنه ق مقداره الي ما ژاد علیه » والا غلا سبیل الى الدخول فیما 
ا وه على هال وو ليل هن الى ا بسن 
اشكال ۰ 


والقول كذلك يكون ف أولكك الذين غابوا من بلادهم اذا آیوا من بعد 
فلم يعرف كل واحد ماله ؟ 

قال : نعم فيما يكون لهم » وعليهم من ذاك ٠‏ 

وجميع ما اختلط من شىء بغيره » أو خلطه أحد يحوزه اذا لم 
التناكر من أهله » ولم يقدر على تمييزه » ولا بلغ الى ما يكون له من 
ظالمه أعلى هذا يكون ؟ 


۲۲۸ ا 


قال : نعم ان عز فيه کون القسم على ما جاز له ف الحكم » ولم 
بتفق الشرکاء على صلح جائز لهم » أو امتنم جوازه من جه.ه الخلطاء 
كلهم أو بعضهم > لأنى لا آری له مخرجاً من ذلك ٠‏ 


وعلی هذا يكون حكم جميع ما لا بدری من أملاك ربه » أو بصير الى 


حال لا بدرك معه قسمه ؟ 


قال : هكذا عندى » لأنه اذا جاز على شىء لم يصح الا أن يجوز 
على جميع ما يكون فى الأملاك من ذلك فى موضم جوازه عليه فى اتفاق » 
أو رأى الاختلاف بالرأى ان لم يصطاح الشركاء على شىء صح جوازه » 
ولم يكن تآخيره لمعنى يرجى فيما سیأتی » أو صار الى حال لا يصح معه 
جواز الصلح لمانع لا يرجى له زوال ٠‏ 


وعلى من بلى فى مثل هذا بشىء من الضمان أو التبایم أو الديون أو 
الودائم » أو اللقطات أو المظالم التى ف يديه أن یفرقه بعد الاياس من 


معرفة ربه ف الفقراء من الناس » وله ذلك آم لا ؟ 


قال : لا أعلمه مما عليه » ومختلف فى جوازه له » فقيل بالنع ؛ 
وقیل بالاباحة » وعلی رأى من آجازه » غان صح ربه خيره بين الأجر 
والعرم » وقیل لا شىء عليه من بعد التفرقة فى الحصکم > لأنه قد خرقه 
على ما جاز له فلا تبعة ولا ضمان ٠‏ 


— ۲۲۹ كا 


وعلیه أن یوصی به فرقه أو لا ؟ 
قال : قد قيل ان عليه أن یوصی به مع القدرة حال لزوم الوصیه > 


ومختلف فى لزومها من بعد التفرقة على رأى من أجازها فى مثل 
هذا ء لا على رآی من لا بجیزها » خانها على قباده لابد وأن تلزمه 


وفیمن فى يده شیء من الدر اهم و الدئانیر لغيره » تم هلك ولم مح 
له وارث فى موضع » فكيف يعمل بها اذا لم یعرف الورثه ؟ 


قال : غهی بحالها على ما هی به لوارثه من واحد أو أكثر حتى 
يخرج منها اليه على ما جاز له خيما ق يديه » أو یأتی عليه حال 
الاياس » من معرغة من هى له من الناس » فيجوز لأن يلحقها حكم 
الاختلاف على هذا من أمره معها ٠‏ 


ضمان لزمه ولم يعرف ربه وصح ذلك » والوصى أنفذ هن ماله ثلثه » 


— ۲۳ — 


وترك ما بقى ميراثاً لوارثه من آغتاه بذلك » هل لمن ف يده الدراهم أو الدنانير 
أن يسلمها الى هذا الوصى على هذه الصفة ؟ 

قال.: فالذى عندى فى هذا أنه ليس له أن يسلم له شيئا مما فى 
يديه بعد أن عرف أنه ممن یقبل غير الحق فى غير مبالاة خيما به يعمل » فان 
كل بي لكا تایه این و بقارم مق عم مه انهه ينث إل 
أهله على ما جاز من تفريقه بين الفقراء غيمن جاز له ۰ 


رأى من بقوله فى ذلك » والا فلا » لأن هذه الجناية تدل فى الوصاية على 
الخيانة » وان كان من قول من آفتاه أخذه فعمل به » فان غير الحق لایجوز 
على حال ٠‏ 

وهذا كأنه خارج عن الصواب ف موضع جواز الوصية وثبوتها » 
فكيف يجوز له أن يقبل ما ليس بحق فيعمل به » وان ظنه حقاً خالظن 
لا يغنى من الحق شيك فاعرفه ٠‏ 

واذا لم بجز له أن بسلمها الى هذا الوصی على هذا من آمره » 


وآراد الخلاص دما فى بده » فی شىء يعمل فیها بعد أن صح معه أنه 
أوصى بماله كذلك فحاز ذلك ؟ 


قال : خليرجع أمره الى الحاكم حتى يقيم له من الثقات من بتولی 


بت ۲۳۱ — 


. أمرها فى انفاذها على ما جاز غیها » أو ترکها فى يده آمانه » فان عدم 
الحاكم خالجماعة تقوم مقامه فى ذلك ٠‏ 


فان لم يقدر على الحاکم ولا الجماعة الذين يكونون له حجة » 
وصاروا بمنزلة المعدوم فى الحال » هل يجوز لله انفادها هيما جعلها 
فيه الموصى ؟ 

قال : على قول اذا صح معه ثبوتها فيما أوصى به كذلك » وقيل لیس 


له ذلك ۰ 


وعلی قول من آجاز تفریقها » فهل يجوز ان يلى آمرها أن یعطی 
البالغ والصبی والجنون » والعاقل والصحیح والریض من ذکر 


وش 


قال : على رأى من أجازه لأنه مطلق الا جازه فى الفقراء » الا أن يكون 
فى حاله ممن لا يجوز أن یمان بمثله » غير أن الصبى ومن لا يعقل یدغم 
الى من یقوم بأمرهما من آهل الثقة » وعسى فيمن لم تكمل ثقته من المأمونين 
أن يختلف فى جوازه مع أهل العلم من المسلمين ٠‏ 


وكذلك الصبى ان كان فى ذلك بحال من يؤمن على حفظه من الضياع > 
وصونه من الايضاع له ف غير المصالح يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف فى 
اجازة الدفع ق مثل هذا اليه لعنلی البراءة به على هذا » والا خهو 


— (PY — 


بمنزلة من لا يعقل » ليس له أن يدفع اليه من ذلك الا مالا بغيب عن علمه » 


أو من بقوم فيه مقامه حتى يستفرغه فى مصالحه ٠‏ 


غانه مما يجوز له على معنى رأى من أجاز تفريقه » وق اللباس 


حتى یفرغه عليه » وكفى فى موضم جوازه ٠‏ 


ويجوز له أن يستعين فى تفريقه لها بغيره ؟ 

قال : نعم الا آنه غیما بتوارى عن علمه قبل أن بيلغ الى من له 
به يدفع » یحتاج الى أن بكون بمنزلة الحجه له ولیس ذلك الا لأهل 
الثقه وما دونهم من المأمونين » على ما به یأمرهم فيه آلا یجاوزه بالعمد 
الى غيره » غلابد فيمن بكون كذلك من أن بلحقه معنى الاختلاف فى جوازه 
دبراءته حتى يصح آنه بلغ الى من آرسله به اليه » أو أنه لم يبلغ ٠‏ 

وبجوز ف الرآی لأن یخرج ف لزوم السوال عليه » كذلك اذ لا يصح 
أن يلزمه على رأى من آجازه له ولابد من لزومه على رأى من لم يجزه 
من آمره أن يدفعه الیه على حال ٠‏ 

والثقة من القوم كذلك اذا لم يتوهم عليه خيانة غيما يأمره به فيه ؟ 


قال : هكذا عندى أنه قبل » خان سأله فآخبره بأنه قد آداه على الوجه 


نت ۲۳۲۳۳ كا 


٠‏ الذی یتبغی من الواسم فهو مما یوّمر به استحبابا » وان لم یساله 
غلا باس عليه ٠‏ 


ومن كان مجهرلا معه » ومعروفاً بالخيانة ؟ 


قال : ليس له أن يأمنهما على شىء من هذا فيما به يعيبان عن 
علمه » قبل أن بیلغ الى من آراده به » وانما له فيما يكونان بعينه أو 
بعين من يجوز له أن یجمله رقيباً عليهما لا غيره » غان خعل ضمن حتى 
يصح معه بلوغه الى من أرسلهما به اليه غير منقوص غيبرىء من الضمان » 
ولكن لابد له من المتاب الى الله تعالى من فعله ما ليس له فيه » وف 
هذا ما يدل على لزوم السؤال والغرم قبل أن يصح معه ذلك على حال ٠‏ 


قال : نعم هو كذلك عندى فيما فيه أعرفه » ولا بین لی على هذا 
الا ذلك ٠‏ 


وهل يجوز لأحد أن يعينه على تفريقها » وأن يأخذ ما دفع اليه 
منها ثقة أو لا » اذ قال له ان هذه الدراهم أو الدنانير مما أوصى به 
فلان لكذا » أو قال انها لفلان أوصى بها لكذا » أو صح معه ذلك بغيره ؟ 


قال : قد قيل بجواز قوله غيما فى يده » وان لم يكن ثقة ما لم يصح 


— ۲۳۵ — 


کذبه » أو يعلم آنه من مال الموصى » لا باقرار من هی فى بده » ولكن بغيرم » 
وقيل : انه يجوز من الثقة لا غيره على معنى التصديق له ما لم يعارضه 
فى ذلك معارض ممن له الجحجة ف ذلك ٠‏ 

وقيل : أنه لا يجوز حتى يصح بغيره من البينة والا خلا » ولو 
كان ثقة والا فالاعانة له كالآخذ من يده سواء » ولا غرق بينهما غیما 

5-0 » والذى أحبه من هذا رأى من يذهب الى جوازه من الثقة 
من جاز له ما لم يجاوز مقدار ما يجوز له علی رای من ا 
لاع رة 

وكذلك ف المعونة ان لم يكن من في يده أقر أنه لغيره » أو صح معه 
بغيره خلا يضيق على معنى الاطمئنانة فى الواسع قبوله من قوله » وان لم 
يصح معه دعوى الوصاية بذلك أولا أنه أوصى فيه اليه ما لم يعارضه 

بالمنم من له الحجة عليه فى ظاهر الأمر فى الحكم ٠‏ 


وعسى ف الأمون ان لم يبلغ به ما يظهر عليه من الأمانة الى الثقة 
ألا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف فى موضم جواز الاطمئنانة 
الموجبة لزوال الريبة » وليس الى جوازه فيما عداهما من سبيل الا أن 
يكون ف يده » فيجوز لأن بلحقه معنى الاختلاف فى جوازه حتى یصبح 
. معه من علمه ء الذى لا يشك فيه » أو بالحجة التى هى فى حكم الظاهر 


حجه » فیجوز له على هذا الرأى أن بعينه على آمره فى تغریقه » 


— ۲۳۵ — 


وأن یقبل منه ما يدفع به اليه اذا كان ممن يجوز له فى موضع ثبوته » 


.,.. وجراز الاعانة على القيام يما جاز له بعد أن صح معه ما صح 
بيه » فجاز من كل وجه على هذا الرای » اذ لا يصح أن یمن منهما الخفاء 
آمانة أو لظهور خيانة الا فى موضم ما تكون الاجازة له من.الموصى بالوصاية » 
غانها مم صحة خیانته لابد + وآن تبطل وصایته ۰ 


EEN‏ وت نت 
فى آکثر التول الى و واه ادا : 


ثم ليس له أن ينفرد فى مثل هذا بشیء دونه ٠‏ 


وأرجو فى قوله هذا مما أوصى به فلان لكذا أن يكون أقرب من 
قوله هذا لفلان وصى به لكذا لا يحتمل ف الأول ألا يكون من مال 


وان لم يعلمه المعين له على تفريقه أن مال لغيره » ولا صح معه 
بالحجة » ولا أقر له به » فالاعادته له جائزة على كل حال ؟ 


قال : هكذا يخرج فيه عندى من قول المسلمين » والأخذ من بده لن 


0 ۲۳۲ كا 


يدفع اليه بشىء منك كذلك » ولا أعلم فيه من قولهم اختلافا » ولا يبين لی 
فى النظر أن يجوز فيه الا ذلك ٠‏ 


فان دفع الوصى بشىء من هذا المريض على يده أو على ید رسوله 
اله ضقن القى ةا لت اعد غيره ومات من قبل أن يأخذه » غالى 
من یکون فى حکمه ؟ 2 


قال : لا آعلم أنه یحضرنی ف هذا شیء آعرفه فيما لا یعرف ربه 
من قول السلمین فى الحال » فارفم خيه ما يقال » وف القیاس له بغیره 
من الهدايا ان صح ما يدل على أنه ان كان القبض عن اذن الریض وآمره » 
غمو له ولوارثه من بعده » والا خعکمه راجم ان هو له ل الاصل » 


وعلی هذا فكأنه بعد فى يده لمن یخرج عنها » واذا صح خيه بأنه 
.مما يشبه الهدية » جاز لأن نلحقه معنى ما جاء من الاختلاف ف العطية 
على حال » ولا سيما بعد الانفصال من يد المعطى ف آنها تكون لامعطى » 
أو يرجع اليه ولكنه لا يصح أن يكون كمثلها فى كل وجه فيها ٠‏ 


وعسى فى ذلك آلا بيعد فى فى الرأى من أن يكون كذلك أن لو قيل به 
فى هذا الوجه على رأى » وان كان لا من مال المعطى » غانه مما قد 
أجيز له فيه على رأى من أجازه للفقراء » فصار فى قياده لهم على سبيل 


— 0 ۳ كك 

الاستحقاق فى الجملة لا على التعيين فى الخلاص » لأحد من الاشخاص ٠‏ 

وما لم يحرزه بعد خالأقرب الى أن بكون على حاله كغيره من مال الله 
تعالى على رأى من يذهب الى هذا ف مثله » لأنه ليس بمال للمعطى على 
حال » ولا هو حق لازم لمعين فى ملكه » فيكون له فيمتع من أن يعدى 
به الى غيره » خلهذا أعجبنى آلا يكون له الا بالاحراز من غير قطع عليه » 
بأنه لا يجوز أن يصح فيه الا هذا » لأنه موضم رآی أن كان له 
هلا لذلك ۰ 


غان أمر رسوله أن یعطی أحدا فدغع به الى غيره ممن يجوز له 
عمدا » أو فى خطأ ؟ 


قال : فالرد له على المخطىء ان قدر » والا فالغرم له كما يلزمه 
ان لم يحزه له » والمتعمد أقرب الى هذا فهو به أولى من غيره أن 
المرسل لا مخزج له من الضمان مهما كان رسوله فى غير موضع الحجه 
لهف ظاهر الحكم ۰ 

وله أن بأخذه برده وعزمه لأنه قد خالفه فيما أمره به » وان آتمه 
له جاز لأنه فى أصله لا لعلوم من الفقراء فى حكمه » غیمنم أن يعدى 
به الى غيره » وان كان فى موضع الحجة خسى ف النظر آلا يتعرى من 
أن بلحقه معنى الاختلاف ف ضمانه معه على هذا ان لم یتمه له ٠‏ 


0-7 ۲۲۳۸ مت 


ویعجبنی له أن يجيزه له فى موضم الخطاً لیخرجا من الضمان 
جميعة » خان الخرج لهما به قريب » فان يرام على دنوه مما بعد لا لفائدة ء 
وق الد فان اخذه غه آهل لذاك خسوها: أن تیه به الأفصل 
من تراثه الأرذل » وان جازه له جار فبرآ جميعاً من ذلك ٠‏ 


قن ار هدا امن اال سے احا هة امون ناذا مه 
نائن ليس له أن يآمنه على ذلك » ولشىء ف بده بعد ؟ 


قال : خليرجع عليه فى أخذه منه » فان كان ف منزلة الحجة يوم الدخم 
به والقبض من هذا له » فلا شىء عليه من ورائه » والا خالتوبة لابد منها 
هه ماه ای را Ne‏ 
عليه الا باذن من ربه على ما جاز ٠‏ 


وقد عدم فى هذا الوضع » غلم يجز له أن يستأمن عليه من لم 
يصح له معه ما یقتضی فى صحته الأمانة من مجهول أو معروف بالخيانة » 
أو من يجوز عليه أن تلحقه أسباب التهمة بها » وان يكن الذى أعطاه 
للصبى ف موضم جوازه لاستحقاقه آباً لهذا المعطى فيشبه أن يخرج 
فيه » فیلحقه من طریق القیاس له بغیره من الزكاة ٠‏ 


وعلی رآی من يذهب ف کفارة الایمان والصلاة الى أنه یعطی منهما 
له آلا يكون عليه باس فى هذا » اذ قد آجیز له خيهما على رأى من 


— ۴۹ — 


أجازه » وق الزكاة على الحال » والا خليس له فى غير الأب للصبى أن 
يأمنه على ما يدفع به اليه حتى يكون فى موضم الحجة بالاجماع » أو 
على رأى من أجازه فی موضع الرأى فى حال ما يكون له أن يدفم ماله 


وعلى رده من يده غیبقی ف حكمه للصبى على هذا من تسليمه 


قال : قد قيل تجوز العطية للصبى له من غير والده » وعلى جواز ها 
فون کته اسم ول "اهران نم وق رل أن :ان .هليه لاد من 
بعد البلوغ » خان لم يحرزها حتى رجم العطیله فيما أعطاه » لم يكن 
ناه کے لجو ان الج هات على هة الزاق أن رر له ين 
بصح احرازه لا من والد أو وصى آو وکیل أو محتسب من والده » أو من 
يكون من أرحامه أو غيرهم » ولم يكن عليه بعد بلوغه احراز على هذا 
يخرج أن لو كان الخطأ من مرزت الال فى زمانه ٠‏ 


وهذا من غيره الا أنه لمكانه » لا من كل وجه » ولكن ف الاباحة 
لجوازه له على رأى من أجازه » خان أشيهه جاز لأن بلحقه معنى 
الاختلاف » غان ذلك كذلك » ولكنه لا بشبهه من كل وجوهه ٠‏ 


وعسى أن يجوز فيه ألا يبعد من الصواب ف النظر ديناً أن لو قيل 
بأنه مثله فى هذا » فيجوز فيه ما جاز عليه » الا أنى أقرب فى تفسى 


س ۳ اند 


بجواز الرجسوع فيه على هذا فى موضم ما یکون الدفع على معنی الرسالة » 
ولأخذ لا على معنی الاحتساب ف قبضه للصبی » لأن :لرسول بدل 
هق 0 

وعلی بقاگه فى يده فكأنه لم ینفصل عنه بعد » ولا شك ف الاصل 
آله لر > غائى ها لين ةمق مه الى ن بور ل ان 
يسلمه اليه » غالرجوع فيه لازم » غان لم يقدره فهو له غارم » وتحويله 
من الصبى الى غيره واسم » وان آعجبه اتمامه له فليسامه الى من یقوم 
بآمره من والد أو وصى أو وكيل أو محتسب ثقة » فان غير الثقة من غير 


والده لا يجوز ۰ 


اللهم الا أن يكون مأمونا » غانه مما يختلف فى جوازه » وأرجو 
فيه ألا يضيق على من توسم به » ولابد له فى ذلك من هذا البراءة فى 
موضم مالا يقوم الصبى فى أمره بنفسه » ولا يؤمن على دفع اليه من 
ضياعه قبل أن یجعله ف مصالحه أو فى شىء من مصالح ماله » وان كان 
بحال من يحفظه » فلا يخشى عليه من التضیم له » فقد مضى من القول 
ما يدل فى تسليمه اليه على وجه الحكم فيه ٠‏ 


وعلى كل حال » خاذا صح معه ف ذلك آنه قد وضع غیما جاز فى 
نفس أو مال فهو الراد على حال » وقد بلغ اليه فلا غرم عليه فى 


بت ۷۲6۱ ال 


الى غبره جاز له لان بد رسوله مثل يده » لا فرق بینهما » وما لم يخرج 
من بده بعد فهو بحاله » وان لم يكن من ماله » والقول خيمن لا عقل له 
کمثل من لا بوّمر من الصبیان على انفاذه ق مصالحه سواء ۰ 


وان أخذ من هذا المال أحد من الفقراء لا يأمر الوهی له » 
ولا عن اذنه هل يصح له على من يجيزه لهم ؟ 

قال : نعم اذا آتمه الوصى » فأجازه له » فكان فی مقدار ما يجوز 
لثله لا فيما زاد عليه » خانه لا سبيل اليه وان لم یتمه لم يجز له » لأنه 
ف ید غيره » وعليه فى تفريقه لربه ضمانه ان صح » خاختار عزمه على 
رأى من يذهب فى هذا الى ذلك ٠‏ 

وعلى هذا الرآی فالوصى ضامن اذا خرقه ؟ 
رجم الى ماله لا على الوصى » غانه لا شىء عليه » وان لم يكن له مال » 
فعسى أن بلحقه معنى الضمان على رآی من يلزمه فيه الغرم لا على رأى 
من يذهب الى أنه لا شىء عليه » خان وقم التنازع فالگمر الى الحاکم » 
خان كان تفريقه عن آمره خلا شىء فيه ٠‏ 

ويجوز للوصى أن تأخذ منبه لفقره وان يموله » وأن بعطى منه 


(م ۱۹ الخزائن ج ١6‏ ) 


بد ۱ ۲۸ بح 


قال : نعم : على قول من آجازه فيه » اذ لا ببين لی وجه النع من 
جوازه لهم » لانهم من جملة الفقراء » خهم فيه كغيرهم لا فرق بینهم 
فى ذلك ٠‏ 


ويجوز للوصى أن يأخذ مما أوصى به الموصى أن يفرق عنه على 
الفقراء من ماله ؟ 5 
قال : قد قيل فى هذا أنه ليس له أن يأخذ منه لنفسه » ولا لن 


يعوله فى لازم » وقيل بجوازه من بعد أن یفرق منه على غيره ٠‏ 


وق قول الشیخ آبی الحوارى رحمه الله » أن بستعف خهو الأحب 
اليه » وان أخذ خجائز له » والغنى على کل حال لیس له حق فى هذا 
المال » خان أعطى مته آحد لزمه رده ٠‏ 

وعلى المعطى فى علمه به ضمانه ؟ 

قال : هكذا يخرج خيه عندى من قول المسلمين ق هذا لا عذر فيما 


هو ° 


آعرخه فيه من قولهم أثراً » لا مجاز لجواز خلافه على الاطلاق فى تحويزه 


ومن لا یازمه عوله من أولاده البالغين الفقراء ىف موضم ما يكون 


یی ۲۷۷ ۲ — 


قال : لا يبين لى فى هذا الوضم آنهم یکونون على سواء ف النع 
لهم من جواز العطاء » لان هذا مما يجوز لأن بلحقه معنى الاختلاف. 
من جوازه لهم » خانظر فيه خانه مما يجوز فيصح لأن یخرج خيه كذلك 


والعنى اذا كتم غناه » وأظهر فقره خأعطاه الوصى من هذا المال. 
لخلاهر فقره ؟ 
فاستتړ: » وان علمه غيره خليس عليه من علم الله » ولا من علمه یره 


شىء » بلك كان فى هذا مخصوص] يعلمه ٠‏ 


فان صح معه من بعد أنه یوم أعطاه ممن لا يجوز له لغناه > 
وهل له أن يطالبه بالرد لما دفع اليه؟ 


قال : انی لأراه مما لا بتعرى من الاختلاف فى لزوم الضمان » 
وقد صح معه أنه آراد به وجها فاخطاً بغيره » ويخرج على رأى آخر أن 
لا شىء عليه لوقوعه على ما جاز له ۰ 


والقول ف المطالية بالرد كذلك على الأخذ له أن بردها ألبه على 
هذا ما آخذه من بده ان كان ف موضع الأمانة فيما معه > والا فلاید 


کک كا 


الهالك ما لم يحكم به عليه من حاكم العدل » وان لم يصح أنه من مال 


ویعجینی ف موضع الصحه آن بشارکه ی انفاذه لخلاصه » فیکون 
یعلمه ۰ 


وان لم بسأله الوص هل له وعليه أن برده اليه اذا كان ى موضع 
الحهة له ف الرد ال الهالك ؟ 


قال : هكذا يخرج من القول فيه عندي على رأى » وعلى قول آخر 
غله الخمار ان شاء فرقه ف الفقراء على رأى من أجازه فى هذا بعد ان يصح 

وعلى الوصى أن یقبل ما يرده اليه هذا الغنى بعد أن يخبره بأمره » 
أو یصح معه بغيره 

قال : فعلى رأي من يلزم الأخذ رده » ويرى على المعطى أن يطالبه 
فى ذلك بعد أن يصح معه ليسترده بمن قدر به من حاكم أو غيره ان لم يقدر 
بنفسه فى موضم الامتناع » فيخرج خيه على قياده » أن يكون عليه » لأن 
الزامه المطالبة لا لشىء آخر » والا فهى لير معنى وليس كذلك ٠‏ 


— 4 — 


وعلى رأى من يذهب الى آنه ليس عليه أن یطالبه » وان صح لثبوته 
فى انفاذه على ما جساز له حين الدفم له » فيشبه ألا يلزمه »الا آن 
فمنخل فى ذلك ۰ ۰ 


بأخذه من معد لفقره ؟ 
قال : غالذى يقم لى فى هذا أن له ذلك » اذ قد اجپز فیما آشبه » غلم 
يضح خبه الا أن یکون على قباده كذلك » 
غان لم يصح له وصى فيما صح أوصى به من هذا ؟ 
من ماله » ومن يأمره به فيجيزه له ٠‏ 
أن يصح معه دعواه أن يصدقه » فيحل له ما يدفع اليه من ماله لفقره » 


ويجوز له الشراء من ماله على يديه غیما يجوز بيعه » ويسلم اليه ما يكون 


قال : قد قيل فى الثقة أنه لا بأس على من صدقه » ويصح له أن يأخذ 


حاب نت 


منه من مال الهالك ما يدفع به اليه من هذا لفقره على رأى من آجازه 
للفقراء » ويجوز له الشراء لما جاز بيعه من الال لتفریقه على يديه ٠‏ .. 


وكذلك التسليم للقيمة وغيرها مما یکون معه الهالك آو عليه » وقيل 
بالمنع من جوازه حتى يصح ذلك له بالبينة وعسى ف هذا أن يخرج فى 
الجكم. ۰ 

والأول فى الواسع ما لم يعارضه بالنكير من له الحجة فى انكاره عليه » 
غانه مع ذلك ف قول من آجازه لا يصح قبوله حتى يصح له بغيره ممن يكون 
حجة فى الشهادة » والا فالرد لما آخذه بالعطاء أو البيع والشراء » أن يتمه 
من تقوم له الحجه بالوصاية اليه من الموصى » أو ممن يقيمه الحاكم العدل » 
لانقاذ ما أوصى به على رأى ف الباع » لأنه يكون ف اتمامه بالشراء كأنه 


من البيع لا فى النداء ٠‏ 


لأن الأول ليس بشىء وله أن یرجم خيما سلمه اليه » لأنه غارم له 
أمانة ق يده » أو مما لزمه فصار عليه » الا أن يرضى به الوصى فيجيزه 
لهما ق موضع ما يجيزه غيرضى به لجواز اجازته ذلك » وغير المأمون على 
دن له ال سمل الى ت ىق ولك درولا" إلى العف غ ا سد ا 
آن یکون فی یدیه علی رای غیه ها لم یمارضه معارخی ممن له الحجة » آو 


. يصح بآنه خائن خیمنم من ذلك » ویدفع على حال ٠‏ 


— EV س‎ 


غان صح عند من ف يده للهالك هذه الدراهم » أو عليه آنه أوصى له 
الا أنه ممن قد عرف بالخيانة فجبره الحاكم على أن يسلمها البه.» هل يبرا 


قال : قد قىل فى هذا أن ليس له أن يدفم أليه فاجبره حاكم عدل 
غلا شىء عليه » وان كان حاكم جوز لم يجزه ذلك ف لازم حق » ولا فيما 


ومن لم تصح عليه الخيانة » الا آنه ممن تلحقه التهمة أفيجوز عليه ؟ 

قال : خهو كذلك » والقول فيها واحد فى هذا على ما وجدنا فى آثار 
المسلمين من الفقهاء مؤثراً » فآخذناه من قولهم آثراً » والحمد الله ٠‏ 

وان لم يصح معه أمره » ولم يقرب فى علمه الى شىء من أمانة » 


ولا صحة » ولا بقربه من أحدهما » أو ببعده عنها ؟ 


قال : خهذا هو المجهول معه ٠‏ وله أن یدفع اليه ما مكون للهالك فى 
يديه » وأن يؤدى له ما عليه بعد أن يصح معه أنه وصى له ف ذلك » لان 
الموصى قد ائتمنه على آمره » فوثق به خهو كذلك ما لم تصح عليه الخيانة » 


أو ما بقريه منها > فببعده من الأمانة ٠‏ 


وقيل : آنه ليس له ذلك حتى يصح الثقة معه » وق المأمون على قول 


— ۲۸ 


ان شاء الله ثعالى ٠‏ 


قال : هكذا يقح لى ان لم يكن المومى به أوصى أن بفرق ف الفقراء ٠‏ 
فان كان أوصى به أن يفرق كذلك ؟ 


قال : غسی فى هذ الموضع أن یکون الاتباع لما أوصى به أولى. 
على رأى من أجازه كذلك » غير آنه مما یجوز على قول من بجعله لبیت 


ویجوز فى هذه الأصول من ماله أن تباع فتفرق أم لا ؟ 


قال : قد قبل انها تترك على حالها » وقفاً ينتفع بغلتها على رأى 
من أحازه ٠‏ 

وعلى الموصى أن بقوم بانفاذ غلتها على هذا » أو زاد خيها » خأوصی 
أن یفرق ما بكون من غلتها منها على الفقراء ؟ 


قال : قد قيل ان عليه القيام بها مادام حيا » وقيل : انه فيها كأحد 


۲۵۵۸ 


المسلمين فى ذلك : وعسی أن یکون الامر فيما اذا آوصی أن یفرق من غلاتها 
وثمار ها آو کد » ولکنه لا" یخرج من الاختلاف على حال ۰ 


فان آوصی بها أن تباع ختفرق على الفقراء ؟ 


قال : فالامر فى هذا اليه فى رأى من آجازه له ».وعلی الوصی أن 


يتبع الوصی ف انفاذ ما آومی عليه ف موضم لزومه على هذا الرآی ٠‏ 


غان كان آوصی بما له على هذا » ولم يذكر التفریق له بمنم 
ولا اماحة » وكذلك الوضع له ف بيت المال » هل يجوز أن بترك على 

قال : .نعم على رأى من يقول ف المجهول إنه لا ينتفع منه بشى الا 
أن التفريق آکثر ما به فى هذا يؤمر » غير أنه قبل فى هذا القول إنه هو 
الأقرب الى الأصول ٠‏ 

ریجوز للوصى أن بفرقه على الفقراء ف هذا الموضم من ترك 


الوصية بتفريقه » أو یحتاج الى أن بستآذن الورثه فى ذلك آم لا ؟ 


قال : انی لگراه مما شبه أن يلحقه حكم الاختلاف بالرأى ف المنم » 
على حال لاستهلاك ماله فى هذا من مال » وانما بصوز لأن يصح 


لق + — 


"من قول من رآه » ثم أن لو كان له بقية يؤثرها من بعد الانفاذ لا فيه » 


فأما ف موضع استغراقه فى الدين خلا أبصره مما يدخل فى ذلك ٠‏ 
وعلى قول من أجازه للفقراء فهل لوارثه أن یعطی منه اذا كان خقيراً ؟ 


قال : قد قيل ذلك » ولا يبين لى فى هذا الوضم أنه مما يخجز عليه 
للى یه فیس تفر بل سارت کان وت الو 
في الاصل » خان هذا راجم اليه من غيره لفقره فى حاله » فكأنه على رجوعه 
ف الخارج عن أن يكون من ماله لأنه قد صار ان أوصى له » فجهل أن 
ممرقة مه ا هل م ا ی أن ر کو و 
كغيره » ولا فرق فى ذلك ٠‏ 


وما عدا الأصول من الحيوان والعبيد » وجميع ما يكون من العروض 
على هذا الرأى أن أوجب النظر العمل به ؟ 


قال : قد قيل فيه إنه بيباع فيفرق ثمناً » وان فرق بعینه جاز فيما 
لم یخرج به المعطى من الفقر الى حد الغناء فهما اذن وجهان ف الاثر » 
وأى شىء منهما أوجبه حكم النظر جاز لأن يعمل به فى الحين » لمعنى ظهر 
فيه وجه المصلحة خأبصره » غانه مما قد يقم الاستحسان تارة فى البيع » 
وآخری ف تفريق العين » وكله مما يجوز على قياد هذا الرآى لمن رآه 
غجاز له أن يعمل به غيه ٠‏ 


س اه بت 


والوصى ان آعجبه آلا يعرض للعبيد بشىء » لأن الموصى لم یفزدهم 
نما يخصهم من تفريق أو بيع » وانما دخلوا فى جملة ما أوصى به من 


فى المعنى » هل له ذلك ؟ 


قال : نعم فیما عندى وان دخلوا فیما أوصى به على هذا » لانهم 
من جملة أملاكه » فان له غیهم من بعده آلا يعرض لهم بشىء.من تفريق 
ولا بيع » لانقاذ الثمن تفريقا له على ما جاز ف قول من أجازه » لأنى 
لا آری علة تلزم ذلك فاعرفها مما يخرج على معانى المواب ف آثر » 
ولا فى دليل نظر ٠‏ 


وما لم يصح لزومه لعلة توجبه خلا سبيل الى الزامه » لا لموجب ف 


شىء يقتضى ايجابه ف عموم ولا ق خصوص ف دين » ولا فى رأى على 
حال » فى نفس ولا مال ٠‏ 


غان ترك التعرض لهم » أو أنه آراد البيع لهم والتفريق على رآی 
من آجازه فلم يردهم أحد » وكان غیهم من لا يراد ولا يقدر أن يقوم 


قال : خلينفق على مالا يقوى على القيام بأمره من مال الله » اذ قد 
أحيز خيمن جاز حيبسه من العييد اذا لم يكن لولاه مال » آو مات 


— (o — 


المولى » ولم يدر بميراثه أولى » اذا لم يصح وارثه » وكان مخوغاً أن يخرج 
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وق هذا ما يدل على أن جوازه فى ذلك من هذا أظهر » لأنه فى 
حاله أخقر » الا آن الذی جاء به الأثر عن الامام غسان بن عبد الله أنه یجط 
لما لا یعرف ربه من الدواب » من يرعاها ویحفظها بالأجرة » خدفعها له 
من بث المسال » حتی يصح ربها » وان جاز ق هذا لم یجز فيمن لا یقوم. 
بنفسسه من آولتك السبید » الا ان یکون کذلك ۰ 


لثنه آدنی جوازا » وان لم يكن ف الحال لله تعالی فى الوضع شىء من 
الال » خعلی من حضره أن یقوم به كما قدر » اذ لا يجوز أن يسلم 
بين ظهرانی السلمین الى الضیاع حتی التهلكة بالجامعة أو غیرها » وهم 
قادرون على انفاذه منها ٠‏ 


فمن تطوع فهو خير له ء والا فالعروض على رأى الحاکم وآمره » 
أو من یقوم بالعدل من الجماعه لعدمه بمقامه ان آمکن فى الحال لوجوده : 
والا غعلی الاحتساب ف موضم لزومه غه » وجوازه له لنصره ف 
ایصاله الى ما یکون له من حق على ربه » وان جهل من واحد أو آکثر » 
فيكون له فى الحکم ان صح له ٠‏ 


- o۳ 


وف الواسم ان لم يصح غیستسمی فى ذلك بما دون القيمة » ويباع 
ان استغرقها لأداء ما صار على مملاه من قبله فيما يلزمه له ء الا أن 
يفك نقسه من هذا بأدائه » أو يصح المالك فيؤخذ غیه بما صح عليه 
ان صح له ف الحكم وق الواسم أن قدر فى السر على آخذه من ماله 
ف موضم لزومه أن لو صح له والا فلا ٠‏ 


ولهذا ینبغی أن بلى به فى غير لازم أن يستشهد على آمره من یرضی 
فى الشهادة » أو من أمكنة عسى أن يكون يوم الأداء لها فى منزلة الحجة 
له علی ربه ق هذا » وان ى علی حاله من الكعدو أن یسمی ف تأدية 
ما آودی اليه فیما یلزم اليه غیما یلزم على سيده فى الأصل » ومن البلوغ 
الى الثمن ف البيع بالعدل » لعدم من بریده بالقيمة » ولم يصح له مالك 
يعرف به » خيخرج من الجهل » فيكون له بما یلزمه فى الحكم أو ف 
الواسم » غليس له على الغير شىء من الأجر فى الحال ٠‏ 


انما أجره على الله يوم خقره الى عين المال » ان آراد به وجهه 
تعالى ( خان الله لا يضيع آجر من أحسن عملا ) وقد يخرج ف العتم من 
الدواب مع الاياس من معرخة أهلها من قول المسلمين » أن بياع فیجعل فى 
عز الدولة » أو فى الفقراء » أو فى بيت المال آمانة » وف الابل و المقر 
و ااخیل والبغال والحمير أن تكرى » فيجعل خيما یحتاج اليه ء 


o4 


فان لم يكن لها كرى » أو آنه لم يكفها » خالحاكم يأمن أحدا من الثقة 
من يقوم بها بالأجرة حتى يستفرغ ثمنها » ختباع لوغاء ما تجمع فى أيامها 
على صاحبها فى قيامها » غان صح من بعد حين بين أن یدفم الى المشترى 
فا امه هن اتشفحه تاكذها نوف ان ركنا اه دواع له اختاره 


من هذا خله ٠‏ 


ويجوز ف الغنم لأن يلحقها هذا المعنى ان كفى ما يكون منها 
مئونتها » والا خالبيم لها هنالك » فيكون الثمن كذلك » وعسى ف العبيد 
على هذا الرآی آلا يبعدوا فى موضع العجز عن القيام يأمرهم فيما 
يلزم لهم فى الحق على مواليهم من حق من جواز هذا عليهم » ان وجب 
النظن العمل به خيهم ٠‏ 


دك بایان لبعد كد عون اقآ یه مدان ها لي a‏ 


فان صح المولى 1 أنه أعرض عن القيام ممأ بلزمه لعيده فتولى 
فلم يقدر عليه » ولم یصح له مال خيؤدى منه ماله عليه » وعجز أن يقوم 
بأمر نفسه اراد من الحاكم ما يكون له على سيده من التأدية لما 


ل ©5656 — 


له عليه » أو البيع له » أو رخم الأمر عنه الى حاكم غيره فى موضع 
منه عن طليه ؟ 


قال : غاذا صح هذا مع الحاكم » آقام ولاه وكيلا يحتج عليه فى 
تأدية ما يكون له » أو البيم بعد أن يدان على ربه فى وضع ما لا یکون 
له مال ان أمكن حتى يستفرغ الثمن ى عدل القضاء من الأحكام لدخم 
الضرر عنه الحكم » أو من يقوم بعدهم من الجماعة بمقامهم » وان لم 
يجد فى الحين سبيلا الى الدين حتى تستغرق ثمنه » فلا أرى للتأخير على 
الضرر » وجهاً يصح جوازه ف عدل الأثر » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
« لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام > ۰ 


وعلی هذا فیکون "البیم آولی به » وان ید ی 
التول خيه ۰ 


فان آوصی فى هذا الذی أوصى به کذلك أن یفرق على الفقراء ما عدا 


لاصول ‏ خالی کم یجزیء فى تفریقه ؟ 


قال : قد قيل خيما یخرج من باب التطوع فى الوصایا على هذا أنه 
مما يجوز أن يدفع الى واحد » فيجزىء ف ذلك وقيل : من الاثنين 
خصاعداً » وعسى فى هذا الموضع على رأى من أجازه أن یکون كذلك ان 


٢۵٦‏ ا 


صح القياس له به فى هذا » بل لو قيل تفريقه بأنه مما يجوز » لأن 
يكون على ما به من قبل فى هذا الرأى لم أبعده من ذلك ٠‏ 

قال : لا أعلم جوازه عن أحد الا فيما دونه » ولا يصح عندى ف 
النظر الا ذلك ٠‏ 


وان كان ف المال متسم الى ذلك غلا وجه له ؟ 


قال : نعم فيما أعلم من قول المسلمين فى هذا غان غيره لا آعرخه 


غان لم يجد الوصي من الفقراء فى جاله الا من يخرج به الى الغنى 
ان سلمه الى من حضره كله ؟ 


قال : غلیدفع الى كل واحد منهم بقدر ما لا يخرجه من حد الفقر 
الى الغنى » وبعد أن يذهب ما فى يديه من ذلك خیغنی » فيدفع اليه مرة 
أخرى » وعلى هذا بكون ف انفاده حتى لا يبقى منه شىء الا أنفده فيهم 
كما أوصى به لهم على ما جاز له ۰ ۱ 


فان أوصى به أن يفرق على الفقراء فى بلد معلوم » أو قرية معروفة » 


— ۲6۷ ل 


هل للوصى أن يفرقه فى غيرها من البلدان أو القرى » ويجوز له أن يعطى 
من لم يکن من خقرائها على هذا ؟ ۱ 


قال : قد قبل فى مثله أنه ليس له أن بفرقه الا بها » وله أن یعطی 
من الفقراء خيها من لم يكن من أهلها » لأنه لم يوص أن یفرق على فقرائها 
فینبغ غيرهم من من أن يدخل فى الوصية » وانما أوصى أن يفرق على 
الفقراء فيها ؛ فهى على عمومها فى الفقراء مع الخصوص ف الوضم على 
فا ا 

غان أوصى به أن يفرق على خقراء بلد أو قرية بعينها » أله أن يفرقه 
فى غيرها » وهل لغیرهم من الفقراء مدخل فيها ؟ 


قال : انی لأرى هذا كأنها على العكس من الأولى فى عمومها 
وخصوصها » لگنه قد خص بها فقراء البلد أو القرية » وآهمل الموضع 
غیبقی على العموم غیما غرقه على فقراء الذين بتمون غیها الصلاة جاز 
خاجزاه » وقبل فیما آشبهه بجوازه على هذا لن یکون من خقرائها » وان 
لم يتم فیها الصلاء ۰ 


آن ن يقالن فى هلف الى كيلا إلى خر اه آومی ناه وام 


(م ۱۷ - الخزائن ١6‏ ) 


مت ۲0۸ نت 


آولی فهو » أحق فى انفاذه أن يتبع على رأى من آجازه ما لم يخرج من 
الموات على جال ٠‏ 


ولو آوصی به أن یفرق فى فقراء الشرکین كان على الوصی أن بتبعه 
فى ذلك ؟ 


قال : نعم لانه يمكن أن يكون ف لزومه عليه من قبلهم فى نفس أو 


ويجوز له أن يعطى من خقرائها من أراد » ويمنعم من لا بريد › 
وكذلك هل له أن يفصل آحدا منهم على غیره فى العطاء ؟ 


قال : فعلى رای من يذهب فى مثل هذا الى أنه شىء منهم غير 
محدود » خاذا أعطى من خقرائها من الثلاثة فصاعدا أجزاه » ولا بأس 
عليه ان فضل أحد على غيره لفضله » وعلى رأى من يذهب الى أنه 
محدود » فهو للجمیم بالسواء » ولیس له أن يفضل آحد على الاخر ۰ 


هذا وانى ف هذا الموضم لأراه على قول من آحمازه مما دشبهه ۰ 6 


وهل له أن يفضل أكثرهم غقرا وأشدهم ضرأ فى موضم تساويهم ف 
الفضل » ويكون ذلك من العدل ؟ 0 


٣۵۹ —‏ هك 


قال : هكذا يخرج فيه عندى على قول من أجازه ف مثل هذا الموضع » 


وانى لأرجوه على رأى من أجازه أن يكون منه أدنى جوازا ف ذلك ٠‏ 


أغضل منه لا لضرورة » ولا لشىء غير الأثرة له به » أبلزهه ضمان فى ذلك ؟ 


قال : بكسن ما عمله لهوى » فاما ان الزمة السمان جزاء لما غمله قلا 
أعلم أنه مما يبلغ به الى ذلك » لأنه لم بتعد ها أوصى به الموصى » ولكنه 
أتى غیه ما لا ينبغى أن يؤتى به فى مثله من طريق الاستحباب ف تفريقه » 
غان الفاضل أولى به أن يفضل على من ذونه ق موضع جوازه » الا أن 
بقع النظر على غيره » فى حيز لدغم ضرر حاضر » لأحد من أنثى أو ذكر » 
فعسى أن ينصح ف موضم ما يكون ف الحال » أولى بالزوال » ممن لا يكون 
كذاك فی موضم جوازه على حال » أو على رأى من يجيزه ف هوضم 
الاختلاف بالرأى ٠‏ 


فان أوصى به أن يفرق على خقراء أهل قرية كذا ؟ 
قال : فيجوز على هذا القول لأن يكون أن يتم الصلاة منهم بها 
لا غيرهم قياس بما أشبهه ان صح خينظر غيه ٠‏ 


فان أوصى به أن بفرق على الفقراء من أهل قرية كذا ؟ 


ره e‏ اه 
قال : خفى 'القباس له بغيره ان صح ما يدل على أنه يكون للفقراء 
من آهل هذه القریة » الذين هم و آباؤهم وأجدادهم بها من قبل لا لعير 
من الحادثين فيها على هذا الرأى ٠‏ 


فان كان فقراء البلد أو القرية التى أوصى أن بفرق على غقرائها 
لا یقدر على احضارهم ؟ 


قال : فعسى لجوازه ف مثله من الوصايا فى التطوع أن بجوز له 
فى هذا الموضع أن يفرقه على قول من آجازه على من يكون منهم من 
الثلاثة خصاعدا » اذا كانوا لا يحضرون كثرة ٠‏ 


وان أوصى به أن یفرق ف قبيله معروغة » فكذلك يجوز له مع 


الكثرة ان لم یحصوا؟ 


قال : نعم قد قيل ان له ذلك ف الوصايا » وعسى فى هذا أن يكون 
كذلك » غير أنه لا بعدل به الى غيرهم فانه مما لا يجوز له ۰ 


غان أوصى به أن يفرق ف قرية على فقرائها » فخرج عنها آهلها » 
خصارت فى الحال خراباً لیس فیها أحد منهم ؟ 1 


قال : قد قيل فيما يشبه انه لا یفرق على خقرائما الا بها » غان فرق 


بت ۲۷۸۱ كك 


فیها علبهم جاز لهم » وان لم یسکنوها » ولم یمکثوا بعد التفرقه 
فيها » لأن السکن بها لم يكن من شرطه لجوازه ٠‏ 


به لوارثه ؟ 


قال : لا أعلم آنها تبطل على هذا القول » ولكن ينتظر به وجودهم » 
فيفرق عليهم على ما جاز خیهم متى وجدوا لا غيره خفيما يجوز 
على قياده أن يصح خيه عندى ٠‏ 


فان افترض خقراء تلك القرية أو القبيلة التى أوصى به أن يفرق ف 
ان یی ی روز هیا یا نویدم ال الورنة ۲ 


قال : فیجوز فيه عندی ف القبلية لان یرجم الى آصله » فيبقى فى 
حاله على ما به من قبل فى جهله » فیلحقه حكم الجهول على ما به من 
الاختلاف بالرآی فى القول » فیصح فى العروض والاصول » وق القریه أن 
تکون أن یاتی من بعد ۰ 


واما أن يبطل فیرجم الی الورثة فلا آعرخه من قول السلمین ۴ 
آثارهم » ولا عن سماع منهم » ولا فى دعوى يذكر عنهم » ولا يبين لی 


¬ وا — 


وعلي هذا من الوصية ف تفريقه لمن خصه به من خقراء قرية أو 
قسيلة دون غير هم » خه دا یخرج عندى ق الموضع آلا یکون لتحدیده 
معنى فى لزومه » فيجوز على أن يفرق على أولئك فى غير آم لا ؟ 


قال : انی لا أرى هیما یقم لى ف هذا الموضع » لأنه من مان 
لزمه لن لا يعرفه » فكيف يصح فیجیوز أن يمنع من تفريقه في غيره 
دينا » وان حده لوضم يفرق فيه » غخص به خقراء قرية أو بلد أو قبيلة › 
لا المراد خقراء الموضع أو القبيلة ف تفريقه لا الموضع » غانه لا حق له 
فيه » فيدفم به اليه » وقد بلغ اليهم فى أى موضم فرق عليهم » غلهذه 
العلة لم أبعده كل الابعاد من أن يكون له مخرج فى الرآی » بخرج 
به فى العد لأنه هبو الراد ٠‏ 


غير أن الراد الاتباع لا من الموصى ف ظاهر الأمر آولی لخروجه 
عن رأى من يذهب فى هذا الى أنه يفرقه ف الموضع الذى لزمبه غيه 
الحق » آو بلد من لزمه فيه الضمان اذا لم يعرف ربه على رای من أجازه 
له » خانه یمکن‌آن بكون به عمل فى خلاصه من ذلك » فكآنه على قياده 
لا سبيل الى أن يخالف ف التفريق الى غيره غیما ظهر ٠‏ 


ولا شك فى رجوع الأول اليه معنى فى الباطن فى غير من آبصره > 
وان خالفه فى تفريقه بالموضم لأن المطلوب ى هذه على الحقيقة من 
وكذلك فى القبيلة لا البلد ولا الموضم » غانه لاحظ لهما فى المال فى 


غانك فى هذا تدل على أن أكثره مأخوذ من طريق القياس له 


بعيره؟ 


قال : نعم لأنى لم أجد ف الأثر مصرحا بذکره عن أحد من أهل 
البصر » غاعجبتی آنا جريه فيما أشبهه من الوصايا فى التطوع » لان 
تفريقه قد سك به طريقه » فهو خيه كذلك ان صح بانه مما أشبهه > 
وینظر فى ذلك ٠‏ 


وانك ق هذه الأجوبة منك تأتى فى غير موضم منها ما يدل على 
آن .هيده الوصية ار رای تخر لم تذکره فیما ف به یکون ا 
آو عليه غلم تعرفه ؟ 


قال : نعم على قو لمن يذهب الى أنه ليس عليه لغير آهله » أن ينتفع 
به ف شىء على هذا الوجه فيه » أو ما آشبهه فانه يعد على حاله » 
انی لا أبعده على قياده من أن يجوز له ذلك ٠‏ 


وفیما يكون عليه كذلك يخرج فيه ؟ 


قال : نعم لأنه على هذا الرأى مما لا خلاص له به » غير أن جوازه 
آظهره » والقول به أكثر » فالعمل به واسم من رآه عدلا من الرآی ی ذلك ۰ 

وأن يوصى به أن یفرق على خقراء بلد أو قرية أو قبيلة » فهو مما 
بجوز عندك أن بلحقه معنى هذا الرأى ؟ 

قال : نعم هو كذلك » اذ لا آری له مخرجاً من ذلك » واله 

فان صح على هذا الموصى بما له أجمع من ضمان لزمه » أو بحق 
عليه » ولا یدری ربه شىء من الحقوق ف مظلمة أو ضمان أو تبعة معلوم 
القدر لمعين من البشر » من قبل أن يوصى » هل یدخل فى المال على من 


أوصى له به » أو ليس له شىء على حال ؟ 


— ۲۷۸۵ — 


البيع » فان كان ف الصحة كونه من غير آن يتقدمه. حجر عليه من حاكم 
عدل فيصح فيه » فالمال كله للمقضى علم أو جهل » وليس لمن سواه ف 
هذا أن يدخل لثبوته ان قضى ان لم يبصره يكونه متوقفا على الرضا ٠‏ 


فان آتمه والا فالقيمة هى التى له » وقد جهل فى هذا الموضع » 
غبتی على ما به أوصى ف رأى من آجازه » ولیس لوارثه على قياده أن 
يفديه بالثمن ولا يما زاد عليه » وعلى قول من لا يجيزه له فى المظالم 
وغيرها مما عليه ان له من العباد يطالبه فيه » ويسأله أن يؤديه اليه 
أن يقضى من ماله فى موضم استغراقه » وأعجزه عن الوغاء بالكل آحد 
دون غيره الا على رأى ما جاز من الرضا ٠‏ 


فيجوز لأن يخرج فيه لفساد ما كان من القضاء على قياده أن 
يكون أسوة بين الغرماء » فیضرب ان أوصى له بالجميع بما يكون له 
من القيمة » ولغيره يما صح له » وما بلغ فى حسابه فعلى مقداره يكون 
التوزيع » فيعطى كل واحد من هذا المال ما يصح له ف قسمه من 
مجهول أو معلوم ٠‏ 


غير آنه مما يجوز غیما لم يصح ربه من العباد على رأى من يذهب 
الى أنه یرجم الى الله تعالى » خیکون من جملة حقوقه » لأن ملحقه فى الرأى 


— ۲۲۳۲ كا 


حكم الاختلاف بالرای ف تأخيره عما صح ربه منهم » أو تقديمه عليه » 
أو مساويه أو تقديم ما فى لزومه قد تقدم منهما على هذا الرأى > 
لا على قول من يذهب الى أنه لاهله باق على أصله ٠‏ 


خائه على قياده كغيره مما صح ربه » وعلى قول من يقول فيما أوصى 
به من هذا كذلك آنه يخرج ف بابه مخرج الاقرار » فمو لن آقر له 
به ؛ وليس لغيره شركة فى ذلك ٠‏ 


غان أوصى به كذلك من ضمان لزمه له » و بحق عليه له الا أنه قال : 


قال : لابد وأن بلحقه معنى هذه الآراء كلها » فيكون على رأى من 
أجازه لمن أوصى له به دون غيره فى اقراره » أو قضباء على قول من 
رآه من ذلك » وعلى قول من لا بجيزه فى ماله ان لم يحجر عليه » غهو على 
حاله فيما صح خيه » غير أن ما لم يصح ربه على رآى من يذهب الى 
آنه یرجم الى مالكه الاکیر » فيكون فى جملة حقوقه » فيج وز لأن يوغر 
عما صح ربه » خلا يكون له الا ما یبقی من المال أن بقى منه شىء والا 
فلا شىء لبه على قول رأى من يقول بتأخيره ٠‏ 


لا على رأى من یقول بتقديمه على مالعباده » غانه على العکس من 


— ٣۹۷ — 


هذا ء لأنه على قياده هو الأحق أن يبدا به » فان يكن فيه لما صح 


ربه من بقية يرجم بها اليه غهی له » والا خلا شىء له ٠‏ 


وقد دل فى هذا الموضم بقوله وحقه أكثر » أو أنه ليس له بوفاء 
على أنه لا بقية خيه لغيره من الغرماء » وعلى رای من يقول بتقديم ما تقدم 
ف لزومه منهما فلا مراحمة بينهما » وليس لما تأخر ان صح الا ما يبقى 
من شىء والا خلا شىء له » وان لم يصح لم يجز فى هذا الرآی أن 
يلحقه بما غيه ٠‏ 


وعلى رأى من بقول بالتساوى منهما » خالمال على قياده شرع خيما 
بينهم » غير أن المجهول لمن هو »ء كآنه فى هذا الموضم مجهول المقدار > 
فكيف يصح لأن يمكن القسمة على هبذا فى الحکم الوایيم من الرضا فى 
موضم عدمه وعلى رأى من يقول فيه بآنه لأهله على حال فكذلك ٠‏ 


غان هو أوصى به لن عرفه من غرماء هؤلاء » دون من لم يعرفقه 
من ضمان لزمه له » أو بحق له عليه أو ما آشبه ذلك ؟ 


قال : فهبو كذلك خيما يجوز لان يلحقه من الرأى على رای من أجازه 
لن أوصى له ما يحجر عليه من لا له أن يخالفه الى غيره » وعلى رآی 
من لا يجيزه فيكون بين غرماگه أجمع من مجهول أو معلوم ف قول من 
لا يقدم آحدهما على الآخر ٠‏ غان آمکن على تراحمهما عليه » واشتراكهما 


بت ۲۹۸۸ — 


'فيه أن یوزاع بين الكل والا صار بمنزلة ما لا یعرف ربه فى حکمه » لتعذ 
قسمه » وعدم جواز الصلح فيه على ما جاز لا من آهله فى موضح 
جهله على مذهب من برجم بما لا يدرى ان هو الى الله » فیقدم ما یکون 
لخلقه » على ما يكون من حقه » أو يذهب الى تساویهما » أو تقدیم ما فى 
لزومه تقدم » خقد مضی من القول ما يدل فی حكمه على قیاد كل رأى 
.متها » وکفی عن اعادته مرة آخری من له آدنی عقل یری ۰ 

ان اومی به کل فن که ملمة » ولم یساکه 
آن يؤديه اليه » وترك آرباب الظالم » ومن صح أنه قد طالبه بماله 
نیت( كرفا 


قال : غالقول ىق هذا من الاولی سنواء ۰ 


فان آوصی به لأهل المظلمة ومن بطالبه بماله عليه من حق فى غيرها » 
وترك من لم يطلبه من ديانه بما لزمه له لا فى الظلم ؟ 


قال : خفى قول آهل العلم ماريدل على ا له عن دون 
غيره من الغرماء » وان لم يبق لهم شىء من الوفاء فى هذا الموضع ۰ 


وما كان من هذا فى المرض الخوف على من به يكون ‏ هل يصح ان 


أوصى له به دون غيره من تأدية ؟ 


— ۳۲ 


قال : خعلی قول من يجعله من الاقرار فقو له » الا أنه لابد ف 
وارثه » وآن يلحقه حكم الاختلاف فى دخول الغير عليه » وعلى قبول 
من يجعله من القضاء » خكأنه مما يجوز لأن يدخله النقض » فلا يصح 
له دون غيره من الغرماء » وان كان لا من الورثة » الا آنه مما لا يتعرى 


على حال خکیف ثبوته يجوز أن يعمل به ؟ 


اله هن الا نوهد ی هق الل ها سل ق اروش 
والأصول على حكمه بما فيه من الرأى خاعرفه على هذا من آمره » فان 
أوصى به أن يفرق على الفقراء » جاز لن له يجوز فى فقره » فان 
خص به بلدا أو قرية أو قبیله » والا فهو على العموم ف موضع اطلاقه » 
لا من لا يجوز ف الحال أن يعطى من هذا المال لعلة تقتضى المنم 


من جوازه ٠‏ 


وعسى فى قول المتأخرين أن مجوز على رأى غیما بوصى من هذا به 
للفقراء أن یجمل فى عز دولة المسلمين » غير انما قبله فهو الأعجب 
الى ف مثل هذا » لان يعمل به لا على رآى من يذهب الى المنع من جوازه 
ابي امه 


نت ۲۷ كك 


وان أوصى به غاته لا وضية له فى مال غيره على قباده بمثل ذلك » 
ولكن على رأى من آجازه له ف حياته » أو لا يجوز أن يمنع على قياده 
من جوازه للمماتة خيما ضح من الحق ممن لا يعرفه من الخلق » لا. فيما 
يصح ربه فتقوم به الحجنه له ۰ 


الا أنه ف وضم الاختلاف بالرآی فى دخول حکم الجهول عليه 
مع غيره مما یرجم الأأمر خنه ىق هذا الوضم آلی الحاکم لا اليه ؛ ولا ان 
صح علیه » وای کی یقضی به من الرای جه ف ذلك ي السسلم » 
قانه بمنزله ما قد آجمم على القول به » لا سبیل الى غيره ٠‏ 


وقد مضی من القول فى جواز وفائه لبعض غرمائه ف الصحة أو 
الرض قبل التقاضی متهم له أو بعده يذكر ما فيه + حتی الحجر عليه 
فينظر فى ذلك من هتالك » خان غیه ما یکفی عن اعادته فى هذا "وضع 


فان صح عليه من الحقوق العلومه مع الجهوله لمن هى له يعد 
موته من غير أن يوصى بها » ولا بشیء متها فى التال كما بلزمه »ولا بالال 
فيا » ولم يكن فيه وغاء للجمیم » وعدم الصلخ على ما جاز غامتنع کون 
التوزيع على مقدارها لعجز من كثرتها » أو لانم حق من جوازه لجهالة 
شىء منها » أو من یکون له ف الحال ؟ 


حت ۷ ۷۱۷ ات 


فيه على ما جاز لحقه من المجهول اسمه » خجرى عليه حكمه بمبا 
غيه من الرأى المختلف ف مثله بين آهل الزای فساغ لعدله ٠‏ 


لق راق من تفت ى احير رنه الى آنه مرحم به الى شدای 
فيكون للفقراء » أو لبيت المال على رأى آخر » لأنه يلحقه معنى الاختلاف 


جملة حقوقه على هذا الرأى ٠‏ 


فيرد خيه الأمر على قياده الى الحاكم العدل فى موضم الطلب من ذوى 
الحجة بما لهم من حق المال » أو ما أشبهه فى اللحال لا غير » اذ ليس 
لأحد من الغرماء أن يقضى فى معلومه على غيره من الشركاء فيما اليذه 
لنفسه » أو يدفع به لغيره فيما صح له ممه ف مثل هذا » الا بحكم 
من يجوز حكمه فيه باجماع ٠‏ 


أو على رآی من أجازه فى موضم الاختلاف ف جوازه بالرآی فيما 
آجاز له أن يعمل به » لأنه موضع رآی ومعاندة فى الرأى » وعلى من يلى 


وان حكم به لله كذلك » غان النظر فيه من يعده راجم اليه 


2 ۲۷۳ 


ذلك مما عليهء٠‏ 


الا أنه صار الى حال مالا بدرك قسمه فيما بینها لكثرتها » فما الوجه 
الحق ف ذلك ؟ 


قال : قد قيل غیه على هذا أنه ان اصطلح أربابها على ما جاز لهم » 
والا فحكم المجهول أولى بالمال » لأن جميع ما عليه يكون بموته فيه » 
وقد تعذر الوجه العدل فى القسم » وعدم الصلح على ما جاز ف 


الواسع أو الحكم ٠‏ 


وقيل بوقوغه على حاله ما أمكن فيه کون الصلح على ما جاز ف 
بوم » فانه مما يمكن أن يكون ولو بعد حين » ما لم يمتنع جوازه لمانم 
حق لا يرجى معه زواله خيصح هنالك لأن يكون من ذلك ٠‏ 


من این کون جرة الومی علی ذا ان لم یبرع ف نله من ذاته + 
خيما به يتطوع » وار اد الأجرة على ذلك ؟ 


— ۲۷۳ — 


قال : قد قيل انها تكون فى بيت المال » وف أيام العدل لوجود 
الامام غمن الصواف والزكاة ٠‏ 


فان صح من بعده فى شىء مما ف يده أنه لغيره أمانة أو عارية أو 
وديعة أو سرقة » أو عصباً فى آمثال هذا » فعلم ربه أو جهل » خکیف 
فى حكمه يكون وهل يجوز على المجهول من ذلك أن يكون من جملة ماله » 
فيدخل غيما به أوصى كذلك على هذا من حاله آم لا ؟ 


قال : فهو ان صح له من معلوم أو مجهول فى عروض أو أصول > 
فيما لزمه لن لا يدر به » لأنه لغيره » فكيف يجوز عليه أن يدخل 


هذا مالا يجوز أن يصح جوازه على هذا من حاله » اذ لا يجوز 
غیه على ربه الا أن يكون أولى به » ولیس لغيره أن يحيله الى غيره » 
الا عن رأيه وآمره » ف موضم جوازه الصحة تصرفه » والا غلا سبيل الى 
صرفه عنه لغير علة تقتضى فى حاله » کون زواله غیما لزم أو جاز على 
بد من يلزمه » أو يجوز له فيصح به ف حاله کون انتقاله يما یوجبه 
فى حكم الظاهر لمن صح له » أو يجيزه أو يجيزه فيكون من ماله ٠‏ 


" والا فهو على أصله فى بقائه لأهله من جميع من يكون له ولوارثه 
(م ۱۸ الخزائن ج ۱۲ ) 


أ ۲۲۱۷6 لس 


من بعده » أو ما بقی له من هالكه ميراثآً يصح له فى حين » من بعد 
وصية يوصى بها أو دين » فلیدفم اليه أو الى من بقوم فيه مقامه فى 
حیاته » أو الى من صير اليه بالعدل » فيستحقه بعد وفاته ۰ 


وما كان لغير واحد لم يصح له ف العين أن يسلم الى أحد 
الشريكين الا بالرضا على ما جاز منهما فى الحين » وكذلك فيما زاد من 
الشركاء على الاثنين » ولكنها تدفع الى الجميع » أو الى من بقوم ف 
قبضها بمقامهم ف اباحة التسليم اليه من واحد أو أكثر » والا غالضمان 
لما يكون لغيره من الشركاء فيها على من سلمها له لازم » فهو عليه 
حتى یصح معه أنه قد بلغ كل منهم الى حقه منها ٠‏ 

وما جهل ربه فلم يعرف فى الحال » أو ليس من معرخته خانقطع 
الرجاء من ادراکه علمآ به فيما يأتى عليه من الزمان فى الاستقبال » 


جاز لأن بلحتنه حكم المجهول بما فيه » وقد مضى من القول ما يدل عليه ٠‏ 
غان صح ف مال غيره أنه قد خلطه بمثله فى النوع من ماله » فلم 


بقدر على تمییزه منه ؟ 


قال : خهمو فيه شريك » وان صار له من بعده كذلك » فان صح 
مقدار ماله آخرج الیه بالجزء ق موضم التساوی » وبالقيمة ف 


— (YO — 


موضع التفاضل على نظر العدول من ذوى المعرفة خيما يكال أو 


فیجوز فى موضم ما يكون له الأفضل » ویمنم من جوازه ف 
موضم ما يكون له الأرذل » لأنه له حقه لا غيره من الزيادة عليه » 
ولا شك فى كونها على هذا لا خيما قبله » الأنه دون ماله فيه » وق . 
هذا غوقه فأنى يصح لن يكون له منهما الا بالرضا من شريكه > 
على ما جاز لهما ٠‏ 


ولو قبل فيه بأنه له المثل لجاز ف الرأى » وعسى أن يكون هو 
الأصح » لأنه فى معنى المستهلك فى ضمانه يؤخذ ق حباته بغرمه » ومعد 
وغاته يكون ف ماله كغيره مما عليه لغيره ٠‏ 


الا آنه لمن له حقه أن بأخذه بما بلغ فى حكم وان صح له أو لغيره 
على ما جاز له من الواسع فى السر حال المنع له من الجهر » وما عرج عن 


ا ارون قاق جمدل من اسر اق القين عل دارا یسب 


وان التبس آمره من جهة لزمه حكم الاشكال » فامتئع قسمه علسى 
حال » اذ لا يصح أن يكون على عمى ولا فى اتباع هوى » وبقى على ما به 
فصار لتعذر ما لكل خيه معلولا » فجاز لأن يكون مجهولا » وأين موضع 
الرجاء لزوال ما به ق » ولیس له بقية مال » برجم به الیما ف 


- ۲۷۱ — 


حين > فیکون القول فيه الى الوارث مع اليمين » فى موضم لزوم ضمانه 
فى الاجماع . 


أو على رأى من یلزمه ف موضع الاختلاف بالرآی » ولیس لغيره ف 
الصلح من سبيل يصح فيما يتركه » فیجوز بدلیل فهو كذأك على 
طول المدى > والوجه فيه ان لم يكن هذا الشريك من ذوی الغنی أن 
يدفع اليه الجميع فى موضم جوازه له على رآی من آجازه » خيرجم 
ماله اليه مع الزيادة عليه » وأن يخرج به من حد الفقر ٠‏ 


فش ان شرت همه ی و مر وال ستتاز 
عليه » وان کره ما يجوز فيه » وی خيمن لا يملك آمره أن يجوز 
فى حقه على نظر الصلاح أن يراعى فيه هو الأصلح له ف الواسع > 
لا فى الحكم خوفآ على المال من ذهابه فى الحال » لا لفائدة یمود فى 
فا اة ٠:‏ 


وما نزل الى الغرم بالمثل أو القيمة ف الحكم » فيعاق ف لزومه بالذمة 
و رون بدو هيا و له[ لدان ی که يا لد بع به دن وم 
فى موضم التزاحم خيها عليه » لاشتراكهما فيه » فان وف بالجميع والا 
خالوجه الحق فى التوزيع » فان تعذر جواز قسمه فالجهالة أولى 


— ۲۱۷۷ — 


ا ا 


وما يكون فى بده لغيره من الودائع خخلطه ف غيره من ماله » أيضمنه 
ان لم يقدر على تميزه لأهله ؟. 


عليه فيه لجوازه له » وانما يلزمه خيما یکون عن رأيه وحده » أو 
رأى من فى حاله » لا رأى له ق ماله » غير أن خلطه على. هذا فى آمثاله > 


أو يكون الذى له مما يعللو ف وجوده على مال غيره » وما خرج عن 
الثل » خلابد وآن يلزمه ان لم يقدر على تميزه لربه بالعدل » وان كان من 
نوعه ف الأصل » الا أنه دونه مما يقتضى فى خلطه على هذا کون حطه 
عما به من الرتبة التی بها من قبل » مكيف كني النوع آنه لأدتى معه 
أن يكون. مضموناً ثمنا.ف ذاته أو مثمونا ٠‏ 


وبالجملة فالذى أقر به فى نفسى ىق هذا مهما كان على غير الواسع 
له من الاذن لزوم الضمان » ولا سيما ف موضع مالا يكون لربه ىق 


غعله نفع » ولا فى ترکه ضرر » لقرب النم له من جوازه له » لما 


ب ۲۷۸ — 


يجوز أن يدخل عليه من الأحوال المضرة به فى شركة الأموال » خيلحقه 


وريما بلغ الأمر به الى أن يكون على مخافة من ذهابه » أو من 
النقص على آربابه الى غير هذا مما قد كان من آفاته سالا » فأدخله 
اليه لا عن رضا يصح له » أو يجوز لأن يحمله على المشاركة لا على 
الرضا» آو ین ل هسذا آن کونه ف الشترك مما لا بمکن » فيجوز لأن 
یکون ف حال خيراه نوع محال ٠‏ 


ولیس كذلك فی حباته » كلا ولا بعد وفاته » ألا ترى آنه على خفاء 
مكار ايكون لقن ف ع يه الى العام وال ا و 
فى غير ضمان أن لو صح له جوازه على قول من لا يراه مضمونا » 
وبعد موته فان صح الثىء فى نفسه على ما به من خلط بجنسه ء 
الا بطل حقه على قیاده » غصار ضباعا فى غير شىء لا عن أمره خبه » 


ولا ترضاه مع وجوده وقيام الحجة به ٠‏ 


فان أمكن فى عينه وقسمها بين من هى له فى حكمها عن لازم قسم 
أو واسع حكم » والا غالرجم به فى القسمة الى الثمن ضرورة فى موضع 
المعرفة لما لكل خيه » خان جهل مقداره عاد الى ما جاز من الصلح والا 
فالجهالة أولى به على هذه الحالة » الا أن فى الصلح على ما يجوز ف 


2 ۷۹ — 


قسمه ما يحتمل أن يلحق فى كل ذى حق من الشركاء » کون الزيادة و النقص 


وان.كان لا يدرى فالبلوغ قيه بعلم مالا يدرك فى واسع ولا حكم 
فلا سبيل اليه مادام كذلك أن لو صح على ما به فى الأصل » لوجب فى 
الحكم » ولم يحتج الى ما جاز من الصلح ف العدل ٠‏ 


وعلى قول من بقول بضمانه » فان وجد غصح وآدرك قسمه » والا 
فالرجوع اليه بما يلزمه معه ارم فيه » الا أن يقع التراضی عليه » 
أو من رضی ف حقه أن یکون به » والا خهو المأخوذ بغرمه فى الحياة » كما 
لو كان فى عدمه » وبعد المات ف ماله ما صح ان نزل ف الحکم الى ما یکون 
له من الغرم » من مثل أو قيمة بعدل » غان وق المال بما فيه ان صح 


عليه » والا فلابد من کون النقص ف حقه ان قدر على توزیعه ٠‏ 


أو یرجم به الى الصلح ان آمکن ف المال لان يكون فى حال » 
وال مان نام فک لديل ق رر اول متا شمه 
حق ف موضم الاتفاق على وجوبه » أو على رأى من یوجبه فى موضع 
الاختلاف بالرأى ف لزومه » وما لم پلزمه من هذا شرع » لم يجاوز 
عين الشىء قطعا ٠‏ 


وعلى رأى من لا بلزمه ف موضع الرأى » فكذلك على هذا الحال » 


¬ ۲۸۰ داه 


وعند الرجوع ف لزومه الى ما يكون له ف الال » غکیف يصح أن يبلغ 
الى حقه بکماله مع وجود النقص ف ماله » عن أن یقوم بماغيه 
للغرماء » والی آی شىء يرجم ف موضم العجز عن قسمه بين الشركاء 
علی رای من لا یمد مجه ول الوداگم على الدیون » غلم يجز الا صلحة فى 
موضع جوازه لهم بالرضا ان لم يقع التراضی به ٠‏ 


وأى صلح يجوز فيصح هنالك مع دخول من لا صلح له أو مالا 
يدرى له مالك على رأى من یقدم معلوماً ربه على مجهول ف الال » أو 
امتنم الغرماء من اجازته » أو كان ممتنع الجواز » وماله لاستغراقه خيما 
عليه » وعدم القدرة على توزیعه بين ما غیه » أو یکون على خفاء مالا يصح 


اليس قد آل به الأمر الى اتلافه » لا فى عوض یکون لأهله » الا 
على رآی من أجاز تقديم ما علم ريه على ما لم یعلم ان صح » خأمكن فيه 
على ما جاز أن يقسم بين من يكون لهم ٠‏ 


وق الودائم على رأى من یقدمها على الديون ف العرم » الا أنه 
لا يدرى ماذا به من الرأى ف هذا يقضى ف موضع النزول الى الحكم 
أن نزل اليه » والا فهو كذلك الا أن یکونوا فقراء » فيدخع به لهم جملة 


٣٣۱ م‎ 


على رأى من أجازه فى حقه لثلهم ما لم يجاوز به ما جاز فى تفريقه » الى 


غان هم قسموه على قدر ما يكون لكل واحد منهم خقد بلغ الى حقه > 
أو ما فوقه مع الزيادة ء أو ما دونه فى القيمة ى موضم نقصها عما به كان 
من قبل الأجل ما أحدثه به » وان لم یصطلحوا فى موضم » غانه. یرجم ف 
القسمة الى الصلح على ما جاز أو امتنم جوازه » غالعلة على حالها ٠٠‏ 


غلهذه العلة وما آشبهها من العلل الموجبة لدخول أمثال هذه الأحوال 
وغيرها » أعجبنى فى ضمانه على هذا من أمره فيه أن يكون هو الأصح على 
ما آراه أن صح » لأنه فى النظر كأنه أرجح » والله أعلم » خینظر فى ذلك ٠‏ 


وما صح من الودائع فى جملة الال » لا على هذا الوجه » الا آنه لم 
يصح بعینها » فتخرج لربها » ولا يصح أن هذا المستودع كان فى حياته 
بدعی أنه ردها الى من هى له حتى هلك » وصح عليه من الديون ما صح ؟ 


قال همغن قول من تقول انا تقمونه والدين سوا وشل انها 
قبل الدين » وقیل بعد الدین » وعلی قول من یقول غیها بآنها غير خضمونة » 
فان تصح بعينها فهى لربها » والا خلا شىء له » وکله من قول السنلمین 
فاعرفه واعمل بما صح عدله + واتضح فضله i ٠‏ 


- ۲۸۲ — 


" " خان أوصى خيما فى ندیه لغيره فصح » أو فیما عليه لمن یعرغه آولا أن 
يفرق على الفقراء » أو یدفم به لبیت الال ؟ 


قال : لا يجوز للوصی أن بتبع آمر الوصی خيما صح ربه فى شىء من 
“هذا على حال » لان الأمر فى مثل هذا لا اليه غنما فى يديه ولا خيما عليه 
"الا باذن يصح له‌یممن بحوز اذنه ف ماله + و انما ‏ عليه ف :موضع القدرة 
أن یوصی به لاهله ٠‏ 

وما جهل ربه فأوصى به على الصفة وأمر به لضمانه أن يفرق على 
الفقراء أو یدغم به لبيت الال بعد الاياس من معرخة من هو له فى آصله > 
جاز للوصی أن یتبم غیه آمره » و آعجبنی على قول من آجازه الا یخالف فى 
ذلك » لأنه البتلی به فى ضمان » وله التظر فيه لخلاص » وعلیه فى موضع 
لنزومه ۰ 


وعسى أن یکون قد رآی ما آوصی به فيه هو الوجه لبراءته » غلیس 
للوصى أن بخالفه الى غيره الا فى موضع مالا يبقى فى ماله ما بوف لمن 
صح ريه من بعد » فاختار غرمه ٠‏ 

غان آعجبه لنفسه آلا يعرض له بشیء مما أوصى به لبيقى على حاله 
. موقوفاً الأربانه خوفاً من الضمان ف تفريقه فى الفقراء » أو الدغم له لبیت 


الال » ولزوم غرمه لریه أن اختاره ولم دقدر على رده » وعدم ما يرجح 
به من مال الموصى خدما لزمه خصار عليه ٠‏ 


ست ۲۸۳ — 


فكأنى لا أبعده من أن يكون له على رأى من يذهب فى مثل هذا الى 
آنه بلزم خيه الغرم » لأنى لا أرى عليه أن يلزم نفسه مالا يلزمه فى الأصل 
الا أن یکون أجابه الى ما آراده منه » حتى خارق الدنيا عليه ٠‏ 


فعسى على قول من یجیزه أن یلزمه أن يوق له بما عهده اليه » و الا فله 
العذر لهذه العلة فى نزوله على هذا الرآی » لا على رأى من ذهب الى آنه 


وعلى رأى من لا يجيزه فى مال الغير » غالعذر فيه أوضح > اذ ليس 
له آن یتبعه علی اده غیما ایس له » غان امتثل یأمره غعلی ما آومی به 
ضمن على حسب ما يدل بالعنی عليه » ولم يكن له مع من یقول به مخرج 
من اسان رفت اتف سم هنر رالرى یرد ااي اه الى الاک 
سو ب سب 


وعلى رأى من یقول فيه بأنة لبيت: الال » خمل يجوز لن يكون من 
أولى الأمر فى موضع ما أوصى به أن يفرق على الفقراء أن يجعله ف عز 
الدولة الى غيره » مما جاز ف ببت المال ؟ 


قال : نعم لأنه لغيره فى الأصل لا له » خمنم من أن يجاوز به فى 
موضع جوازه أمره فيه بالعدل » وان أومى به أن يجعل ف أحد ما 


س ۲۸۶ — 


آجیز فيه من تفريقه أو الدفع به لبيت الال » فهو بعد على ما به من 
الرآی غير خارج به من الاختلاف بالرأى على حال ٠‏ 

الا شین فرشم ذا بكرن و يي أن عناق 
"خروجه من الضمان اليه ف العمل بأحدهما غیه » لعسى أن يكون 
ممن قد رآه وجها من الرآی لبراءته مما لزمه » فلا يعدا به فيما بينهما 
الى غير ما أوصى به منهما فى اتلافه على أهله » على رأى من آجازه ٠‏ 


لأنه مما ق حياته خلا بمنع منه بعد مماته » الا أن عليه آلا يعمل 
الا يما أبصره عدل > وان خولف على هذا ف أمره فيه » غلا بأس على 


من لا بجيزه خيه » خقد مضی من القول ما بدل عليه ٠‏ 


أن يمتنع من أدائه اليه؟ 
عاق CLAS Ash, ESR‏ موه عن عون متام 


۰ لن يصح له‎ Cab 


وما بكون: من هذا ف بده على وجه الأمانة 4 فأوصى به كذلك ؟ 


بت ۲۸۵ — 


قال : خصسی فى هذا ألا یبقی على حاله لما فيه من الرآی » وان 
أن یحفظه لربه حتی يصح » فيؤديه اليه » أو الى من یکون بمقامه ف 


الحراة » أو بیقی ف بده ان نفاه » خبوصى به عند الوفاة ٠‏ 


فق حد ما أجيز فيه على هذا ف رأى من آجازه لا اليه » وائما 
هو لن يكون من بعده فى يديه » وان أحد أجيز به فى ذلك خالأقرب ف 


آمره الى آنه لیس بشىء فى هذا الموضع ٠‏ 


الا و من تقول أن الكمانة انها مضونه 6 غانه هما نجسوز 
لأن يكون على قياده فى معنی الأول بما فيه » والقول غیه بأنه مما لا 
وصاية له فى مثل هذا به » لا وهن فيه » بل قوة له فى الرأى » يخرج 
بها على معنى الصواب ف النظر » والله أعلم فينظر فى ذلك ٠‏ 


وعلى قول من آجاز تفريقه ف الفقراء » خهلا يخرج عندك فف 


قال : لا أعلم جوازه فى الأصول فيما به صرح من قول المسلمين 
ف المجهول غير أن فى التظر ان صح ما يدله ق نفسه على أنه نوع 


ست ۲۸۷ _— 


لجنسه » وما جاز على أحد آفراده لم يبعد أن يجوز على الجمیم » 


لأن الجزء من الكل بعضه لا غيره فى اسمه ۰ 


فكيف يصح لأن يفرد على التخصيص شىء دون شىء فى حكمه 
بلا مخصص بوجبه عن دليل شرعى أو نظر عقلى » وعسى آلا يوجد ف 
أنواعه ما يدل على المنع من جوازه بالقطع » أو يجوز ف الأصول أن 
تكون فى الخارج عن المجهول ٠‏ 


والعلة التى بها هى لا غيرها » فهو بها من المعلوم » فكيف على 
اتخاذه بها يجوز فيصح لأن يكون لا من اغراده » ولا مجاز فى العدل » 
لجوازه ف النقل » ولا خيما يقضى به برهان العقل » لأنها نوع له من 
جزء بأتيه جزما لا يقبل النفى فى اثباته ٠‏ 


تفريقه فيمن يجوز له ء فأى دليل فى هذه بمنع من اجازة بیعها لذاك 
على قياده » فيدفع دون ما سواها » والعلة وااحدة لا ناقصة ولا زاكدة ٠‏ 


أليس فى هذا على ثبوته ما يدل على أنه لا يبعد من الصواب فى 
النظر » أن لو قيل بجوازه فيها رأيآ على قول من أجازه فى غيرها 
من آنواع هذا الجنس » اذ ليس هی على حال » الا نوع مال بغير لبس 


۲۸۷ — 


يصح » فیجوز فى النفس » ولا شك ف الاسم بأنه مما یطلق على 
الجميع فى الحكم ٠‏ 

وما جاز على الجزء فى العدل جاز لأن يكون على الكل » وان كان 
فى الأصل ما يدل على أنه انما يلزم من صدق القضية على الجئسن 
أن يصدق على جميع أنواعه ولا عكس » فان فى هذا ما يجوز فيصح 
لأن يستدل بالشىء على أمثاله من جميع أشكاله ٠‏ 


وق الاجماع انما أشبه الشىء فهو مثله فى حكمه » وان خالفه ق 
یله العاففة ليما باه ال ادهف خکنها» 


وتالله ما جاز فى هذا على رآى من آجازه الا من جهة الجهل 
بربه » الأنه لو صح ما جاز الا أن يكون هو الأولى به » ولیس من 
آنواعه مخرج عن أن يكون كذلك غرق بينهما فيما به من هذا يحكم 
فيهما مع الاجماع على تساویهما معنى الجهالة بهما ٠‏ 


ليت شعرى فى هذا لم- هو » فانى لا أعرفه الا أن يكون من 
جهة القياس له بما آغاءه الله على رسوله والمسلمين » من أصول 
المشركين » غصی فى هذا على من أجازه للفقراء والمساكين » آو لبيته 
الال يكون فى ايقاعه كذلك ينتفع به الآخر كما انتفع الأول ٠‏ 


— AA ب‎ 


الا أنه ليس فيه ما يدل على النم فى هذا من بینها لتفريقها 
ثمناً من كل وجه یوجبه خيه بالقطع حتى لا يصح معه کون النزاع لوجود 
الاجماع » وكأنهما لا على سواء فى كل حال لافتراقهما فى غير واحدة 
من الخصال » تارة فى اتفاق » وأخرى فى اختراق ٠‏ 


لکن بالرأى بين آهل الرآى » وكله فى كونه من جهة الأصل الموجب 
لفرق ما بينهما بالعدل » وما جاز عليه الرآى » فلا سبيل فيه الى الدینونه 
به » وهذا كأنه مما يحتمل النظر » غیجوز فيه لن قدر أن يبرى > 
فظهر من رآبه ما آبصر » وان خالف ف حكمه من قد تقدمه من الفقهاء » 
وكانوا فى العلم أقوى + وبالطريق أهدى ٠‏ 

غلیس ذلك مما يدفم جوازه » غیمنم » فلهذا آظهرنا فى هذا 
ما قد ظهر لنا فى غير انكال لفضل رأى من يذهب ف قوله الى توفيقها » 
غيأتى من اجازة البيع » فانه أرغم محلا » وآنفم وأحق أن يسمع ف القول 


ولكنا فى ابراده أردنا أن بشت عليه فى هذا الموضع خبينته لعدم 
ما يدل على خروجه من الصواب ف الرأى ؛ دفعآ لوهم من فى لبه 
بتصوره دیناً » فيخطىء من يقول أو يعمل على خلاقه حيناً فى 


موضم جوازه فى الرأى له ۰ 


— ۹ مت 


لا لأنى أريد به أن آخالف الى ما ليس لى ف هذا عنادا لأهل الألباب 
فى القول » ولا فى العمل » غانی لا أرضى به من نفسى من أراد » غکیف 
على ذلك يما زاد عليه انه لأشد بعاداً ٠‏ 


وانما أريد به ما قد ذكرته بدلیل ما ى فضله من قولهم على أصله » 
خآظهرته ف بيانه » لقرب برهانه » غير أن الاقتفاء لاثارهم » والاهتداء 
بأنوارهم » آحجی من الاتباع لرأى من لا رآى له » لضعف نظره القتضی 
فى حاله لقصور بصره » وعجزه لعمى عن ادراك ما آبصره أهل النهى > 
فكان الحق به أن يكون التبم لهم ف طلب الحق ٠‏ 


وان اختلج ق صدره ما أتى به فى ذكره » خأثيته رسمة » لينظر 
فيه من أتى علمآ » عسى أن يقول فى جوابه بما يدل على خطئه أو 
صوابه » على رأى من أجازه لعدم معرفه آربابه » أو يلتيس عليه آمره : 
فيبقى فى الحال على ما به فى حقه من الأشكال » خیکون الرجوع على 
قياد هذا الرای الى ما ذهب فى حكمها اليه من تقدم فيها با منم من 
جواز بيعها لتفريقها » فتبقى مثل الصواق ينتفع بثمراتها » وما یکون 
من علاتها من يجوز له أن ينتفع منها بهما على رآی من آجازه آولا به » 
ولا شك بانه اسلم ۰ 


وان توجه غيره غيما يجوز أن یقضی به فيحكم » ونحن على 
(م ۱۹ - الخزائن ج ۱6 ) 


لد 6 ۲ مده 


ما قالوه نمضى فى غير دينونة فيما به يقضى اذا لم يصح فى هذا 
الاجماع على شىء فى اباحة ؛ ولا منم » فيحرم أن بخالف الى غيره 


الا أن منهم من أجاز لأئمة العدل بيع الصواق لاقامة الدولة 
فى موضم الحاجة اليها » خوفاً عليها » واذا جاز فيها كذلك فهلا 
يجوز فى هذه حال الفاقة من الفقراء ضرورة ق موضع نزواه| 
بها » ان لم يكن بغيره منها » آو من غيرها كما جاء هنالك ٠‏ 


على رآی من آجازه كذلك » لا على رأى من لا يجيزه وهو الأكثر 
والعمول به ق هذا الرأى » أن من حبی آلقی هذا مبیناً ق موضع عن 
اند ای یآ با هع فا نوت یی ا 


واي ف یمسا بقن الكذلة یه وال اا اس 
الألباب الميصرة فى هذين على سواء فى الأمرين » آم بينهما من البون مالاخفاء 
فيه معكم » فقولوا فيه بالذى عندكم » فها ثوابه فى بیان لأوضح 
برهان » ولا تکتموا الحق وآنتم تعلمون » خانی أسمع وأرضى أن آنبم 
ما صح عدله » واتضح فضله » والحمد لله حق حمده على حال ۰ 


وما یکون من الأصول بیدیه مضموناً أو ف آمانة لن لا یعرفه » 


بت ۲۹۱ بت 


وآوصی به أن يباع من بصده » غیفرق على الفقراء » أو یدفع به 


لست الال ؟ 


قال : فهو على ما به فى الرأى من الحال » اذ لا يصح أن یخرج 
به فى اسمه عما جاز عليه من الاختلاف بالرآی ف حكمه » وان أوصى به 
كذلك » فليس بشىء زائد ولا ناقص لشىء » لأن الأمر خيه آبدا لا اليه » 
فالوصية باطلة فى حكمها لوقوعها على ما ليس له ى هذا وصاية » خهى 
مقزلة عدمها ولا فرق فى ذلك ٠‏ 

وتكون خبه كأنها ليس بشىء ؟ 


قال : هكذا يقع لى فى هذا لا غيره » والله آعلم » غينظر فى ذلك ٠‏ 


وعلی قول من أجازه للفقراء » خهل يجوز للغنى ف الأصل أن 
بزرع ف الارض وأن بأكل من ثمار ما خيها من الشجر والنخل فى 
حال غناه » آم ليس له ذلك ؟ 


فال سك لا اه مها وی لله انكر و عار هت الا 
ف الزراعة على سبيل ما يكون فى الموضم من السنة فى الکراء على رآی 
من يجيزه » خعسى ان هو يجوز له مهما كان فى غير منم لغيره ممن 
يجوز له ف موضم ما لا يكون فيه قائم هو الأولى به منه ٠‏ 


أو بكون عن نظر من بلى آمره بالعدل على قول من أجازه و الا فلا » 


بت ۱۳۲ — 


ما يجوز له » ولن بعوله فى غير تملك الأصله » ولا منع لغيره مما یکون 
فيه کمثله » الأنه لا لمعين من الفقراء » الا ما حوی خصار له ۰ 


ویزر ع غیاکل ؟ 


قال : نعم على قول من آجازه لثله فيه مقدار ما يجوز له ف غير 
معارضة لنم لغيره ممن يكون بمنزلته فى جوازه له ف موضم 
مالا يكون فيه قائم بالعدل من امام » أو حاكم » أو جماعة المسلمين 
ل اقرف هت 


ویجوز لن یکون غنية الشراء لشىء من هذا من بد الفقراء » بعد 
أن صار لهم » ويحل له أن يدين الزارع منهم بحق على حبه » 


فمشتربه منه ؟ 


قال : نعم على رأى من آجازه لهم الا ما جاوز الوامسع ف أخذه » 
قان ذلك مما ليس من يد من يكون فى يده على وجه التملك له حرامآ 
بعد أن صح معه » أو يكون مما يجوز بيعة لتفريقه » الا آنه فى يد من 
لا يجوز أن يؤمن على دخم الثمن اليه » فيشبه أن بلحقه معنى الاختلاف 


- ۲۷۵۰۳ — 


فى حواز | یا ا ا ا ڪي 
على حال ٠‏ 


كان عفن اأ ف هذا الال ها عرد من الا و لري مه 
أن كان أرضا لا شىء خبها » ثم انستغنی عن ذلك » هل له فيما فسل من 
النخل » وغرسه من الث لشجر حال خقره أن يأكل بعد الغنى آم لا ؟ 


.قال : قد قبل انه لیس له ذلك » لانه انما آجیز للفقراء على 
قول من أجازه لهم فى غير مجاوزة منهم لمقدار ما يجوز منه لكل 
واحد ف خقره » لدخع نازلة ضره لا فى زيادة يخرج بها من حد الفقر 
الى الغتى » فانه فى هذا المال مما لا يجوز غلى حال ٠٠‏ 


00 تا ان و نوی ی 


وحور له أن سعه على غمره من الفقراء خایم] يلى أرض 


على هذا من أمره ؟ 


قال : لا يبين لی جوازه » لته فى ثبوته بها على رأى من آجازه 
بتبع الأرض خلا تجری عليه الأملاك » الا أن فى ال لته جي 


بت ۷۹۶ — 


آکله حال الغنی ثمرة الأوضح » دلیل على أنه من جواز البيع فى الاصل 


آم لا ؟ 


قال : غالذی بقع لی فى هذا آنه له فى الثمرة ان لم يكن آکل آکله 
منها مقدار ما عناه » ویدل على مذهب من آجازه لأنه داخل فيه يسيب 
' على قياد هذا الرأى غير متبرع به لغيره » لكلا يذهب فى غير شىء » 
وليس له مع الاستغناء كذلك فيه زيادة عليه ٠‏ 


ويجوز له أن يخرج من هذه الأرض ما هو غارسه فيها أو 
خاسله من ذلك ؟ 


. قال : لا آری له جوازه بعد أن يأخذ فيها مفاسلة ق موضم 
ما يكون ف النظر تركه أصلح » وعسى غیما قيل ذلك أن يكون له › الا 
أن یکون الصرم أو الشجر من أصل المال نفسه » غلیس له ف موضع 
ما يكون الصلاح ف تركه بالوضم تحويله عن مكانه : خضلا أن بخرجه 
من المال فيزيله ٠‏ 


بد ۲۵۵ ده 


يقع عليه النظر فى حاله خلا يمنع » غاما أن یخرجه من الأرض لا لفائدة 


وعلى قول من يذهب الى المنع من جواز التعرض له بمثل هذا > 
لأخذ ما يتولد به من النفع له » فيكون فيه والمتعدى على الغير فى ماله 
سنواء فيما يكون له أو عليه » الا أنه يعجينى أن يكون من الأسباب 
فى ذلك ٠‏ 


لي 


غان زرع ف الأرض هذا المال زرعا أو ما أشبهه » ثم استغنى 


من معد »> والزرع قاكم » خلمن يكون فى حكمه ؟ 


قال : غالزرع له » وما أشبهه فهو مثله ء لأته داخل فی هذه 
الزراعة يسيب على رای من آجازه له حالة غقره فى موضم جوازه له 
على هذا الرأى » لعدم من به یقوم فى الحال ممن هو أولى منه » الا 
أنى آری عليه فى الأرض كراء مثلها فى سنة البلد من يقوم حدث لله 
الغنى الى تمام الزراعة ٠‏ 

وان تختلف السنة فالأغلب من الأمر عليها » غان لم يكن بها سنة غکما 
براه آهل المعرفة من العدول » خان أعدمهم فالتحرى لقداره حتى يرى فى 


نفسه أنه قد خرج مما لزمه بمالا شك معه غيه ٠‏ 


۲۹۲ س 


وان استشار من قدر علیه ف زمانه من المأمونين على معرخته ممن لا 


بتهمه باستباحة کتمانه لعذر أو غيره » محسن فى ذلك ۰ 


فان أخذ من هذا المال صرمه » ثم خسلها فى ماله لا على ما بجوز 


۰ قان : قد قیل انه فى أيام وجود الامام العدل » يكون النظر اليه » 
وعلى قياده فأى شىء بختاره مالحق ف قیمتها أو مثلها ان آدرك غله غلته"» 
وعسى فى هذا آن یکون كذلك ف موضع ما یکون فيه الأمر اليه 3 


لثبوته من يديه ٠‏ 


أو لا بوجيه:فى المخاصمة فى هذا ممن له الحق عليه » أو الى 
.من يقوم لعدمه بمقامه من حاكم أو جماعة » والا خالبتلی فى مثله هبو 
الأولئ فيما بلزمه يأمره لخلاص نفسه ف ذلك » وعليه أن يعمل فيه 
.يما براه آعدل » الأنه موضع رأى واختلاف بالرآی: ٠‏ 


ذاتها . حال أخذهما ف نظر العدول من آهل المعرغه معدل السعر. فى ذلك ۰ 


'وقيل : ان عليه قیمتها كما یکون به فیهما حال غرمها » ختقوم 
عليه هنالك وقیعه بلا آرض ٠‏ 


— ۲۹۷ 

وقيل : بالأوفر من القيمتين » خيفرقها على الفقراء على قول من 
رآه » غقال به مع الاعتقاد لأداء ما صح معه » خاختاره على رأى من بازمه 

وقيل : بأنه مال مضمون حتى يؤديه الى أهله على ما یوجبه الحق من 
تسليمه » أو يخرج منه بوجه يبرا به من ضمانه » آو يحضره الموت على 
ما به من لزومه لته ختوصى. به.علئ الصفة » آو يفرقه كذلك ٠‏ 

وصى الا يجوز له ف الشمن ان ره على قول من يذهب ق الصرم 

وعلى قول من يذهب الى آنه من الغلة » فعسى أن يجوز قية هذا 
أو ذاك » والله علم ء غيتظرا فى هذا كلة'.” 

وهل له ى هذا المال أن با نهدا ر لاحرازه ٤‏ أو ب يحضار وان 
لم يكن من قبل ذلك ؟ من 

قال : قى الأثر ما يدل على جسوازه عند ظهور المصلّحة » وعدم 
E‏ الي حار وروت 


وعسى فى المشهور ا ا 


بت ۲۹۸ - 


عما صح بالشهرة عليه فى حاله ٠‏ لمن 
وان لم يكن كذلك ا المخافة طیه » وعدم لمن من اليد 
ان 


وبجوز له أن يزيله عن المال فيصرخه عنه ان شاء ذلك ؟ 

قال : فان على هذا مما. قد ممناه :لناغعه .من ماله: » فيشبه فى القياس 
له بغیره من آمثاله آلا يمنع من زواله » الا أن یعطی آجر ما عناه » وقيمة 
ما غرمه فیختاره من ذلك » خله اخذه ان شاء ذلك فاراده ٠‏ 

وان صح أنه بناه للال » أو من يرى به » وكان من الصلاح تركه 
على حاله لم يصح له أن يقرب الي زواله » وما تبين ضرره فلابد من 
حرغه ؛ اذ لا بجوز له الا أن يصرغه على حال ٠‏ 

ويجوز له آن بسكن من النازل عامرها » وأن سعمر خرابها » فيسكن 
فبه حال خقره ؟ 

قال : نعم على رأى من أجاز لثله الإنتفاع به فى غير تملك لماء 
رليس لعيره من الفقراء أن یخرجه منها » ولا آن يمنعه من بعد عنها . 
ولا أن يدخل عليه فيها الا باذنه » لاه قد صار بسكونها ذايد فيه »2 
مادام لها ۰ 

فان خرج متها على وجه التحول عنها » فهو کفیره غیها الا غیما 


5 ۲۵۹۵ — 

غير مضرة عليها فى رولة ان أراد.ذلك ٠‏ 

فان كان ف النزل خضل » فهل لغيره أن بسكن فيه » وليس له 
أن بمنعه؟ 

قال : نعم فى موضم جواز المساكنة لهما فى موضع تحريمها عليهما » 
الا آنه فيما آصلحه لا على وجه التطو ع ء لامد وأن بكون بالكراء خيما 

غان آراد أن بتركها لغنى أو غيره » فهل له أن یخرج مازاده آم لا ؟ 

قال : نعم قد مضى من القول ما يدل على جواز ما يكون له من 
غير مضرة تلحقها به فى حاله فيما بكون متها لغيره » اثنه فى أصله من 
ماله وبعده قاكم على حاله » خأى سبيل الى المنع له من آخذه بلا ضرر 
على ما بقى فى زواله ۰ 

وان كان من نفس هذا المال لم بجز له على جوازه آن يزيله على 
حال وكذلك ان لم يقدر على اخراجه الا بمضرتها خيما ليس له » لم تكن 
له أن يضريها » ولا ثوى على حقه فليأخذ من كراء عماره قدر 


بسح ا 

' أصله » ثم اندرس فجهل آهله » غهل له فى أرضه حال خقره أن يعمرها 4 
فيزر ع فيها ويغرس الأشجار » ويفسل النخيل » فيأكل من الثمار ٠‏ 

وت اة وعاله ر :ميغ" ادها ا 
الحجارة والاجر 4 أو بآحدهما » آو بالسعف من جرید النخل » حدثاً ف 
۰ انال بحدثه فى الحال ضرورة من اآحر والبرد والأمطار ونحو ذلك ؟ 
ان يجوز له على قول من آجاز للفقير أن ينتفع فى مثل هذا بثمراته » 
" وما بكون من غلاته بما لا بخرجه من حد الفقر الى الغنى فى عامة لا ق 
تملك لاصل ولا منم لثله مما جاز له بغير عدل ۰ 

وعی فى بناء الساکن حدثا أن يلحقه النم على رأى خوفاً على 
المؤضع من جهه اليد خيه » وثيوتها بالعمارة لوقوعها عليه » لانها فى. منزله 
الدعوی من مدعیه ٠‏ 

وینبعی فى هذا ألا یکون علة تفنعه لأنه يلزم من ثبوته کون النم 
من الفسل والغرس والزرع » لأنه. مما تکون به الحجبة لليد » على رأى 
ولکن لا صحه لثبوتها فیما ظهر آمره بأنه من هذا خشهر ٠‏ 

ولااجراز لقبول دغوی من نیدعی فى آصله بأنه له حتى يصح کون 
انتقاله على ما جاز فيه ممن یجوز له ف حاله لوجود ظهوز عدله ۰ 


٠‏ والا فلا سبيل ف الحق الى اجازة سماع. دعواه فى الصکم » وعسى 


— ۳١ ل‎ 


ف الواسع آن يجوز من الثقة على معنى الاطمئنانة فى حقه ما لم يصح 
عليه ما يدقع صحة صدقه ٠‏ 

وق قول آخر : ما یدل بالمعنى فى هذا على الاجازة مع الاشهاد 3 
وعسى ق اشغال انتقال الوضم به ان يصح جوازه مما كان فى ابطال 
الموضع عما هو الأحق به مما قد صح خيه » قد جعل له من الزرع آو 
الغسل أو الغرس من قبل » ولا ضرر على غيره مما لا يجوز أن يضر به » 
فيحتاج معه الى ما قاله من الاشهاد » خوغاً من ظهور اليد فى المال » 
الشهرة فيه يما هو به وعليه ٠‏ 
عمار » ولا بژیلها انكار » وانمایصح معه أن يحول عن حاله الى غيره » 
فيزول ممن تکون له الحجه فيه كذلك على رأى من آجازه له » مهما 
صح بالحجة التى هى ق حكم الظاهر حجه فى ذلك ٠‏ 

واذا جاز ف حين لأن يكون بالحجارة والطين جاز بأحدهما ولم 
بجز بالسعق من جرائد النخل وغيره من الخشب على هذا الحال » الا 
أن يبكون أدنى جوازاً فى المال ٠‏ 

لک اقرب ی انه جوا لا نع كيه أكون اه 
اذ لا يكون یبین انه كذلك » ولا انه مما يصح لأن يجاز مع التعطيل فى 
المحارث لشیء من الفاسل » أو العارس أو الزارع علی الوجه القتخی 


= We حت‎ 


قى هذا لوجود التبطل » الا أن یکون على الخصوص ف حال ما لا بر اد 
بالوضع شىء من ذلك ٠‏ 

فعسى أن يجوز فيه من هذا ما لا دوام له مثل الجريد والسعف 
وما يشبههما من أنواع الشجر لغير ادخال لشىء من الضرر » فانه سريع 
الزوال مهما أريد بالموضع من المال » لأن ينتفع به من يجوز له فيما 
به أولى من ذلك ٠‏ 


فهل من رخصة تجدها للفقراء فى بيع ما أحدثوه فى مثل هذا ؟ 


قال : قد مضى من القول ما يدل على المنع من المجهول من بيع 
ما یکون من الأصول لن أحدثه بعد أن صار لاحقاً بالأرض ف حكمه لياه 
بها » وثبوته غيها فهو تبع لها » ویجوز خيه ما جاز عليها ٠‏ 


وق فول آخر معربی : ان لهم خيما أحدثوه بالعدل فى هذه الأرض 
من المناء و العرس و الفسل آن دثبایعو | كيه المراخق دون الأرض » فان ] 
لأهلها باقبة على أصلها » فجعل الحدث أن أحدثه » والأصل الأرمابه ٠‏ 


وقد أشرنا فى بيع ما يجهل من الأصول لتفريقه فيمن يجوز له 
على قول من أإجازه مثل العروض الى ما قد ذكرنا ان صح » خثبت فى 
الرأى جوازه » خأمرنا والحمد لله أن يعمل فيه النظر من قبل أن يعمل به » 
غانه مما لم يصرح بذکره فيها الا النم من جوازه » لكن فى غير صحة 
الاجماع » ولا دعوى له » فهو مما يجوز لأن يحتمل الرأى لمن له 
قوة بصره وصحة نظر » بقدر بهما أن يجاوز ما ظهر من المعانى الى ما بطن 


من العانی ۰ 


— ۳ 


غيستدل بما ذكر على ما لم يذكر حتى يبلغ اليها يما يدل فيمكنه 
أن بخرجها من غزرها بادية فى نورها e‏ ااحنال 
أو على التراخى من له آدنى بال » لخروجها على معنى المواب فى 
النظر » وان لم توجد بنصها ف الأثر » عن آهل العلم واليصر » بدلیل 
ما آفاده من القراكن الوجبة لصحة الوافقة-» .عن ادلة صادقة » غاورده 
تصریح أو ایماء فى تلویح يجزىء عن التوضیح غیما زاد عليه . 


وعسى فى ذلك آلا یبعد من أن یکون كذلك فیما یمکن فيه أن يجوز 
عليه » وان كان الأعجب الى أن تترك على حالها وقفاً منها يما يكون من 
محصولها صرفاً » لأنه هو الأنفع » خاولی به أن یتبم » فان الدين. ف 
موضع الرأى لا جواز له » كما أن الرای فى موضم الدين كذلك ٠‏ 


والنم فى هذا من البیم له لتفريقه لا أعلمه مما يخرج فى الدين » 
فيمنع بالاجماع فلذلك آعجبنی ف هذا أن أبداً فيه ما آوردته اشارة 
اليه خوغاً من أن بتخذ دیناً » فيخطىء ء ف دينه من خالفه الرآى الى غيره فى 
القول ان العمل ند 


فانه مما لا يصح جوازه فيما لم يصح ف الكتاب أو السنة أو 

وعلى قول من بقول ق هذا أنه يكون لبيت المال ؟ 

قال : فهو له » ویجوز عليه ما جاز فيه مع وجود الامام 
لا منع » لأنهم جورة » بغاه كفرة ظلمة فجرة » لا سبيل لهم على 


ی ۱۳ — 


مال الله تعالی » والفقراء واساکن عند عدم الامام العدل آولی به من 
تقوية هؤلاء الأراذل » على ما هم به من الباطل ان قندر على الدخع لهم 
يما جز من المنع » وهذا كانه على هذا الرأى من ذلك ٠‏ 

وعلى هذا القول » خهل لغير الامام العادل من الفقراء فى أمامه غاسىی 
قماده فى خرابه » أو عماره أن يزرع خيه » أو يأكل من ثماره بلا اذن 

قال : قد قيل أنه ليس له ذلك على هذا الرآی » لأن الأمر خيه على 
قناده الى الامام لا اليه » ف جميم ما يجوز من نحو هذا عليه » 

فعسى ألا یحتاج فيه الى اذنه » لانه لا معنی لاستتذانه فیما لا یدخل 
ف آمره لواسم له ف ترکه » أو لمانم له من جوازه ٠‏ 


ریجوز لن يكون من أكمة العدل أن یعطی من بعمله بالسهم 


قال : نعم على قول من یجیزه فى غيره » لأنه على قیاده كذلك » 
لا فرق بينهما فى ذلك ٠‏ 

وهل اه على هذا الرآى فى المال يعد خرابه أن يعطى من يعمره 
بالجزء مما یفسل فيه أو یغرس به من النخل والشجر أصلا بأرضه ؟ 


قال : قد قيل بالنم من هذا ف مثله » لأنه من اتلافه » وقيل بجوازه 
ف الواسم على نظر الصلاح لبيت المال فى موضع ظهوره فى الحال ٠‏ 


— ۳© — 


له هذا القول ؟ 


قال : خفى نفسى أن هذا مما قبله أقرب الى الاجازه ف موضع الأمن 
على الموضع من ثبوت حجة اليد فيه للفاسل خصوصاً خيما يكون به من 
الفاسل » وعلى جوازه » فيكون فى حکم الوقائع » فان زال منها شىء 
مما صار اليه لم يكن له أن يحدده الا باذن من له خبه الاذن فى 

ویحتاج ف الفاسل الى شرط لمعلوم من الأوقات ف الأيام أو الشهور ؛ 

قال : هكذا قيل » والا فهو من المجهول » ويدخله النقض ان لم 

وان شرط الفاسل مأكله الأرض الى ما شرطاه وقتا فى المفاسلة > 

قال : خعسى فى جوازها لمعنى النظر يوجبه فى الحال من الصلاح 
لیت المال آلا يخرج من الاجازة الا أنه من هذه الحالة لايد وأن يكون 
مما يجوز لأن يدخل عليه الجهالة ٠‏ 

ويجوز أن یلحقه معنى ما جاز ف التعارف فى الأموال » فيخرج 
وبعمومه خيما لبيت المال یکون » أو ليتيم أو لغائب أو لا ؟ 

قال : نعم على قول من أجازه » غير أن الغائب لا يجوز عليه ء 


( م ۲۰ - الخزائن ج ۱۲ ) 


یت ۵ الك 


ومختلف فى جوازه ف مال اليتيم فقيل بالنم » وقیل بالاباحة لانه ينتفع 
من مال غيره كذلك كما ينتفع من ماله » وعلی قول من لا يجيزه 
فلا سبيل الى ذلك ٠‏ 

ویجوز للفقیر على هذا الرآی أن يزرع فى هذا امال » وأن مأكل 
من ثمرة نخله أو أشجاره ؟ ا 0 

قال : نعم فى موضع ما لا يكون فيه قائم بلی آمره بالعدل هو الاولی 
به من غيره » لکن فى غير منم لثله مما جاز له » ولا دفع عما أبيح له 
مما یحرزه بعد » فيكون أحق به من غيره ٠‏ 

ريجوز فى خضل الماء عن المال أن ينتفع به ف قعادة أو سقى 
فى ماله ‏ ۲ و ما یکون من آمثاله آم لا ؟ 

قال : نعم ى موضم جوازه له لفقره على هذا الرآی » وكذلك على 
تقول من آجازه للفقراء فى رأبه اذا لم یخف من ذلك أن يكون حجة ف 
ثبوته ان ف يده » فيكون ف اتلافه من الأسباب الموجبة كذلك ٠‏ 

ویجوز لغيره أن بعارضه غیما به بسقى من الماء على ما جاز 
له فيرده عليه أثله قبل فراغه ؟ 

قال : لا أعلم أن لغيره أن یعارضه فيه فى موضع جوازه » ولا له 
أن يعارض غيره فى مثل ذلك » كلا ولا لأحدهما أن یحیف الآخر » غيزيد على 
قدار الكفاية ف السقى على حال » وعلى كل منهما فى موضع التساوى 
بينهمأ أن يكون المصنف من نفسه فى ذلك ٠‏ 


— ۲۵۱ — 


وكذلك خيما يكون فى ندیه فأحرزه على ما جاز له من غلنة هذا 

قال : نعم وعليه خيما يخرج به من حد الفقر الى الغنى أن يخرجه 
الى غيره من يجوز له » ولا سيما فى موضم الحاجة اليه » اذ ليس له 
أن يزيد على مقدار ما یحتاج اليه بالمعروف اتفاقه على نفسه وعياله » 
فى عامة الذى هو فيه ٠‏ 

وعلى كل حال » غان بقى فى يدم جاز له أن یآکله لفقره فى عام:آخر » 
ما آراه لا يمنع من جوازه له بعد ذلك ٠‏ 

وعلى قول من لا يجيز الانتفاع على حال بشىء من هذا المال ؟ 


قال : فهو فى حكمه لأهله باق على ما هو فى آصله » وليس لغيرهم 
فيه شىء من هذا كله من حاكم ولا جماعة ولا فقير » خانهم آلحق به من 
الغیر متی جاءه » فصح لهم وارثاا بعد وارث لا غاية لذلك الا هم » أو 
یاتی عليه الحشر کذلك ٠‏ 


وعلی هذا من قوله » فان آکل آحد من بخله وآشجاره » وكذلك خيما 
قال : فهو ف ضمانه طول زمانه حتی یخرج منه الیهم أو الى من 


بقوم فيه مقامهم » أو بحضره الموت قبل الخلاص » ذاکرا له فيوصى به على 


- ۳A — 


غان كان قد بنى فيه بناء » أو زرع فى أرضه زرعاً » أو فسل فیها 
له وعليه؟ 


قال : فعسى أن يكون هذا من غعله على قياده ان صح قریباً من 
المتعدى على الغير فى ماله » لأنه أتى فيه ما ليس له ف حاله أن يآتيه » 
واذا صح القول فيه بانه کمثله جاز ف البنساء من الرای فق عدله » لان 
یکون لربه لوحضر فیما یناه لنفسه ف ماله أن بأخذه بزواله ان شاء » 
أو یدفم اليه القيمة » غیبقی له ۰ 


وقيل : بما ارتزاه فیما بناه » وقيل : يما یکون له من الثمن 
تراباً ملقی على الارض » ويجوز على رآی آخر لثلا یکون له شىء » 
لأنه هو الذى آتلف ف ذلك ماله » فلا غرم فیما جنی عليه ٠‏ 

والقول خدما فسله من الصرم غصار نخلا كذلك » ان شاء أمره 
باخراحه من الأرض مع رده لما نقص منها » وان شاء دخ اليه 
ما بكون له من الثمن مقلوعاً ٠‏ 

وقيل : بالقيمة يوم فسله » فانه لا شىء غیما زاد بالأرض » وقيل 
يوم استحقاقه قائماً بلا آرض مع غرمه لما آغسده منها ۰ 

وقيل : قيمة الفسل وما غرمه بلا غناء » اذ ليس لعرق الظالم حق » 
وقبل ان له عناه » وقيل لا شىء له ؛ لأنه هو الجانی على ماله » 
ولا عرق للظالم ولا عرق » خکیف یکون له فيه غرم على غيره ۰ 


۳۵ 


وكذلك القول خيما غرسه من الشجر » لانهما سواء لا فرق بینهما 
فى هذا على حال » ولربها فى الزرع الجبار بين الأخذ له باخراجه 
من ماله » وضمان ما یکون بأرضه من النقصان » أو يعطيه القيمة يوم 
ستحقه حضرة أو ما خوقها » والزرع له ۰ 

وقيل : باجرة مثلها فى الوضم وضمانه لنقصها » وقيل يما أنفق 
فى زراعتها من بذر : وما آتلفه من موّنه فيها » لا غير ذلك من علمه » فانه 
لا حق له خيما عنى ٠‏ 

وقبل : ان له بذره لا غيره » وقيل : آن‌بذره قد أكاته الأرض غلا 
شىء له فيه » ولا خيما غرمه وعناه » و الزرع لصاحبها 0 

وعلى حسب ما يكون ق هذه الآراء يخرج فيما بأكله من ثمار هذه 
النخل والأشجار من الاختلاف فى حكمه » ولزوم غرمه » لأنه على رآی 
من يكون له على رأيه قبل أن يؤخذ من يديه لربها بالعدل من القیمه » 
غلیس عليه من ضمانه شىء فيه ٠‏ 

وعلى رأى من يكون فى رأيه لصاحبه من قبل » غمو لما أتلفه غارم » 
وما بقى فى يده فضمانه له لازم حتى يخرج منه بوجه بيرأ به حضر 
مالكها أو لا » خانه بمنافع ماله أولى » فهو به أحجى » ولا نسبيل الى غيره 
فى مثل هذا خيه الا يالرضا ء وقد غاب ق هذا الموضع فعدم الوقوف 
على ما بختاره من شىء ىق هذا ٠‏ 


فينيغى فى البناء أيه يكون المرجوع فيه الى ما یوجبه النظر على 


حت ۳۱ ات 


أو الخافه من تولدها به فى المال لاید وأن بلزمه ف حدثه أن بزيله 1 


وت وا ن الو سای او ااه .وه اوور 
الصلحه فى ترکه على حاله » فلا یقرب الى زواله » بل یکون له ما صح 
من القيمة فى ماله على قول من براها له ان لم يكن بناه غیها من 
مال من هی له » وقد آعدمه فى هذا الموضع ؛ فهى مما يكون له من 
غلة فى سكن أو لمؤجر لغيره ممن يؤمن على مثلها فيج وز لأن يواجر ف 
سكنها مما یکون من عدل الأحرة فى ذلك الموضع حتى يستوق على هذا 
الرأى حقه » لا على رای من بذهب الى أنه لا عرف فانه لا شىء له ٠‏ 

وكذلك خيما يكون من الفسل والزرع والغرس يخرج فى حكمه ان 
بالرأى فيحتاج فى الأخذ لما يكون على رأى من :وجبه ف رأيه أن يكون عن 
حكم من یصح له ق هذا أن يعمل بحکمه غیما جاز له لا فى غيره ٠‏ 
يقير فيه میتاً على رأى من هذه الاراء فيه » أو لیس له ذاك على حال ؟ 

قال : لا آعلم أنه يجوز له شىء منهما جزماً » لا فى دفن الميت ف 
موضصع الضرورة » فعسى أن بجصوز بالقیمه » وآما على غيرهما خلا 
اعلم جوازه ٠‏ 


غان فعل هذا لا على ما يجوز له ؟ 


تت 7 اه 
قال : فهو :لما أتلفه مهما أو بشیء منها » ضامن لقيمته غارم » 
اذ لیس نه ق هذا الال أن یأتی فيه مثل هذا على حال ۰ 


ويجوز ف المسجد أن یزال » وق موضم القبر أن ینتفم به كما كان ؟ 


قال : نعم على قول » وقيل بالمنع من جوازه ٠‏ 

ومالزمه من هذا المال فهو قيمة أو ضمان » فالى من يسلمه » 
وبآی وجه یخرج ق الخلاص من لزومه » غیبرا به على هذا الرأى ؟ 

قال : خهو على قياده لربه لا غيره » أتلفه خصار عليه » أو بقی ف 
يديه لا براءة له من ذلك حتى یخرج منه اليه أو الى من یکون بمقامه 
على ما به ق زمانه » بير من ضمانه بوماً ما فى حاته أو من بعد وخاته ٠‏ 


مثل ما عليه وارثاً بعد وارث حتى الخلاص لزومه بوجه » أو يأتى 
عليه الحش كذلك ٠‏ 
وعسى أن يجوز له فيه أن يجعله فيما يحتاج اليه المال من 
المصالح فى الحال على رأى » والله أعلم يالصواب فى هذا وغيره » فينظر 
انی انما أثبته ىق هذا الوضم كما هو ف هذا سؤالا وجواياً » 
وللسائل وجهان من هذه السائل وبغيره آخران .٠‏ 


نت ۳۱۲ — 


اليه زلفی » وعسى أن آفوز من قربه بالحظ الاوق و السلام ۰ 


فى زمانه » لظنه جهلا بأنه على العدل مع ظهور جوره فى سلطانه » فجبی 
ان لم يكن من جزیه » خأصاب بأمره الدماء لا بحق ف العبید أو الأحرار » 
من آهل الشرك أو الاقرار » وأتى النازل فأخذ الامتعة منها » وأفمسد فق 
الزر ع والکرم » وغیرها من النخل والشجر والصرم ٠‏ 

وأكل من ثمارها » أو آخذها غغرسها فى ماله » ثم رای سوء حاله » 
ال ها ظلمة ف وجلل سبال لاملا الذكن ها الذي کون هة وتو 
له ف الحكم » خيلزمه من الغرم فى موضع التحريم أو الاستحلال ف 
النفس أو المال ٠‏ 

وهل أن یکون من آئمة الهدى أن يحيا على الجبر من لا يحمى ؟ 

فيصح ان أعانه على هذا من آمره العذر » وان كان من الظلم خهل 
من فرق بين الجهل والعلم عرفه متاباً ختند أظهر متاباً » وأضمر ف نقسه 
ألا یعود الى مالا بحل عسى أن يخرج من وزره » فتشركه فى آجره ؟ 

حرم آنواع الظلم » خنهى عن العدوان والاثم » وهذا من ذاك » 
خهو من الکباثر فى حکمه لا من الصفائر ء ولا شك ف هلاك من لقى الله 


مت ۳۱۳ كا 


فى سره آو جهره » على مثقال ذره » ومن اعمال كفرة » خکیف بما زاد عليه 
من العاصی ف علم أو جهل من العاصی ٠‏ 

وان كان العالم أقبح أمرأ » وآشد عذراً » خالحاهل لا عذر له فى 
رکوبه لما لا يحل له بدين ولا رأى » وعليه أن بتوب الى ربه من جميع 
ذنبه » فيدين بما يلزمه فى موضع التحريم » فيؤديه حين قدرته من غير 
ما تأخيره لظلمة » أو ما آشیهها ف لزوم أداه حال وجوبه الا باذن من هى 
له ق موضع جواز اذنه ٠‏ 


أو يظن أن الجبر فى الجباية على غير الحماية » لا من أفعال الظلمة فى 
حق أحد من الأئمة » وليس كذلك فانها من الجور » غهی من الحجور » 
فانی يجوز بعدله ف غيرها أن يشد على عضده فيها » فيعان بالحق 
عليها » ولا سبيل فى العدل اليها ٠‏ 


هذا ما لا يجوز فيه الا أنه يجوز » وعلى من أعانه كذلك ف 
أخذها » أو دله على غيره من تصریح » أو ايماء فى تلويح » أو وضع له 
على أحد خبها رسما » خصح معه أنه آخذه به ظلما » الاثم والضمان » 
نه من الصعب فهو من العدوان ٠‏ 


فان قدر على رد الشىء لم يجز غيره » لأنه قائم العين » خربه آحق 
فق الكلة فاا 


وعلی قول آخر : خيما يقع عليه الکیال أو الميزان » ان لربه 
الخبار ف هذا الموضع بين الشىء نفسه فى غير ما زيادة عليه » أو المثل 


بت ۳۱ — 


خلة غیه ١‏ والناقص لغارمه » وقیل بالقيمة ان شاهء‌ها » فان زاد الشىء فى 
ذاته » ثم رجم الى ما كان عليه » ففى ضمان الزيادة قولان ٠‏ 


وان لم یقدر على رده بماعز وهان » فالعرامه بالقیمه فى الحیوان 
كما یکون عليه من افضل حالیه » فى الحسکم يوم آخذه ویوم انلاغه ق 
الغرم » وبالثل غیما يكال أو یوزن » الا أن بقع بینهما التراضی على الثمر 
اق موضع حوازه منهما ٠‏ 


وق قول آخر : بالخیار لربه بين ثمنه يوم أتلفه أو مثله » غير أن 
الأول أظهر » لأن القول به أكثر » ويجوز لأن يكون له أفضل القيمتين 
على رأى ف حكمه يوم اتلافه أو بوم غرمه » ومختلف ف أثمان ما يكون 
آنتجه الحبوان مهما حدث فى بدی غاصيها » ثم هلك من قبل الرد الى 
ما يكون له براءة به فى رده اليه » فقيل بما يكون من قبله ٠‏ 


وى هذا ما يدل على حكم ما يأخذه على وجه الجبر من الذهب 
والفضة ؛ أو الابل والبقر والغنم » وكذلك ف الحب والتمر والزبیب من 
اشامن بكر الها عو اا ين الى عالق وا فقو كا وکام لعل 
الرضا ان لا آمر انه » وعلیه ف تكله الرد الی آهلها » آو, الي من یکسون 
بمقامهم فيها ۰ 


وعسى ف الابل أن يجوز له ردها الى الوضم الذی منه آخذها » 
وقدل بجوازه فى البقر » ومنهم من أجازه ف العنم » وکلها مما یخر ج 
ق:جوازه فیها حكم الاختلاف بالرآى فى موضم الأمن عليها من الانقطاع 
لا فى موضم المخاخة على مثلها من الضیاع قبل بلوغها الیهم على رأى من 


۳٣٥١ [|‏ ده 

آجازه فى كل يوع منها » قد أجيز فيما يكون من العبيد » كذلك غیما عدا 
هذا مما لا يؤمن على تركه بالموضم » کون ضياعه على” لانقطاعه ٠‏ 

وما أتلفه فالفرم » كما يجوز له فى الواسع » أو يلزمه فى الحكم > 
أو بخرج منه بوجه » تكون له براءة فى الحق وما دونه من شىء يدخله 
عليه من المغيرات لشىء فى صورة أو غيرها » مع بقاء العين فى ذاتها على 
ما هی به من قبل » أو ما يتولد منها لا تخرجه عن الملك مثل النقدين » وان 
5 7 أأئة ۹ 

ولبس عليه من الزيادة فى القيمة شىء » وكذلك القول فى الحب والتمر 
و الزسب مهما غيرها عن الأصل فى دق أو طحن أو دك أو سحق » أو نقع 

وقيل بالقيمة وان شاءها ف نادر من الرأى » وان زرع الحب أو 
النوی ف آرضه . خانفلق عن شحه الذی كان عليه » فله ما آخرجاه من 
الزر ع و الصرم » وعلیه الثل فى العرم أو القيمة على رأى ف الحلم ور 
فى الرأى لان يكون عليه غرمه » والزرع للفقراء ٠‏ 

وبجوز خيه على رأى آخر لأن يكون لربه » لأته من أصل ماله خرج » 
و انقلاف الصورة فيه الى آخری لا بخرجه عن ملكه خهو له » وما تولد 
منه ولا عرق للظالم ولا عرق » وکذلك خیمایخرجه النوی یخرج ٠‏ 


وی فى رأى من یقول فيه بأنه له یحتج ف البذر أنه قد آکلته 


ست ۳۱ — 


الأرض » فالزرع على قیاده للارض بتبع لانها هی بو اسطه الماء رنه » 
فهو لها على رأبه وأنه لأكثر ما فيه یخرج » ولیس فيما بعده خروج من 


والثانى كأنه بمنزلة ما لآ يدرى لمن هو » اذ لم يكن عين الشىء . 
فيرجع به الى ربه » ولا من مال الزارع خيكون له ء وما اتخذه من هذا 
خمراً » فقد أفسده لحرامه على ربه » وعليه غرمه ٠‏ 


وعسى أن يجوز فيه لربه أن بختاره وما نقص على رأى من یجیزه 
له ان آراد فى نفسه اليه نقله » لا على قول من لا بری حله » ولا اذ 
لم يرده لذلك » وعلى رأى من لا يذهب الى تحريمه بالشدة الا مع النية ء 
فعسى فى هذا ألا يكون له فيه نية » لأنه ليس له بملك » ولا نيه له 
بمثل هذا فى مال غيره » وكذلك غیما يدخله عليه بظلمه من شیء عن حكم 
الطهارة فى موضع ما يختلف فى جواز عوده اليها يكون فى حكمه ٠‏ 


وما جاز ف الاجماع لأن برجم الى حاله فيها » غربه أحق به عی 
ظالمه فى فعله أن برده البه ف طهارته » كما كان عليه من قبل ٠‏ 


غان ضعف عن أصله فقد مضى القول ما يدل على ما يكون لأهله » وان 
آفسده عليه الى مالا يجوز له أن ينتفع به على حال » بطل خياره 
خصار الى غرمه » ولم يجز له أن يختاره » وما بقی له موضع ف 
الاباحة » لأنه ينتفع به فى الاجماع » أو على رای من يجيزه لشىء فى حال » 
فهو له ان آراده » مع ما يكون له من تكملة نقصه ثمنآ ٠‏ 


وما اختلف فى کون نجاسته بما عرض له من فعله » أو فى طهارته بعد 


— ۳۱۷ د 


غسله مع بقاء جوهره على آصله » خفى لزوم طهارته فى الأول على الفاعل > 
وثبوته فى الثانی لربه فى موضم التخاصم » برجم الأمر فيه الى الحاکم » 
اذ ليس لأحدهما أن یقضی على الآخر برآی اذا لو جاز له فيه » جاز 
لخصمه عليه » فيلزم دوره لا لغاية » غآنی يصح الا جوازه ٠‏ 


الا أن فى هذا ما يدل بالمعنى عن حكم ما دیح من هذه الدواب على 
هذا من أمره خيها » خصار لحما لأنه مما يجوز عليه لأن يلحقه معنى 

وعلى رأى من بقول بحلاله خهو لن له أن اختاره » وما نقص » 
وان أراد القيمه فله ذلك » واللحم لعارمه ٠‏ 

وعلى رأى من یقول بحرامه خالقيمة فيه لا غيرها » وعلى قياده خالجلد 
لابد أن يلحقه حكم الاختلاف ق جوازه ٠‏ 

وعلى قول آخر : فهو لمن هی له » غینقص عليه من القيمة ف 
الغرامة ان شاء » والا صار لغارمها » فان رمى به جاز لن آراد على 
هذا الرأى أن ينتفع به بعد أن صار فى معنى المتروك الذى لا یرجم اليه ٠‏ 

وما أخذه على وجه التعدى على الغير من الصرم وخسله فى ماله » 
غصار نخلا » فهو لربه » لأن العين هی لا غيرها » وله الخيار بين 
آخذه والقيمة يوم الحكم قائماً بلا أرض » وقیل : بالقيمة يوم الأخذ » 
وقبل بوم الحكم على ما هی به حال آخذها » ومع اخراجه لها ٠‏ 


نلابد له لا على رأى من يذهب الى جوازه له على حال من أن يرد 


۱۳۰۱۸۸ لك 


اليها ترابآ » مثل ما يحمله منها » والقيمة ان أخرجها وحده » أو لمن يلزمه 
به لأمره له » الا أنه فغير موضم ما يكون على التطوع » فيكون له 
عليه ما غرم فى نزعها » أو أجرة مثلها فيما عنى ان أعدمه أو سأله قلعها » 
والرد لها خأبى ٠‏ 


لأن عليه على هذا الرأى ردها الى الوضم الذى آخذها منه مع 
الکراهية » آو الرضا » وان آخرجها من حیث هی ردها الی ربها » فاسلها » 
فان آبی على قیاده ما عليه فلزمه آن يؤديه اليه » خکیف يصح أن یکون له 
شىء على من هی له غیما تحمله من آرضه » آو یلحقها على يديه انی 
لا آراه مما یکون له فى هذا ء ولا فى نقلها الى الوضم الذی كانت فى 
الأول سه ۰ 


وعلی قول من يذهب الى القيمة » غالرجع فيها عند التنازع الى 
ما يراه العدول هن آهل المعرخة بها فى مقدارها » خان عز فالقول غيه مع 
اليمين الى العارم 4 الا أن برده الى من يكون له المدععى له مع يمينه 
فيه » فيرجع خدها ف موضع رومها ممن هی له لن عليه ف لزومها ٠‏ 


غير أن هذا موضع رآی واختلاف بالرأى » فيحتاج فيه حال المخاصمة 
أو ما أشبهها الى المحاكمة » ولابد من أن يرد الى الحاكم » أو الى من يقوم 
أ انين الات 2 أو من يقر الان ا هد 
من مثل أو قيمة فى عدل أو اخراج لغرس أو فسل » لم يجز لهما ى صحة 
تو یهد اوها روه الى ا وو و وا ی لماوع وا امن حكية 
ان هی له فى أصلها » خلا شىء عليه فی موضم جوازه له ف قلعها لردها 
الى الوضم » ولا فى نقلها ٠‏ 


بت ۳۱۵۹ — 


وانما هو على من تعرض لأخذها وفسلها > لا على ما يجوز له ء 
فان حضر آخذه ان قدر. عليه » والا فهو ف ماله یعطی من يعمله عننه 
بعدل من الأجرة ف الوضم » ولیس على ربها غیما آحدثه الفیر عليه فى 
آرضه » حاله نزعها لأمر الحاکم له بقلعها شىء من الغرم » مهما لزم 
فده » ولا من الاثم ۰ 


وی على رأى أن يجوز غیما لا قيمة له منها » ولا یقدر على 
الامتناع من أن يعلق بها على زوالها ما يعلق من ترابها » ألا یکون له شىء 
فيه » ولا سيما ىق هذا الوضم وما آشبهه فى حکمه » اذ قد عرضها أثله 
5 

وكفى فى حق من بكون من ذوى الألباب فى اخراجه يما ظهر لا بطن 
على غير واحدة من الفطن » بما فى هذا من الأدلة على حكم ما يخرجه 
من العلة قبل آن يحكم باخراجها لهذه العلة بآنه مما يجوز » لأن یخرج 
فيه خيلحقه معنى الاختلاف بالرآی ق ثبوته منها لمن هی له ف الأصل » 
و ره فك العدول » لنموها ى ةا اليل 
لأنه فرع لاصله » فهو له تبم فى هذا الوضم ٠‏ 

ولا شك خجاز خيه على قول من براها على هذا لأخذها » غیلزمه 
ها تن اه وغل عول من در اها ان سن له ف اسب فاا 
كذلك ف حکمها لأنه موضم غصب خهى له تتبع » فیما به فى هذا آقطم ۰ 


وغل كل یا ینلع ما مان که ف كك حال قر او حك 
له بما غيه الرآى فى الحكم لا يحل له » ما لیس له على حال » 


بت ۳۲ الم 


كلا لا سبيل اليه » فاتباع العدل أولى من هذا أو غيره » وما آتلفه منها من 
قبل أن ینمی » فالقيمة خيه يوم اتلافه » وقيل بالثل ٠‏ 


وعليه غیما أتلفه من التخل بالقلم أو ما أشبهه من القطم الى غير 
ذلك مما يؤّدى الى هلاكه » ما يكون له من القيمة حال قيامه بغير أرض 
ولا ماء » وقيل ان عليه أن يفسلها » ویعطی من هی له مثلها فى قوله يآكلها 


غلة حتى تدرك » وقيل مغير هذا فيه ٠‏ 


وعسى فى الشجر أن يجوز فيه خيخرج خيما أخرجه على التعدى من 
صغاره » فغرسه ف ماله » أو آتلفه على ما به فى حاله » مثل ما خرج من 
ضرم وز فق كار ها کچ قيها ارات تام وان ای على هیناح 
خأخسده ف اتلاف أو غيره مما دونه » فعلیه من قيمته قدر ما أنقصه ٠‏ 


والقول خيما يزرعه من ثماره غینبت فى أرضه » كالقول فى ثمرة 
لزرع » وما آشبهه ف آنه له مم الغرم غیه لا یکون علیه » آو ان لسه 
تاك الثمرة » أو للفقراء » فان فى القیاس له به ما يدل عليه » ویازمه 
خیما آتلقه من الزر ع فل آن ییا ما آرید به من الحب » علی نظر المدول 


وقيل فيه بمثل ما یأتی مثله فى ذلك الوضم أو قيمته » وقیل بثمن 
مثله » وقبل بالگوغر من القيمة فى حاله متروکا للثمرة » أو ما آنفق عليه » 
وسقی به من الماء » وعنی فيه مع البذر » فيكون له » وما لم يبلغ به 
الى اتلافه » ولا المنع له به من لثمره حباً » ولكن الى ما يكون من الضعف 
فى ذاته » أو فى شىء من ثمراته » خالقيمة لقدار النقص فيه ٠‏ 


۳٣١ 


وق موضم ما تلزمه انفيمة أو المثل » خالذى یبقی منه لا فى ثمرة 
ينتفع بها هو له » فيسلم اليه » وان أراده من هو له فى آصله آنقص عنه » 
وما أثمره من بعد لا فى وهن عن مثله ؛ فلا بد وآن یخرج مما عليه ق موضع 
ما يكون لمن له من قبل » فيرجع به اليه ٠‏ 


وما أكله بالباطل من ثمار النخل أو الأشجار » خلا بد وأن یوّدی خيه 
ما بلزمه من غرمه من الثل فيما يقال أو يوزن » أو القيمة خيما خرج عنهما 
بوم أتلفه » وغیل بالأغضل من القيمة فى حكمه ٠‏ 


ولیس لن حكم له على غيره بشىء من هذا أو غيره ف موضع الرأى 
أو الاختلاف بالرآی يسرع الى آخذه فى موضم ما ليس له أن يعمل به ٠‏ 

و القول خيما بأخذه من المنازل على غيره من الأمتعة ظلما » كالقول فيما 
يأخذه من غيرها على ذلك سواء فيما يلزمه غیه غرمآ ما لم يقدر على رده 
لذهابه آبدا » ولفواته من بدیه » أو تعذر الا آنه بعد النقص لوهن فيه » 
غقد مضی من القول ما يدل عليه » وما بقى على حاله أو نمی فى نفسه » خهو 
لا غيره لربه لا لغيره » دخل عليه المزيد فى القيمة أو النقص » من جهة الغلاء 
أو الرخص » خلا فرق فى ذلك » لان عينه قائمة لم يلحقها کون ساد 

فكيف يصح أن یکون له غيره » وبالجملة فيما أتلفه على الأصح ف 

(م ۲۱ الخزائن ج ١6‏ ) 


75 لس 


العا ما كنا رو را ها یخرس وا ق اد 
لا ف الواسم » غان ما وقم علیه التراضی من شیء ق مثل هذا جاز بین من 
يجوز منها » غاعرغه لتعمل بعدله » ان صح غیما جناه من هذا على نفسه فى 
الأموال » فلزمه فى الاجماع » أو على رای فى موضم الرآى ٠‏ 


فانى أريد أن أقول فى هذا السؤال على ما أصابه من الدماء » لا على 
ما يجوز له من القتل ان به يقاد فى العمد أن عليه يسلم الى الوالى نفسه به 


غانى يرجع على غير الصلح الى الال » أو يكون ممن له الدم مما 
بهدره » فينزل غیه الى الدية » ختکون ف ماله الا أن يصدق بها عليه من 
یملکها فى موضع جوازه لهما والا فهى لن تكون له من بعده » لأنها ی حكم 
ماله » ولا براءة له منها الا بأدائها اله ٠‏ 


ومهما رجع الدم فى هذا الموضع ما لا جاز لأن يختلف فى لزوم الكفارة 
عليه » وف الخطأ الدية مع الكفارة » لأنه مال » ومن لا بقاد به العمد كذاك : 
فكيف يجوز خیصح أن يرجع بهما الى الدم ف حال » كلا غهی كذلك » وییراً 
ببراعة من یملکها له علی ما جار ف موضم ثبوتها ء آو ترجم اليه لوصاية ف 
موضم جوازها له » أو الميراث على رای غیمن پرثه ۰ 


سب ۱۳۲۳ سب 


العمد خيه بالقود ان ۷ ا 


.وعسی ف الكفارة أن بلحقه معنی الاختلاف ف لزومها له » و العبد نوع 
مال فالقيمة فيه مع الکفارة » الا آنها ف عبد غيره على رأى » لا على حال + 
وفیما دونه من الخروج » خالقول غیها كذلك خيما یکون لها من قصاص أو 
آرش فى مالة » أو على العاقلة معه مهمأ بلغ فى الخطأ الى مقدار ما تعقله 
فيما صح معها لا غنره » خانها لا تعقل عمد ولا اعترافاً ولا عبد ٠‏ 


وانما پلزمه ذلك ف ماله » فیکون علیه فی الملوك لزبه التيمة من غیر 
أن يبلغ بها دية الحر » وعلی مقدار ما یکون للحر فى الجراح من دینه » 
یکون للعبد فيه من قيته » وغیما دونه من الضرب ف العمد أو الخطأ » خالی 
الارش به یرجم ف الحر » خانه مما لا قصاص فيه على حال ٠‏ 

والى مقداره من القيمه فى العبد » وما أتى عليه من الجوارح غابانه 
ف قطع » أو آفسده عما له من نفع » خالقول غيما یخصه من قصاص آودية 
الحر في موضم ثبوتها عن رضاً بها فى موضع جوازه » أو لوجوبها فى الحق ٠‏ 

کالقول ف آنواع قتله ف حکم العدل » وما زاد عن موضع الاقتصاص 
فى حال » خالمرجع فى تلك الزيادة الى الال » وبالجملة فيما يؤدى به الى 
القود من هذا فيما غيه » غان عفى عنه » والا أخذ منه كما يلزمه من حيث 


يكون فى حكمه ٠‏ 


و“ 3 ز 3 ١‏ 


_- ۳۲۵ — 


فان بقی له من بعده شیء من الفصل » سلم اليه » وان بقی عليه سلمه 
ان له كما يلزمه أرشا لغیره ف العدل » وما لا قود غیه غالی ما یکون له من 
دية يرجم به » أو یکون مما خيه » غیقم التراضی علیها » أو على ما جاز فى 
الصلح مماقل أو کثر نصیباً یفرض فيه » فیکون هو الذی عليه ٠‏ 


وما بلغ به من الحر الى الدية الکبری بكمالها » فالقیمه غیه للعبد 
بتمامها » وما لم بيلغ به الا الى الضعف ف ذاته عما یکون من صفاته » له 


عليه من دیته مقدار ما یکون به من النقص لا غيره خيه ۰ 


وللعید فى ذلك من ثمنه الذی له كذلك » وما كان من حدثه على البت 


فى بدن أو عظم لحر فهو بمنزلة الحی فى العمد » غير أنه آرش لا غير ٠‏ 


وليس عليه فى الخطاً شىء » ولا فى العبد على حال » وما فعله ممن 
هذا فى عدوانه بغياً على أمر لسلطانه » جاز ف الال لأن بؤخذ به أو أحدهما » 
لأنهما شريكان » وكل واحد منهما مأخوذ خيه بالضمان فى موضع التحريم » 
غان صح معه ف أميره أنه قد تخلص من ذلك ف غرم أو ما أشبهه فى واسم أو 
حكم برآى هو برىء لبراءته مما قد آمر به ٠‏ 

وما بلغ به فى الدم الى القود خهو على الامر » وقيل على المأمور » 
وقيل بغیر هذا فان الأصل الحق فى ذلك آراء مختلفة هی فى غير هذا الموضع 
من الاثار مذكورة » يعرخها آهل المعرفة بها ٠‏ 


— Po — 


وهذا ما سنح لی ف هذا أن أذكره » كما سنح به القدر » خأتى به 
فى هذا الموضع مجملا » وبيانه حتى يكون معضلا » يحتاج ف القول عليه 
لا تساعه الى الطول » غير أن ما أصابه فى تحريمه من الدماء أو الأموال 
باليغى فى محاريته لأهل الحق على الامتناع من تأدية ما عليه » أو ترك 
تلن اله هو الک 

ثم رجم فألقى بيده الى ما أريد بالحق منه فى لزومه من قبل أن يقدر 

ولبس له مع الحكم ممن يلزمه أن یخالفه الى غيره » لأنه موضع رأى 6 
ولیس له آن یعمل بما ا بری ق موضم الاختلاف بالرای فحکم الحاکم :لد 
به خانه بحطه عنه » ولا ينحط ف رآیه آنه لازم له ۰ 

كلا » ولائد له من أن بؤدبه الى أهله:» أو من يكن فى مقامهم بدلا منهم 
فى هذا وغيره مما لزمه لغيره متى أمكنه فقدر عليه » غان كان ذو عسرة فی 
ا و ف الى مد 

ولا له خيما فى يديه فيملكه وما يلزمه أن بيذله فيما عليه » من أن يوز عه 
بين آهل المظالم » وما أشيهها فى لزومه فى الحال » خيعطى كل ذى حق مقدار 
ما يستحق من ذلك الال » ويدين بما بيقى » غان حضره الموت قبل الأداء 


له لزومه أن يوصى به ان له أن يعرفه » والا فهو من المجهول ٠‏ 


۳۲۲ — 


وما | عليه 9۳ یکون ف بدیه من العروض والاصول 
ولیس من معرفته غهو للفقراء » وقيل لبيت السال » وقيل يوضع فيه 
على سبيل الامانة فهو فى موضم جوازه فیما آمکن فيه ذلك » وقيل بوقوخه 
على حاله حتى يصح ربه » فيدع اليه أو يبقى كذلك لا غاية له الا ذلك ٠‏ 

والذى قبله من الرأى راجع ف المنی اليه » وعلى قيادهما غيشبه 
أنتتكرن كنيزه مما ن إن هيو این العباد » لا غرق بينهما فى التوزیع 
وعدم اباحة التفریق لكيه » غان قل لم یجزه » وعلیه آن یوصی به ى 


موصعم لزوم الوصیه له ۰ 


وعلى قول من يذهب الى أنه يكون للفقراء أو لبيت المال » فسى 
تیا يلحقه معنى الاختلاف فى جواز تأخيره فى فى الواسع > 
والحكم عما صح ممه ربه لأنه على ثبوته للفقراء أو لبيت المال ٠‏ 


8 


انه قد رجع الى الله فصار من جملة حقوقه تعالى » خجاز لان ملحقه 
الرأى ف تقديمه على مال عباده » أو مساواته له » أو تأخيره عنه » 
أو تقدیم طحم ای سای تنس 


غاذا صح ربه قبل اتلافه خهو له » غیرد اليه ان قدر عليه » والا 
فالخيار له بين الأجر والفرم م » وقیل لا شیء له » لأنه آلغ على ما جاز 
فى الواسع والحكم » وعلى هذا من آمره فيه غلا بد وان بختلف ف أنه بلزمه 
أن يوصى به على هذا الرای أولا ٠‏ 


— ۷ — 


وعسى فى موضع ما يكون عن حکم من يصح فيه حكمه بالحق من 
حكام العدل آلا يكون عليه شىء من ورائه فی موضم ثبوته » خان مات لا فى 
وفاء لما عليه » ولا تأدية لما فى يده » جسبار على هذا من حاله ما فى 
ضمانه الى ما له » خان وف بالجميع » والا غلابد من التوزيع على مقدار 
ما يصح خيه ان قدر عليه » والا غالی الصلح بين الشركاء يرجم به ما 
أمكن خجاز ٠‏ 


فاج آم دارو 4 وله برخم على الدوام آن نون علی آلواسسم 
فى يوم » عاد الى المجهول » فجاز عليه فى العروض والاصول ما قد 
أجيز من العمل والقول » ؤيجوز فیصخ لأن يختلف فى جوازه عليه حال 
الامتناع من الصلح فيه على ما جساز فى الحال ٠‏ 

ویعجبنی أن یکون موقوفاآ عليهم ما أمكن » لأن على الواسع 
فانه من المکن » لا من المتتع كونه فى المستقبل فى موضم عدم وجود 
ا مانم من جوازه على الأبد فى لزومه » وعلى دخوله عليه » وثبوته فيه 
بالاجماع ء أو على رأى فى موضع الاختلاف بالرأى ٠‏ 


فالعبيد والحيوان وجميع ما يكون من العروض غير الدراهم والدنانير » 
وما أشيهها على رآی من يذهب الى أنه للفقراء » بباع خيمن يزيد ليفرق 
ثمناً » وان غرقت العين على ها عي نه #خدار مالم ترح بها المعطى من 
حد الفقر الى الغنی » وان صرح ف الأول بانه هو الوجه فى تفريقه ۰ 


— ۳۲۸ 7 


فان فى هذا ما يدل على أنه غير خارج من الصواب ف الرای > 
لأنهما فى الرجم كأنهما لعنی واحد من هذا » والأصول تترك على ما هی 
به » وینتفع بها الاخر » كما انتفع بها الأول علة لا غيرها من اتلاف لاصل 
فى موضم ظهور الصلحة لا على غيرها فى الواسم لا فى الصکم » فانه 
لا يصح فيه ۰ 

وعلی قول من يذهب الى أن یکون لبیت المال » فيجوز عليه لن 
بالعدل يليه » جميع ما يجوز فيه ٠‏ 

وعسى غیمن 'يكون.من آئمة العدل أن يختلف فى اجازة بيع الأصل 
لنه فى موضم المخاخة على الدولة من ضیاعها لعدم ما یقوی على القيام 


به دونها » فقيل بالنم وقيل بجوازه ضرورة ٠‏ 


وعلى قول من يذهب الى آنه مال حشرى لا ينتفع به » غهو على أصله 


لهيشىء من هذا آیداً ٠‏ 


ولیس لوارث ف ماله ميراث الا بعد الوغاء لما صح معه بقاءه عذيه » 


والانقاذ لما غیه » خان استغرقته الحقوق » فهو به آولی .٠‏ 


وما صح لزومه الا أنه بقى مقدار ما يحتمل فيه خلاصه » جاز لأن 


— ۳۳۷۲۹ — 


يلحقته حکم الاختلاف فى ثبوته من بعده فى خبرة مالا يصح خروجه منه > 
أو بقائه عليه ى حق من يرثه وغيره لوصية خيه » أو اقرار به » أو ما تقوم 


دمم انوم اسان انم ری ها میس 


وعسى أن يجوز خيما يصح عليه لله من حق ف ماله » لأن یختلف فى 
ثبوته من بعده فيه لصحة بقائه عليه » الا آنه لم يصح معه أنه أوصى به > 
ولابد فيما آتلفه من يديه » فصار مضموناً عليه من لا يدريه من أن يجوز 
فيه أن يلحقه هذا المعنى على رأى من يذهب الى أنه مع الاياس من معرخة 


ربه من الناس يرجع الى الله فيكون من جملة حقوقه سبحانه وتعالى ٠‏ 


ويجوز لأن يجتزىء خية بالتوبة وحدها لدغم اثمه » ورغم نازلة 
غرمه على رأى من يذهب الى آنها تجزىء عن القضاء خيما آضیع له من 


حق » وان كان بغير حق » غیبقی ماله من المال له ولوارثه من بعد وصية 
بوحى بها أو دين يصح عليه ٠‏ 
وما جاز له لوارثه من بعده على هذا الا على رأى من يذهب ف 


ااتویه الى آنها لا تجزیء عن الأداء خیما لله » ولا خبما لغيره » ولا على رآی 


من يذهب الى أنه یبتی على حاله لثربابه من عباده » وان جهلوا غهو لهم 


کے ا کے 
ورتم من يدهم + خان ن لكل وارث فيما Es Ee‏ 
ممارضة بشیء مما لا یجوز الا عن رضاً » هانه علی قیاده فیما یکون 
لأحدمن عباده بمنزلة من قد عرخه ف شوته من بعده فى ماله » ومو ازعته 
ند بيب لمية علد ریسا 
لخصبره ۰ 


٠ نالك رہل‎ ٠ 
فما صح بقاؤه ل تا ری المراءة‎ 


ننه نقفجياثا » لىز امن يذهب الى جوازه فى الفقراء » فيجوز له 
دعل رو تی ق:أمؤضمعحفقر ها لذن يبرىء نفسه مالزمه من هذا » غصار 
لهم ولان هه من جل از هیطی:قیاده وجود مالا يخرجه من حد الفقر 
مقن ايعفنى نلان راصم ا لازام لعف على جال » حتى يزيله عنه ما به يستغنى 
من" المسناكة) الا فهو ی:عحالهء ی وجوبه لما لا يخرج به عنه من ماله ٠‏ 


مان وط کان لییه| مبز: عهله نفد ۽ فراجم ف العني الى ذلك > وقیل بالنع 
لے من هة ام و أنه لاد پیر جه مما لزمه, لا ما عليه » لا يكون له » ومايقى 
تمن حسف ,فى بدن لمالا یعرف لاز لی ذا الرأي ء لأن يلجقه الرای 

والاختلاف بالرآی ف جوازه له حال حاله فقر ه لدخع نازله ضره بعد 


ا كر Sel‏ ر ف ضمانه أو غيره 
رھ نهگ نه ا نمه ملد هعی ر 
ال ع 0 و دين لغيره لا يعرفه ؛ ولا يرجو علنی الدوام أن يعرخه 
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کا ات 


او ا وره فينو نن ااه سم التوبة فى شىء 
د الناخات ی فا اله تاه لانور غه اله في ین گرا 
بلزمه غیه من مثل قیمة بعدل ذلك مم لا د کل یغمله فیمارفی یده من 
الغصب على نية الغرم ولا غیره.» وقد فعله بالعمد.: لا على قصد الظلم » 
وات فوسل هه ی یا و ها و ری رد ب 


وما كان من رکوبه لشىء من هذه الظالم فى نفس أو مال على وجه 
البغى فى استحلاله » ثم رجع فتاب الى الله تعالى من ذلك » قليس عليه من 
وراء التوبة. شىء یلزمه خيما أتلفه على حال » كلا لا سبيل الى :الزامه » 
ولا مجاز لرامه ٠‏ 


قد ارتفم کون الاثم » واتدقع لزومه الغرم ف الواسم والحکم بسا 
كاد أن یکون عليه الاتفاق من آهل العم » لولا دعوی من يزعم ى هذا من 
براءته بأنه أكثر. القول خيه بدعواه » فدل غیها باماء من بعيد غلى أنه موضم 
رأى » وأن هناك هما يخالفه فى ذلك » الا أنه فى قلة + ان صح ما أخاده 
ايده الا ا و 


فكان من الأدلة على وجود الاختلاف بالرأى فى نفى لزومه » ثبوته ان 
حح له ما ادعاه لان الأكثر لابد وآن يكون فى مقابلة الأققل » 


فكيف يصح وجود آحدهما حال عدم الاخر » غیجوز أن يكون فى شىء أكثر 


تست ۳۳۲ — 


أو أقل » لا لشیء بقابله غيه » حتی يصح کون الضدية لا لقابلة فى ذلك » 
ولیس كذلك ٠‏ 


فان صح لفظه خهنالك رأى آخر الا أنه قل ذكره » فخفى آمره » 
.ولا معنى له » وآنا لا اجده فى الآثا مصرحاً به فى شىء من الگختار بولاعن 
آحد من ذوی الابصار » فنمیل الى ثبوته رأ فى موضم جوازه » بل الذی 


وجدنا فيه خعرغناه أنه لا شىء عليه ۰ 


.حتی قال الشيخ أبو سعيد » رحمه الله » فى غير موضع من مؤلفاته : 
. انه لا بعلم فى ذلك اختلافاً » وق السير والجوابات التى تعرفها ما يدل على 
أنه كذلك لا غيره فى ذلك » وما بقى فى بده أن یعرفه فهو لربه » غلیدغم به 
اليه متى آمکنه فقدر عليه » وان لم يعرفه صار مجهولا » خبقى فى نفسسه 
بعل 


وقد مضى ف حكمه بما يدل عليه قولا فى موضم التحريم » وكفى عن 
رمه » وا ن لم يصح فكذلك ف ف حكمه » فان آتلفه من بعد المتاب الى الله 
ام ا ی له » ولا فى دینونه بجوازه فهو الحرم ف 


أثمه ع ا عرمه ۰ 


وق تقول آخر مغربى ما يدل ف الدارين. على أنه ليس عليه بعد التوبة 


— ۳۳۳ 7 


من قبل أن بوّخذ على بدبه شىء من الغارم » ولا حوداة لشىء من المظالم 
على حال فى نفس ولا مال » غير أن الأحرار لابد له خيما فى بده منهم من أن 


پنتقی منه باطلاقه من قيد رباقه ٠‏ 


غانه لا سبيل له غیهم الى الملكة فى أحد منهم » وعليه فيما باعه أن 
غان عجز عن تأدية الأثمان » آخرج ما يكون لفدائهم على هذا الحال من بيت 
المال لكلا بتركوا فى الرق يوماً لا يجوز ٠‏ 


وعسى فى هذا الرأى آلا يخرج من العدل فى النظر » وان قل ذكره 
فى الأثر » خان القياس ما يدل على ثبوته لجوازه فى المشرك أن يكون له ما 
أسلم عليه » وان قل فيه بالرد لاق يديه » غان هذا مما يسوغ ف الرآی » 
فيصح لأن یکون من مقتضی الديانة ان صح فيما آقربه من العلل الموجبة 
لوا 

وهذا كآنه على هذا من أمثاله لوجود کون استحلاله » لأن العلة هى » 
فكيف يصح الغرق غیهما » والعلة واحدة » أو يجوز أن يكون لغيره مفرق 
بينهما »> ولبس كذلك ٠‏ 


ولو قيل ف تأدية الثمن فى هذا الموضع من بعد أن خرج من يديه أنه 
لا بلزم لاله مما قد آتلفه » فلا رد خيه لعموم القول » بأنه لا شىء ف ذلك 


— ۳۳۶ — 


عليه » لم أبعده من أن صح ف الرأى لمن رآه » الا أن دعوى الاستحلال ۰ 
لا تقبل فى الحكم على حال » حتى يصح له بغيره ممن تقوم به الحجة ٠‏ 


والا خالتحريم آولى به فى مثل هذا لكلا يندفع به عنه غرم ما يوجبه 
الحكم بدعواه » لا به یدراً عن نفسه خاعرفه » فقد بقى لى أن آقول : خيما 
أخذه فى هذه الجبابة من الخراجات على الرضا » وطیب الأنفس بأنه لا غرم 
له على شىء دن الباطل » فال مأثم فيه دون الغرم ٠‏ 


الا وريما أنه یکون على وجه الدفم لضره » والكفاية لشره ق هذا 
لوضم من الرضا » ولا حرج فالاثم والضمان على من له من الظلمة » وعلى 
من آعانه عليها بالعمد » لا على هذا » خانه فى هذا الوضم من الاعانة لمن 
اتقى بذلك فى حاله عن نفسه » أو ماله » لا من المعونة له هو فى حكمه » على 


شىء فى هذا من ظلمه ٠‏ 


ولكن لا رضا ان لا يملك آمره » وعسى فى حال وقوع الضرر فيه » ومن 
امال أن یختلف فى جوازه فداء امال بما دونه نظرا يما هو الأماح له فى 
الخال » وعلی قول من اجازه ی هذا وضع + فلا شی» علی من خمه جوا 
لع وان هع عليه ا 


وقیل بلزومه فى الحکم بالطلب فى ذلك ممن له الحجة فيه ؛ لا غیما بينه 


— o بت‎ 


الضمان فى الال لا فى نفسه على حال ٠‏ 


فانه مما يجوز خلا بمنع آبداً من يدخع عنه بماله ما قد وقع من الضرر » 
فیرجم ان لم يقدر على انفاذه بدونه » اذ لا بجوز أن يسلم الى الهلکه مع 
القدر » وق الال ما یخرجه ف الحال ٠‏ 


وان رخص ف ترکه على رأى من يذهب الى الخیار بين الدخول فى ذلك 
وتركه فى المسارعة الى خدائه بماله » لاخراجه مما غیه أصح » وبالجملة 
فليس کل من یکون اثما > صار غارماً » فقد يكون الاثم بدون ما یلزم فيه 
العرم » بدلیل أن من دل بالعمد على الغير » لظلمة أو رسم لأحد من الظلمة : 
خغاب عن علمه أنه آخذه برسمه » أو نما دل به » ولم يصح معه ذلك لاضمان 
عليه » حتی يصح معه » والا فهو السالم فى حکمه من لزوم غرمه » دون 
اثمه » والله آعلم بالصواب فى هذا وغيره ٠‏ 


فانظر آيها السائل فى هذا الأربع المسائل » ولاتأخذ بها » ولا بشی» من 
جوابها الاما عرخته من صوابها » غانه بك آولی ؛ فى الآخرة والأولى » قلا 
تكن غیه متكللا على خيما تأتى أو تذر » تاركآ للنظر » معرضاً عن مشاورة 
اهل البصر » مهملا لأعراضها على ما صح فى الأثر » ولا سيما غيما قبل هذه 
وغيره من الخفى » فى هذا الموطن الجلى ٠‏ 


— ۳۳ — 


وآنه مأخوذ أكثره من طريق القياس » له بما أشبهه على رأى من أجازه 
من الناس » أجل فيه فكرك » وأرجع غيه نظرك » مرة بعد آخری » فانه بك 
. آحری » لانی لا آمن علی نفسی من الزلل » فیما آرومه من العدل » غأخطاه 
و 


خدع عنك الکسل واحذر الملل » وبادر الى العمل » بما صح فجاز فى 
الواسم أو الحکم ؛ حتی یخرج من الظلم » بأنواع العلم » فيبقى فى الناس 
شکرك » مجردا من ادناس كفرك » عسی أن ببلغ بك الى ألا تکون لك ارادة » 
الا ف عالم الغیب و الشهادة » حين تعرخه بالبقاء » وما عداه بالفناء » غیرتی 
فى حق اللکوت على ما بك من الانوار فى قليك » ولا يزال فى رقدتك متوکلا 
عليه > حتی الوصول اليه » ولن تصل الى ذلك الا بالتقوی » غانك بغيره 
ام یی ی ی وا وی 1۳ 

تق الله غیما آمرك ونهاك » وتوکل عليه » ختوسل اليه بالذی بقريك 
منه زلفی » تفز بالحظ الأو » ولا تتبع الهوی » فيريك سبیل الله فتردی > 
ای ای ان ما ای از یت را هروا 10 


أو ليس ذلك وهی کذلك » تغر غروراً » وتنمی شروراً » غتولى سرورآ » 
32 على حال » موذنه بالزوال » فتعقب الحلو بالر » و النفع بالضر » 
اخير بالشر » والصحة بالسقم » والشباب بالهرم » الى غير هذا حتى الوخاة 

تعد ااحياة » یکفی من عرخها فى الآخرين » ما فعلته بالأولين ٠‏ 


NOV —‏ لك 


ان فى ذلك لعيرة لأولى الألباب على آنها ليس لها » ولا ن غيها بقاء 
كلا لا سبیل اليه ولا منفى » ف نزول ولا فى حرتقی > والفرحة تعدها 
ترحة » ومن ورائها الجحيم لن تبعها » أو رضى بها » والنعيم لمن أدير عنها 
وتولى » ولم برض من نفسه الا برضى به المولى » لعلمه بان الاخرة خير له 
من الأولى ٠‏ 


فآخذ فى طريقها لازماً لفريقها » خائفاً من تعويقها » دائماً بها » راجيا 
لأن ببلغ الى ريه » طاهر من ذنبه » لم يلهه الأمل » عن صالح العمل > 
لا يزال فى وجل » من مداحض زلل » حين بواغيه الأجل » مجرداً بالتوبة من كل 
حوبة » خان يك لك رغبة فى النجاة من المهالك » خدع عنك الدنيا » وهذا غیها 
وكذلك ف الاعراض عما شانك » والاقبال على شانك ٠‏ 


ولا تلتفت الى من يكون لهما من الأعوان يدعوك اليها : فيدلك عليها » 
من نفس و شیطان » ولا على اغواء الخلق » وصدهم عن الحق » غان ما قل 
وكفى خير مما كثر وآلهی ٠‏ 


غان كان ولايد فالذى هو مباح » خان فيه سعة عما به جناح » والا خفى 
قدر ما يبلغ به من الزاد فى سلوك سميل الرشاد » الى حضرة المعاد » ما يكفى 
ف حق من أراد أن يكون خفيف الظهر عما یلهی من حمل أعباء ثقال » ما لا 
فائدة فيه من الأحمال » ولابد من تركه على حال » اذ ليس له مما له من 


( م ۲ ب الخزائن > 15 ( 


۳۸ لس 


خبره ختاركه لعبره 5 


وطوبی أن بذل ما فى يديه فى براءة نفسه مما عليه » هربا من الندامة 
فى طلب ما به السلامة » والنجاة من الظلامة يوم القيسامة » ورهبا من الله 
لعلمه الذی يشك فيه الذی لا يشك » بآنه لا طاقة له بعذایه » ولا صبر له 
عن ثوابه » بعد أن أيقن فى تصدیقه بما آظهره عن وعده ووعیده أن آطاعه 


و لن عصاه .من عید ۵ ۰ 


فکیف بمن قدم فضل ماله ليوم ماله » رغبا ف الله لا فى غيره » ولا شك 
أنك فى اتباعك لأسر سلطانك » فى آحد العصاة لريك فى زمانك لو كان فى 
"لور ع بمنزلة آبی بكر الصدیق » و عمر الفاروق » رحمهم الله تعالی » ورضی 
عنهما لما جاز لك أن تحبی له على الجبر من لا بحمی » ولکان فى کل منکما 
يدل فى ظهوره على صحة جوره ٠‏ 

فكيف بمن فشا ف الناس » کون ظلمه بلا الباس » على من عرخه فى 
غير و احدة من الأمور. » أو يجوز أن بتيع فيما به يأمر من المحجور » كلا 
لا وجه له الا الى الباطل ف العالم والجاهل » وقد طال بك المدى فى سبيل 
الردی ؛ آو نظر اق هذا العمی آنك علی هدی ۰ 


أو تعلم آنك خيما تعلمه فظلم » أو تری فيه بأنه صغير » و الظلم وان 


— ۲۳ كا 


قل كثير » آم آنت تجری غیما لا تدری » ما آکثر ظلمك » وآکبر, ائمك » غراجم 
فكرك » وتدبر آمرك » غیما بدا منك » وصدر عنك » من الاعانة لهذا الظالم 
على جميع الظالم » خآنى آراك فى العالمين من القوم الظالین » والله على 
ما أقوك شهید » بانی لم آقل الا حقا » ولم أشهد الا صدقاء وجمیسع من 
عرفکما » و اطلم على علمکما يعلم ذلك غیعرفه ٠‏ 

اللهم الا أن یکون لعماه قريبآً ممن لا عقل له » فصی أن يعيب عن 
ر حكفة وو الاين أطي يهن أل مقت ل يال :على قفن لها ادك فال 
فدع عنك من يزيد لك ما كان منك من الفساد » وظلم العباد » يطمك خيما 
ف يديك » وبليس عليك آو لغيرك من الجهالة » عما به فى علمك من الضلالة » 
أو لحسد لك يريد بك أن تلقى ربك مصراً على ذنبك » ولا تسمع لقالة من 
العرور ۰ 

ولأن شککت فى محجور تلك الأمور. » غاعرضها على ما فى الکتاب من 
آى » وق سنة من رواية » وق الاجماع من جزم على شىء » وف الآثار من 
رآی » تجدك زالا عن سبيل الأبرار » داخلا فى عمار من يكون من الخجار » 
على شفا حفرة ف النار » فعجل المتاب فى الحال » الى بارکك من سوء هذه 
الاعمال » وسارع على الاخلاص » إلى طلب اللخلاص » من غير تهاون ولا 
تقصير » فى قليل ولا كثير ۰ 


عسى أن تنفك عنها » فتكفر عنك ما كان منك » فانك على المعائده فقد 


— (¢+ 


حالفت الى ما نهاك عن مثل هذه المعاضدة » من الركون اليه » والعمل بما 
بأمرك خبدك عليه فى الغيبة عنه أو بين يديه » لا على ما يجوز ف الدين 


أو ليس هذا مما لا جواز له » ولا شك ف المنع من الاعانة لثله بالعمد 


ف قلة عدله » بمدة من دواة » أو يبرى قلماً » كما ورد فيما صح من الحديث 


فى هذا » فعلم ف حق من حق من تعدى على الغير » فظلم » فكيف بما زاد 
عليها من كفاية أو كلم » أو ما يكون من الأعمال الحرمة فى كل حال ٠‏ 


أو لم یکن فى زمانه من أكبر أغوانه فى آخذه ما ليس له بحق » بلی والله 
انه لمقال صدق » خأنى يصح لن أنكره ما قد بدا خشهد » لقد شاع من البرية 
ذكرك غذاع بما فيه أمرك » حتى صار ينادى عليك بالضلالة فى كل نادى » 
من القر أو البوادى » علمه من بلغ اليه أو جهل حكمه » فهو كذلك لا مخرج 
له عن :ذلك ۰ 


فان صدقت فى دعواك آنك ترید الخلاص من ذاك » خبادر الى فكاك 
دىن الله هوادة » وال خدع عنك الهذیان بما لا طائل تحته من لعو اللسان » 


خقد طال بك الزمان فى غير واحدة من آنواع العدو ان ۰ 


ولم آر على كثرة ما تراجمنی ق السؤال مرارا عن هذا الحال » فتلج 


— 4 


على فى طلب المرجوع » بما يكون من هذا النوع » ما يدلنى على المرجوع 
خلای شىء تریده و لا تعمل به فى ترك ما لا يحل لك مما تعلم آو تجهل » 


وعسى ف الذى تحويه بدك من الأملاك آلا یفی على حال بشیء من ذاك ۰ 


وين سر عل ا الت اك یاس ا ل اي 
حکم الفقهاء ف مثل هذا النهج » حاله الیسر وغيرها من العسر ٠‏ 


وق دون ما آبدیته لك من القول كفاية » ان كان الله بريد بك الهداية » 
و ان كانت الأخرى فلن آملك لك بك من الله شيا » لأنى عبدمثلك » و غایتی ان 
أنصح لك » وقد آوليتك من النصح ما لاخفاء فيه على من عرفه » والله هو 
الهادی من یشاء الى صراطه الستقيم » والعبر به عن دینه القویم تشبیها 
تى الأفر معتوع ول على كن وراه الاماده ىء من الزيافة: فى 
هداينك » لكنى أبشرك على هذا من سوء أعمالك الدالة على قبح أحوالك ٠‏ 


ان لم ترجم الى الله مما خيه غتقلم حتی يموت على الاصرار »نانك من 
أهل النار » وبس القرار » لو بلغ بك الجهل فى القيام » والصلاة والصيام > 
والحج الى بيت الله الحرام » والصدقة بأنواع الطعام ٠‏ 


أو ليس كذلك فى هذا ولا شك خيمن يخالف فى شىء من دين الله حرفاً واحدا 


— EN — 


:بعد قيام الحجة عليه فى ذلك أنه لا ايمان لله » الا ء ولا صلاة له الا » ولا 
زكاة له الا ولا صوم له الاء ولا حج له الا » ولاجهاد له الا » ولا بر له 
الختينولة ت ف بكرن ار ها انك اق الال یه الف 
والعدوان والبغی على من آمن وكفر؛ » من أنثى أو ذكر » أنه لأظهر أمرا » 
وأشد کر » وأعظم اضرا ؛ وأفظم عذرا والدراءة منه لازمة فی موضع 
ازومها علی هن بل الیه کون حدفة القتضی ن امه » لوجود ,کفره + 


حتی برجم الى اشتعالی تائبآ من ظلمه » نادمآ على ما أسلفه فى جهله 
لو علمه » خيرجع الى ما كان ¿ به من الولاية ف الحال » وان بقى عليه ف 
موضع م الانتهاك ا دان بتحریمه ضمان شیء من الال ‏ غانه مما یجوز على 
ما أظهره من توبته لأن يحسن الظن فی تأديته لأهله على ما جاز له ۰ 


وقبل فيه حتى يصح له مع التوبه أنه قد دان بأداء ما لزمه فى ذلك من 
حق » وقيل بالوقوف عن ولابته » وعن البراءة منه » حتى يؤدى ما عليه من 
ذه » خیصح له + وقیل بالبرامت منه علی حال حتی بصسح له آنه قد آدی 
للم 


وقبل بالولاية له أن ائتمن على معرخة ما لزمه فى دينونة » ولم يلحقه 
فى حاله شىء من آسباب التهمة المقربة لمعنى الريبة فى توبة » ولم يكن هنالك 


مانع من ولايته الا هذا » فهو كذلك ف موضع الاستطابه ۰ 


ه تت 


وان اتهم ف جهل ما يلزمه » أو الترك لا یملمه لا على ما يجوز له » 
فالوقوف عن ولايته » وعن البراءة منه أولى جتی يصح له مع التوبه.جون: 
البراء » فكعذلك فى موضع التحريم » لا ف غيره ۰ 


فان المستحل لا ضمان عليه غیما أتلفه » ولکن الرد لا فى يديه لازم 
له على آخلهر ما خيه » لا ف اجماع خانه موضِع رآی » واختلاف بالرأى 
وبالجملة » خلابد فى الولاية من ظهور صحة المواغقة لأهل الاستقامة ف الدين. 
علی جال قولا وعملا » وقیل بالقول وحده ما لم یصح علیه التضییع لشي 
من العمل فى موضم لزومه » لا لعذر له غيه » أو تلحقه التهمة ف علمه » آي 
ق اعتقاده لا لایجوز له » وقد ظهر عليك من سوء الاعمال » ما لا یم 
و و 


۳ 5 0 تمه 


اي ا ون مکی ارات یت 
الشمس ف يوم لا غيم فيه » فآين موضم اللبس آلا أكمة » أو من يكون فى 
عمه » والا ففيما أبديته للناظرين » من أولى. الألياب ف هذا من حدثك ما يدل 
إك عو الراك )الاو ترج إلى ی ای 
علی ذاك ۰ 5 ااا 1 


غاسمم ان كان لك مسمم ‏ وانظر فى خلاصك مادام لئظر ینفع » 


بت ۲۵6 — 


وبادر الى التوبة فاسرع » فقد احاط من الخطایا بحرها » فصرت 
الفریق ف قعرها » فأى مطمم فى السلامة لك على هذا ف مالك مع بقائك 
على حالك ؛ وأى سبيل الى اخراجك عنها » لنجاتك منها » الا بالرجوع الى 
ربك » مع الدينونة بما بلزمك ق دين خالقك » عسى أن یخرج به من دينك > 
مهما صدقت الجهد له » فى آداء ما عليك » وترك ما لبس لك ٠‏ 


فاصدق الرجعى اليه » وتوكل عليه » ولا تغير بما أوتيته من الجاه 
والمال » غانهما يؤديان بالژوال » ولابد على كل حال » وان ظننت فى نفسك 
جهلا بانك علی ما به ق اعظم النعم » فلیس المر علی ما قطنه لماك » 
خانه من آکیر. النقم ۰ 


يعرغه کذلك من نظره بغير الحقيقة فابصره على ما به فى باطنه من 
حيث الرجوع الى الال فلم يقنع بظاهر ما عليه فى الحال ٠‏ 


فانظر كذلك عسى أن تبلغ الى ذلك » فترى بعين بالك رذالة حالك » 
حين تعلم أنه لا خير ف نعمة مورثة لنقمة » ولا فائدة فى ملكه موجبة لهلكة » 
فتقول : وأى غرحة ف منزل ترحة » آليس الطیم لربه هو العزيز الرفيع » 
والعاصى هو الذليل الوضيع » وان شاع ذكره » غرفع قدره » وأنفذ أمره 
بلی والله لا غيره » وان عز خالى الذل مصيره ٠‏ 


فلا تفرنك الحياة الدنيا » فانها متاع الغرور » ولا يغرنك بالله الغرور 


— و۲ 


ولا تحسبن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالون من عمل » وان قل فهو 
عظیم » وعقابه آلیم » وئوابه عمیم » یقبل التوبه من عباده » فیعفو عن 
كثير » لمن رجم اليه فتاب من صغير » وما یکون من كبير » فانه کریم 
تواب رحيم ٠‏ 

غاياك وترك الشكر » والغفلة عن ذكره » والمخالفة له فى شىء من 
نهيه » وأمره » ولا بأس من روحه والأمن من فكره » ولكن بين المخافة 


٠ والرجاء‎ 


فكن فى مرك اليه متدرجا » فان السلامة وغفرانه » ورحمته ورضوانه 
من اتبع الهدى » وخالف الهوى » فلم يخدع بالدنيا » ولم يستمع ف الزمان 
لما يدعوه اليه الشيطان ومن له من الأعوان ٠‏ 


فان ذل أو هفا » رجع الى ما هو به أولى فوفى » على هذا يجرى 
فى ذاته الى حضرة ربه » ولا" بصر على ذنبه » حتى بلقاه على الرضا » 
لا على السخط فيما قضى ٠‏ 


والحمد لله حق حمده » والصلاة على محمد النبى عبده وآله وسلم 7 


۲۵ 
بهذا تمت مجلدات کتاب « مکنون الخزانن وعیون الممادن » بقطعه 
الثلاث فلله الحمد والنة والفضل على ما آنعم به وأعان على اخراجه فى هذه 
الصورة القريبة للكمال والصلاة والسلام على خير نبى الى خر أمة ٠‏ 


ار بجع 
هاشم محمد الشاذلى 


الیاب العاشر : 
غیمن ابتلى بغصب شىء من آموال العباد على الجبر 
منه لهم والعناد ثم آراد الخلاص وأعطى القیاد وهو آول 


الیاب الحادى عر : 


غیمن غصب شیگا من مال فغيره عماله من الحال على 
التحریم والاستحلال وکذلك من الدقاق ۱ 


فيمن دعته نفسه الأمارة بالسوء الى اجابة داعى الشيطان 
الحمد لله حمدا كثيراً » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وسلم تسليما »ء وعد : 
ار وا وا اذاه ند 
هاشم الشاذلى 


رقم الایداع ۲ لسئة ۱۹۸۳ 


مطابع سجل اله-رب 


